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  المقدمة

على مدى طويل تعاونت مجموعة من فقهاء القانون لوضع تقسيم واضـح 
يبـين مــن خلالـه أفــرع القـانون المختلفــة، كانـت البدايــة مـن نصــيب الفقهــاء 

أمــا الفقهــاء . عــام التقليــديين الــذين قســموا القــانون إلى قســم خــاص وآخــر 
الحديثون فقد قسموا القانون إلى قانون داخلي وآخر دولي،  ومن الأخـير أفـرزوا 
القانون الجنائي الدولي ، القانون الذي  شطر الفقهاء إلى شطرين ، شطر يسـميه 
القانون الدولي الجنائي وآخر يسميه القانون الجنائي الدولي، نحن من خلال هذه 

ــم ــنأخذ بتس ــة س ــه الدراس ــوم الفق ــين مفه ــدولي متبع ــائي ال ــانون الجن ية الق
  . الأنجلوسكسوني

في هــذه الدراســة ســنتحدث عــن القــانون الجنــائي الــدولي بعــرض خلاصــة 
ماتوصل اليه الفقهاء مـن اراء حولـه بالاضـافة الى  مـا جـاء في النظـام الأسـاسي 

  : للمحكمة الجنائية الدولية  وبذلك سيكون موضوعنا على النحو التالي
  مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره: الفصل الأول
  المسئولية الجنائية الدولية: الفصل الثاني

  الجريمة الدولية وأنواعها: الفصل الثالث
  نظام تسليم المجرمين: الفصل الرابع

  القضاء الجنائي: الفصل الخامس
ليـة القضاء الدولي في مجال حقوق الانسان والمحـاكم الدو : الفصل السادس

 المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية
  ملحق خاص نظام روما للمحكمة الدولية الجنائية

  الخاتمة
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  الفصل الأول
  مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره

  :ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين
  مفهوم القانون الجنائي الدولي: المبحث الأول
 ليمصادر القانون الجنائي الدو: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
 مفهوم القانون الجنائي الدولي

على  عزمت الدول منذ القدم على إقامة العلاقات فيما بينها بل دأبت دوما
تعزيزها والبذل من أجل ازدهارها إلا ان لكل شيء في العالم إيجابياته وسـلبياته 

مر الـذي دفعهـا إلى ، فتكونت مع مرور الزمن فترات توتر وأزمات بين الدول الأ 
التفاقم حتى قامت الحروب والأزمات وساد منطق القوة عـلى بعـض العلاقـات 
الدولية فأورث البشرية الخسائر والويلات ، والحروب وما يلحق بها من أحـداث 
قتل وتدمير وتخريب لم تقتصر على زمن من الأزمان أو حقبة من الحقبـات بـل 

بشرـية جمعـاء مولـدة أزمـات جديـدة ، استمرت معها الانتهاكـات الجسـيمة لل
الأمر الذي دفع نخبة من البشر للعمـل عـلى الحـد مـن هـذه الحـروب ووضـع 

  .نظام يحاسب مجرميها 
من هنا ظهرت أهمية القانون الجنائي الدولي على اعتبار أنـه قـانون يوقـع 
العقوبة على منـتهكي النظـام العـام الـدولي في أشـد صـور الانتهـاك مـن حيـث 

، حيث أن القانون لا يحاسب فقط على قتل إنسان أو إصابته بـل هـو  الجسامة
قانون يعمل على محاسبة الجرائم التي تتمثل في الحرب ومـا يحـدث فيهـا مـن 
فظائع ضد الإنسانية مثل إبادة جنس بشري معين ، أو تدمير البيئة الطبيعية أو 

 أهـدافا تعمد توجيه هجـمات ضـد السـكان المـدنيين أو ضـد مواقـع لا تشـكل
عســكرية أو قتــل المقاتــل الــذي يســلم ســلاحه ويستســلم مختــار أو اســتخدام 

  .الأسلحة السامة الضارة 
إذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو القـانون الجنـائي الـدولي ؟ أي مـا 

  تعريفه ومفهومه ؟
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اجتهد العديد من فقهاء القانون على وضع تعاريف عديدة يوضـحون مـن 

د بالقــانون الجنــائي الــدولي ، فاتفقــت مجموعــة مــنهم عــلى أن خلالهــا المقصــو 
القواعد القانونية الناشئة عن المعاهـدات الخاصـة (( القانون الجنائي الدولي هو 

بالمساعدات الدولية في شأن تطبيق النصوص الجنائية الوطنيـة ، مثـال القواعـد 
ــتالخاصــة ب ــة ، والإناب ــذ الأحكــام الأجنبي ات القضــائية ، ســليم المجــرمين وتنفي

  ) 1()) كاستجواب متهم أو شاهد أو ضابط هارب 
للمفهـوم الحقيقـي  ضـيقا إلا أننا نرى أن مثل هذا التعريف يعتبر تعريفـا

للقانون الجنائي الدولي وذلك يعود إلى أن التعريف السابق يركـز عـلى المجـرمين 
اعد القـانون العاديين أي الذين يقومون بجرائم تسري عليها من حيث الأصل قو 

ويـدخل فيهـا اختصـاص القـانون الـدولي عنـد هـروب ) قانون الدولة(الداخلي 
المتهم أو فـراره فيـتم إعـمال المعاهـدة التـي دخلـت بهـا الدولـة التـي تسـعى 

أن حاجـة للقـانون الجنـائي الـدولي ظهـرت  وكما أسـلفنا سـابقا بالمتهم للإمساك
تل المقاتل المستسـلم اختيـارا أو للحد من الانتهاكات التي تحصل في الحروب كق

استعمال الأسلحة السامة أو إبادة جنس معين من البشر أو بمعنى أصح أن هـذا 
يـ بـل  التعريف لا يتعرض للانتهاكات الجسيمة أو الخطـيرة عـلى الجـنس البشر

  .على مجرم فار من العدالة 
الفرصة  وبالتالي فإن انتقادنا لهذا التعريف هو أنه تعريف يركز على إتاحة

أي لا يتنــاول تنظــيم الجــرائم  ومنتجــا فــاعلا لتطبيــق القــانون الــوطني تطبيقــا
  .الدولية 

                                                               
  . 61ص  – 1991 –عام مجلة الأمن ال –ماهية القانون الجنائي الدولي  –حازم مختار الحاروني ) 1(
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القواعد ((وهو  رمن الفقهاء إلى وضع تعريف آخ هذا التعريف دفع فريقا

القانونية التي قررتها بعض المعاهدات في شـأن الجـرائم ذات الخطـورة التـي لا 
ا تمتــد إلى عــدد مــن الــدول بــالنظر إلى كــون تقتصرــ عــلى دولــة واحــدة ، وإنمــ

مرتكبيها أعضاء في عصابات دولية تباشر نشاطها في أقاليم دول مختلفـة ، مثـال 
ذلــك جــرائم الاتجــار في الرقيــق وتهريــب المخــدرات ، وجــرائم تزييــف العملــة 

)) والمسكوكات ، وجرائم الاتجار في النساء والأطفال من أجل الفجـور والـدعارة 
)1(  

ناول هذا التعريف الجرائم التـي تـرد عـادة في نصـوص القـانون الجنـائي يت
الدولي أي القانون الوطني الداخلي للدولة فهو يعالج جرائم ينص عليها القانون 
والتعريف يحاول أن يسهل من إعمال قواعد القـانون الـوطني وبالتـالي فانـه لا 

ه الطائفة مـن الجـرائم يعد صحيحا إطلاق صفة القانون الجنائي الدولي على هذ
بالمعنى الذي نسعى إليه في هذه الدراسة نعـم يمكـن أن تصـبح هـذه الجـرائم 
جرائم دولية عند توافر شروط معينة مثال ان يحـدث فعـل ضـار لدولـة اخـرى 
كمسألة من مسائل القانون الـدولي الخـاص ولكـن ذلـك لا يعنـي أنـه تعريـف 

  . موضح لمفهوم القانون الجنائي الدولي 
: حـين قـال) Graven(لا أن التعريف الأقرب للصحة هو تعريـف الفقيـه إ 

ات الدوليـة والتـي قـهو مجموعة من القواعـد القانونيـة المعـترف بهـا في العلا (
يكون الغرض منها حماية النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة عـلى الأفعـال التـي 

  )2() تتضمن  اعتداء عليه

                                                               
عـي في القـانون الـدولي الجنـائي  –محمد محمود خلف ) 1(  –م 1973 –دار النهضـة المصرـية  –حق الدفاع الشر

  . 8ص
 مجلة القانون والاقتصاد -دراسات في القانون الدولي الجنائي   –محمد محي الدين عوض ) 2(
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  : الجنائي الدولي على انهإذا يمكن لنا تعريف القانون 

القواعــد القانونيــة المحــددة للأفعــال التــي تعــد جرائمــا دوليــة والموضــحة 
للجــزاءات الجنائيــة المســتحقة عــلى مرتكبيهــا والمعتمــدة في نطــاق العلاقــات 

  . الدولية
من التعريـف نسـتطيع أن نستشـف أن القاعـدة القانونيـة حتـى نتعـرف 

ظم مسالة من مسائل القانون الجنـائي الـدولي عليها ونصنفها على أنها قاعدة تن
  : فإنها لابد وان تتمتع بخاصتين هما

  . الخاصية الجنائية
 . الخاصية الدولية

  : نهماموالآتي الحديث عن كل 
  :الخاصية الجنائية

لا يغيب عن ذهن أي فقيه أو باحث في الحقل الجنـائي المبـدأ الأسـاسي   
ة القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بـنص لأي تشريع جنائي وهو مبدأ المشروعي

فعـلا  ان كـان مجرمـاقانوني أي أن الفعـل لا يـدخل تحـت طائلـة التجـريم  إلا 
والأمر سيان في العقوبة حيث أنه لا يجوز  أن توقع أية عقوبة من غير أن يكون 

  . لها سند من نص القانون 
والـنص عـلى  وعليه فإن القاعدة يجب وأن تحمل خاصية تحديـد الجريمـة

  . جزاء من يرتكب الجريمة 
وبمعنى أصح فانه يقصد بمبدأ المشروعية وجوب النص على الجريمـة وعـلى 

  عقابها في القانون ، فالقانون يتولى مهمة ايضاح السلوكيات التي

                                                               
  194ص – 1965 
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  .تعتبر جرائم وهو الذي يحدد العقوبات التي توقع على مرتكبيها 
لاسلامية الغراء قد سـبقت القـوانين ومن مسؤوليتنا أن نوضح أن الشريعة ا

الوضعية في تقرير هذا المبدأ منذ مايقارب الأربعة عشر قرنـا مـن الزمـان ، قـال 
وما كان ربـك مهلـك القـرى حتـى  «:  59سبحانه وتعالى في سورة القصص الآية 
 «: قال تعـالى  15وفي سورة الاسراء الآية  »يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا 

لـئلا يكـون للنـاس عـلى «: و قـال سـبحانه  »كنا معذبين حتى نبعث رسولا  وما
هذه الآيات العظيمة التي وردت في مواطن مختلفـة .  »حجة بعد الرسل  الـلـه

من سور القرآن الكريم تبين لنا حال الناس قبل ارسال الرسل وحالهم بعد ارسال 
دم محاسـبة النـاس في الرسل فالله سبحانه وتعالى يوضح للنـاس رحمتـه عـلى عـ

الاعمال التي لايعرفون ان كانت آثمة أم جائزة حتى يرسل اليهم رسله ويبين لهم 
الصواب وعند العلم تتم المحاسبه والحال نفسه عندنا في القـوانين والتشرـيعات 
الحديثة ان لا جريمة  و لا عقوبة الا بنص القانون عليها ، وهذه الآيات الكريمـة 

 «اعد أصولية عديدة تؤكد مبدأ الشرعية مثل القاعدة الشرعية قد تفرع منها قو 
وتعنـي أن افعـال المكلـف لا يمكـن  »لا حكم لأفعال العقـلاء قبـل ورود الـنص 

  .وصفها بأنها محرمة ما لم يرد نص يقضي بتحريمها 
  :الخاصية الدولية

ينبغي لمعرفـة هـذه الخصيصـة الإلمـام بـأمر هـام وهـو عـدم الخلـط بـين 
وقواعد القانون الـدولي الخـاص حيـث   الخاصة بالقانون الجنائي الدولي القواعد

أن الأخيرة تتناول مواضيع تنازع القوانين الوطنيـة للـدول ولا تركـز في نصوصـها 
على تجريم الأفعال بل مهمتها قاصرة على تنظيم الاجراءات حسب موضوع كل 

  نزاع، الا انه في حال ما إذا نشأت مشكلة حول جريمة 
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فإن مسألة تنظيم الإجراءات التالية لوقوع الجريمـة الدوليـة ينـدرج دولية 
تحت نطاق قواعد القانون الجنائي الدولي فهي قواعد لها جوانب شكلية وأخرى 
موضوعية أي بمعنى أوضح أن الجريمة الدولية هي أسـاس الموضـوع في القـانون 

  . الجنائي الدولي 
ن الـدولي العـام والقـانون الجنـائي وكذلك ينبغـي عـدم الخلـط بـين القـانو 

الدولي وذلك لان الدولية في الأول تنحصر في العلاقات الدوليـة بيـنما الدوليـة في 
الثاني تتجاوز الحد الذي يتوقف عنده القانون الدولي العام ليكون هنـاك الفـرد 

  . ا أو مجنيا عليهيالذي أما يكون جان
ه القواعــد القانونيــة المحــددة بعــد أن عرفنــا القــانون الجنــائي الــدولي بأنــ

دوليـة والموضـحة للجـزاءات الجنائيـة المسـتحقة عـلى  للأفعال التي تعد جرائما
مرتكبيها والمعتمـدة في نطـاق العلاقـات الدوليـة، وأن القاعـدة القانونيـة حتـى 

م بخاصتين الجنائية والدولية ستكون منظمة للقانون الجنائي الدولي يجب أن تت
  ا التعرف على أهداف هذا القانونفإنه يلزم علين

  أهداف القانون الجنائي الدولي
المصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي كانت ولا تـزال محـط اهـتمام   

من قبل حماة المجتمع الـدولي ، هـذه المصـالح جـاء ذكرهـا في النظـام الأسـاسي 
إلى إنهـاء للمحكمة الجنائية الدولية مثل تجريم الإبادة الجماعيـة التـي تهـدف 

نسل طائفة معينـة مثـال ذلـك مـا قـام بـه الصرـب ضـد المسـلمين في البوسـنة 
والهرسك من عمليات أطلقوا عليها عمليات التطهير العرقي أو ما قام بـه هتلـر 
النازية من وضع الطائفة اليهودية بأفران حرارية وتركهم للموت أو مـا قـام بـه 

ح الكيميـائي عـلى الأكـراد فهـذه الطاغية المخلوع صدام حسين من إطلاق السـلا 
  ني عت)) تحريم الإبادة الجماعية(( المصلحة 
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أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قوميـة أو اثنيـة ((
  ـ: أو جزئيا كليا أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكا

  .قتل أفراد الجماعة 
 . إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

أو  لأحوال معيشية يقصد بهـا إهلاكهـا الفعـلي كليـا إخضاع الجماعة عمدا
 . جزئيا

 .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة 
 )1()). نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى 

وكذلك عد من قبيل مصالح المجتمع الدولي احترام قواعد الحرب المتعـارف 
ب جرائم ضد الإنسانية مثل ما يحـدث مـن إبعـاد لسـكان وعدم ارتكا )2(عليها 

وبالقوة من قبـل القـوات  القرى والمناطق الفلسطينية الأصليين وإخراجهم قسرا
الإسرائيلية ، وكـذلك مـا قـام بـه النظـام العراقـي البائـد مـن إخـراج عـدد مـن 
 المواطنين الكويتيين من منـازلهم وتحويلهـا إلى ثكنـات عسـكرية وسـط الأحيـاء

نظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة ال) 7( ةمن المـاد) د(مخالفة البند ((المدنية 
، ويدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية ما تقوم به القوات الأمريكيـة )) الدولية

لمعتقلي جوانتانامو من حرمان شديد للحرية البدنيـة كتكبيـل اليـدين والأرجـل 
مخالفة البنـد ((خاص من الأشعة وتغطية الأعين ووضعهم في سجون تحت نوع 

  )) .للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي من النظام ) 7(من المادة ) هـ(
  بهذه الانتهاكات والجرائم يأتي القانون الجنائي الدولي لوضع جزاء 

                                                               
  . للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 6(المادة ) (1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 8(أنظر المادة ) 2(
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عادل يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب حتى يحقق الهدف الأساسي مـن 
  .المجتمع الدولي القانون وهو تعزيز مفهوم العدالة في 

 ،يتضح جليـاُ أن القـانون الجنـائي الـدولي يهـدف إلى الوقايـة مـن الجـرائم
والوقاية تتوفر عن طريق نصوص المحكمة الجنائية الدولية التـي تـدفع أعضـاء 
المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن ارتكاب الجرائم المنصـوص عليهـا والتـي يهـدف 

   .ا الدور الوقائي القانون إلى تجريمها ، في تحقيق هذ
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  المبحث الثاني
  مصادر القانون الجنائي

المنابع التـي تسـتقي منهـا القاعـدة : يقصد بمصادر القانون الجنائي الدولي 
  .القانونية أساسها ومنشأها وبها ترسم حدودها 

  :والمصادر نوعان 
  .مصادر رئيسية 
 .مصادر ثانوية 

  ـ :المصادر الرئيسية  -1
من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ترتيـب ) 21(ورد في المادة 

المصادر إلى مقامات مقسمة عـلى بنـود حيـث جـاء في البنـد الأول مـن النظـام 
الأساسي للمحكمة نفسها وقواعد الإثبات الخاصة فيها ثم البند الثاني المعاهدات 

ا فيها تلك المتعلقة بالنزاعات واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بم
  ) .الحرب(المسلحة 

ويلي البند الثاني البند الثالث المبـادئ القانونيـة المستخلصـة مـن القـوانين 
  .الوطنية على ألا تتعارض مع نظام المحكمة الأساسي 

  ـ:وعليه فإن المصادر الأساسية تشمل 

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

 لمواثيق الدولية المعاهدات ا. 

  مبادئ القانون الدولي وقواعده. 
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  :ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأ  
بحــث الســابق مــن أن القــانون الجنــائي الــدولي يتمتــع مــثلما ذكرنــا في الم

بخاصيتين أحدهما الخاصية الجنائية والتي تحوي عـلى مبـدأ المشرـوعية والـذي 
لا بنص القانون ، والقـانون الجنـائي الـدولي وضـح يعني أن لا جريمة ولا عقوبة إ 

المترتبـة عـلى إرتكابهـا  اتوضـح لنـا العقوبـو لنا الجريمـة وأنواعهـا في نصوصـه 
وبالفعل جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد على مبـدأ لا 

لم بموجـب هـذا النظـام الأسـاسي مـا  لا يسأل الشخص جنائيـا((جريمة إلا بنص 
  )1()) يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

لا يعاقـب أي شـخص (( وجاء كـذلك تعزيـز مبـدأ لا عقوبـة إلا بـنص   
  )2()) لهذا النظام الأساسي إدانته المحكمة إلا وفقا

  :المعاهدات والمواثيق الدولية
(( رئيسـية والمعاهـدات تأتي المعاهدات والمواثيق الدولية في ثاني المصادر ال

ويخضع للقـانون الـدولي سـواء  ةتعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتاب
  )3()) كانت التسمية التي تطلق عليها تم في وثيقة أو أكثر وأيا

  ـ:وتنقسم المعاهدات إلى نوعين 
 ـ:النوع الأول 

  هي لاالمعاهدات التي تعقد بين دولتين أو أكثر في أمر متعلق بها و 

                                                               
  ) .1(الفقرة  –من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 22(المادة ) 1(
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 23(المادة ) 2(
  .م 1969ا لقانون المعاهدات اتفاقية فيين) 2(المادة ) 3(
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  )1(. تلزم غير الأطراف الموقعين عليها  
  ـ:النوع الثاني 

المعاهدات التي تعقد بـين عـدد غـير محـدد مـن الـدول في أمـور تعنـيهم 
وتهمهم ويقرر النظام الأساسي للمحكمة فيما إذا كانت المعاهدات التـي  جميعا

عاهـدات تطبقها المحكمة هي معاهدات واجبة التطبيق أو العكس ، ويعني بالم
  .واجبة التطبيق هي التي تتضمن قواعد خاصة بالقانون الجنائي الدولي 

والجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم إبرام المعاهـدات الدوليـة وتحديـد 
ما يترتب عليهـا مـن آثـار تضـمنتها اتفاقيـة فيينـا الخاصـة بقـانون المعاهـدات 

  .م1980م والتي دخلت حيز النفاذ عام 1969الدولية لعام 
  :ن الدولي وقواعده مبادئ القانو 

مـن  رئيسيا اعتبر النظام الأساسي مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرا  
مصادر القانون الجنائي الدولي ، مما يؤكد الصلة الوثيقة بين القـانونين ، ومبـادئ 
القانون الدولي وقواعده يستوي فيها أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة ، وفي هذا 

جانب يبرز دور العرف بين مصـادر القـانون الجنـائي الـدولي ، فغالبيـة مبـادئ ال
القانون الدولي وقواعده مصدرها العرف ، ومـا نـص عليـه النظـام الأسـاسي مـن 

ثم تلاها بمبـادئ القـانون الـدولي ) المعاهدات والمواثيق الدولية(مصادر أساسية 
ي لم تركـز في المعاهـدات ، إن وقواعده فإنه يعني من ذلك المبادئ والقواعد التـ

  المبادئ المستخلصة من العرف

                                                               
  ـ:حول المعنى يقول أوبنهايم ) 1(

“ The decisive factor in ascertaining the legal nature of an instrument as a treaty is not its 
description – which … varlesconsiderably but whether it is intended to create legal 
rights and obligations between the parties ((Oppenheim,op.cit,pp.899-900)). 
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  .الدولي باعتباره أحد أهم مصادر القانون الدولي في قواعده غير المكتوبة  
تشمل المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعـات المسـلحة وتعنـي تلـك 

هذه القواعـد المبادئ التي تتضمنها قوانين الحرب وأعرافها ، والغاية من تحديد 
تعود إلى المبادئ والقواعـد الخاصـة بتحديـد مفهـوم العـدوان ، والأفعـال التـي 

  .تتحقق بها جريمة الحرب العدوانية
  ـ:المصادر الثانوية 

المبـادئ القانونيـة : المصادر الثانوية الوارد ذكرها في النظـام الأسـاسي هـي 
  .ة ، والعرف الدولي العامة ، ومبادئ القانون المستمدة من المحاكم الدولي

  :ةالمبادئ القانونية العام
تعرف هذه المبادئ بأنها المبادئ الأساسية التـي تعتمـد عليهـا مختلـف   

ولا يعنـي ذلـك أن تكـون المبـادئ قـاصرة . الأنظمة القانونية في عدد من الدول
  . للتطبيق على الأفراد وعلاقاتهم بل يسري تطبيقها على العلاقات الدولية

يقة الأمر يتم اللجوء إلى هذه المبادئ عند عجز المصادر الأصلية وفي حق  
سابقة الذكر وحـول هـذا المعنـى جـاء في ميثـاق رومـا شروط اللجـوء إلى هـذه 

  . المبادئ
أن تكون هذه المبادئ مستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في "

  . لها ولاية على الجريمة العالم، بما في ذلك القوانين الوطنية للدول التي تكون
ألا نتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الـدولي ولا مـع 

 . القواعد والمعايير المعترف بها دوليا
  ،أن تكون هذه المبادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا
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  *."وألا يترتب على تطبيقها أي تمييز بين الأفراد 
  :دولية انون المستمدة من المحاكمة المبادئ الق 

يعني بالمبادئ القانونية المستمدة من قبل المحـاكم الدوليـة تلـك الآراء   
الفقهية التي يدلي بها فقهاء القانون وشراحة أو الأحكام التي تصـدرها المحـاكم 
المختلفة في شتى دول العالم، وتعتبر مصادر ثانوية اسـتثنائية يـتم اللجـوء إليهـا 

  . وجه الاستدلال على
وفي هذا الخصوص ورد في النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة   

الدائمة توضيح بشأن الأخذ بآراء المحاكم حيث قصرت على الآراء التـي تصـدرها 
  ".الجنائية الدولية الدائمة"المحكمة نفسها 

  العرف الدولي 
للقـانون الجنـائي يتم تنفيـذ العقـاب بموجبـه لأن  لا يعد العرف مصدرا  

الدولي خاصية جنائية تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القـانون  كـما 
وورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توضـيح تمسـكها  نوهنا سابقا

" 23المـادة "بمبدأ المشروعية القاضي بـأن لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص قـانوني 
  ". 23"والمادة 

ما لم  .... لا يسأل الشخص جنائيا"جاء في الفقرة الأولى " 22"ة للمادة بالنسب
ثـم ورد " يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

لهـذا  لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا) 23(في النظام الأساسي المادة 
  . النظام الأساسي

  ن الفقهاء الغربيين وبالذات المحدثين لا يستهان به م إلا أن عددا  

                                                               
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 21(المادة   *
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منهم لم ينكروا العرف كمصدر في أمـور متعلقـة بالعلاقـات الدوليـة، فهـم 
مــع الأديــان  قصرــوه في هــذا الحيــز لا عــلى حيــز العقوبــة أو التجــريم توافقــا

  . السماوية والأخلاق الإنسانية والمنطق السليم
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 ملخص الفصل الاول
 

  : ريف القانون الجنائي الدولي تع
القواعــد القانونيــة المحــددة للأفعــال التــي تعــد جرائمــا دوليــة والموضــحة 
للجــزاءات الجنائيــة المســتحقة عــلى مرتكبيهــا والمعتمــدة في نطــاق العلاقــات 

  . الدولية
  

  :مصادر القانون الجنائي الدولي 

 مصادر رئيسية  

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .  

  المعاهدات المواثيق الدولية. 

  مبادئ القانون الدولي وقواعده. 
  

  )  العرف الدولي  –احكام المحاكم _ المباديء القانونية العامة (مصادر ثانوية 
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  الفصل الثاني

  المسؤولية الجنائية الدولية
  

نتحدث في  المبحث الأول مـن هـذا الفصـل عـن فكـرة المسـئولية الدوليـة 
  :أنواعها والذي نقسمه إلى مطلبينو 

  .تعريف المسئولية الدولية: المطلب الأول
  أنواع المسئولية الدولية: المطلب الثاني

ثم نتحدث عن المسئولية الجنائية الدولية في المبحث الثاني والذي سيقسـم 
  :إلى مطلبين 

  المسئولية الجنائية الدولية للفرد الطبيعي: المطلب الأول
 المسئولية الجنائية الدولية للدولة: انيالمطلب الث
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  المبحث الأول
 فكرة المسؤولية الدولية

من الواجب أن نتعرض لفكرة المسئولية الدولية قبل الخـوض في المسـئولية 
  .الجنائية الدولية

  :ينقسم هدا المبحث الى مطلبين 
  تعريف المسؤولية الدولية: المطلب الأول 
  المسؤولية الدولية انواع: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 
 تعريف المسئولية الدولية

عرفت المسئولية الدولية بعدة تعـاريف مـن قبـل فقهـاء القـانون الـدولي، 
وسوف نستعرض لكم بعض التعاريف محاولين من خلالها التقريب بين وجهات 

  . النظر المختلفة لوضع تعريف جامع للمسئولية الدولية
  : قية لاهاياتفا

الدولة التي تخل : "ورد في اتفاقية لاهاي تبيان خاص للمسئولية الدولية  
بأحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل وتكون مسئولية عـن 

فهـذه المـادة تبـين  1"كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسـلحة
  . تب على قيامهاكيف تقوم المسئولية الدولية وما يتر 

  :تعريف معهد القانون الدولي 
كانـت  تسأل الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أيـا"

  2"سلطة الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية
  3:تعريف لجنة التحكيم في قضية نير

هيئاتهـا في تنفيـذ  تتحمل الدولة المسئولية الدولية إذا فشـل أحـد أعضـاء"
لأشــخاص وأمــوال  الالتزامــات الدوليــة الملقــاة عــلى عــاتق الدولــة وســبب ضررا

  ". الأجانب في أقليمها
  المسئولية الدولية تعني الواجب في أداء التعويض الذي ينتج عن الفشل

                                                               
  . م1907اتفاقية لاهاي ـ   1
   .X.I.I.C.1956, VOL.11.P.227: أنظر  2
  . هي قضية بين الولايات المتحدة والمكسيك Nerقضية نير   3
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 . في الاذعان  للالتزامات الدولية 
لصالح دولة أخرى  تسأل الدولة عندما يقع على عاتقها واجب في التعويض

  عن ضرر تحملته الأخيرة نتيجة لضرر أصاب أحد 
 1."رعاياها

  : تعريف الجمعية اليابانية للقانون الدولي
تســأل الدولــة عــن الأضرار التــي يتحملهــا الأجانــب في أشخاصــهم أو "  

ممتلكاتهم نتيجة أفعال عمدية أو امتناع عن القيام بأفعـال يجـب القيـام بهـا، 
سلطاتها أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية إذا كانـت الأفعـال، من قبل موظفي 

أو الامتناع عنها ناتجة عن انتهـاك لواجـب دولي يقـع عـلى عـاتق الدولـة التـي 
  2"تتبعها السلطات المذكورة
  : تعريف جامعة هارفارد 

عن الأعمال أو الامتناع التي تنسـب إليهـا وتسـبب  تسأل الدولة دوليا"  
عليها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبـي مبـاشرة أو  ، ويقع واجباللأجانب ضررا

  3"لمن يخلفه أو قبل الدولة التي تطالب به
  : تعريف لجنة القانون الدولي لدول أمريكا اللاتينية 

  ). المبدأ الأول(لا يجوز التدخل لحمل الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية "
  المبدأ(نفيذ التزاماتها الدولية لا يجوز التدخل لحمل الدول على ت"

                                                               
  Briggs-The lawof Nations, 1952. P. 61أنظر   1
  ؟International. Law association, report 34conference. 1926 p> 382: أنظر   2

3  See, Y.B.I.L.C. 1969, Vol. II. Pp. 142-143 
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  ). الأول 
لا تسأل الدولـة عـن الأفعـال أو الامتنـاع فـيما يتعلـق بالأجانـب باسـتثناء 
 الحالات المشابهة التي تسأل الدولـة فيهـا عـن أفعـال أو امتنـاع رعاياهـا طبقـا

 ). المبدأ الثاني(لقوانينها 
ن العقديـة مهـما كـان لا يجوز اللجوء إلى القوة العسكرية لتحصـيل الـديو 

 ). المبدأ الثالث(الوضع 
لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانـب نتيجـة أعـمال شـغب أو 

 ). المبدأ الخامس(ثورة سياسية أو اجتماعية إلا في حالة خطأ سلطاتها 
 ). المبدأ السادس(للمسئولية الدولية  لا تعتبر نظرية المخاطر أساسا

عن حرب عدوانية تكون مسئولة عن الأضرار التي تنشـأ الدولة التي تسأل 
 1)."المبدأ السابع(عن ذلك 

  : تعريف الجمعية الألمانية للقانون الدولي
تسأل الدولة من قبل الدول الأخرى عن الأضرار التي تصـيب الأجانـب "  

  2"في إقليمها عند انتهاكها لإلتزاماتها الدولية تجاه هذه الدول
   ) :دي فيشي(تعريف 
  فكرة واقعية تقوم على إلتزام الدولة بإصلاح النتائج المترتبة على"  

                                                               
1  See, Y.B.I.L.C. 1967, Vol. II. P. 153 and see, intern American juridical committee 

contribution of the American continent to the principles of international Law that 
govern the responsibility of the state document C.I.J. 61, in OAS official records, 
OEA, Ser. 1 V1.2 (Washington D.C. pan American union 1962 Chap. III. Pp. 7-8). 

2 See, Y.B.I.L.C, 1969, vol. II. p. 149. 
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  1"عمل غير مشروع منسوب إليها 
  : محمد حافظ غانم/ تعريف الأستاذ الدكتور

المسئولية الدولية تترتب قبل الدولـة وقبـل أي مـن أشـخاص القـانون "  
لمبـادئ والقواعـد ل يستوجب المؤاخذة وفقا الدولي إذا ما أتى ذلك الشخص أمرا

  .2"القانونية السائدة في المجتمع الدولي
  ): روث(تعريف الفقيه 

تسأل الدولة عن الأعمال المخالفـة لقواعـد القـانون الـدولي مـن قبـل "  
الأفراد أو النقابات التي يعهد إليها في القيام بالوظائف العامة، إذا ثبت أن هذه 

  .3"ولية القضائيةالأعمال تدخل في النطاق العام للسلطة الد
  : تعريف الدكتور حامد سلطان 

تنشــأ في حالــة الإخــلال بــالتزام دولي ـ رابطــة قانونيــة جديــدة بــين "  
الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء بـه والشـخص القـانوني 
الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على نشوء هـذه الرابطـة الجديـدة أن 

ص القانوني الذي أخـل بالتزامـه أو امتنـع عـن الوفـاء بـه والشـخص يلتزم الشخ
القانوني الذي حـدث الإخـلال في مواجهتـه، ويترتـب عـلى نشـوء هـذه الرابطـة 
الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنـع عـن الوفـاء بـه 

الـذي حـدث بإزالة ما ترتب على إخلاله من النتائج كما يحق للشخص القـانوني 
  الإخلال أو عدم الوفاء بالالتزام في مواجهته بالتعويض، 

                                                               
1 Ch. Devisscher Denialof Justice in international Law. 1952. Vol. 52. p. 421. 

ـ  1962محمد حافظ غانم ـ المسئولية الدوليـة ـ غـير مشـار لمكـان الطبعـة ـ غـير مشـار لعـدد الطبعـة ـ / د  2
  . 14صفحة 

3  See, Y.I.L.C. 1969, Vol II. p. 151.  
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وهذه الرابطـة القانونيـة بـين مـن أخـل بـالالتزام ومـن حـدث الإخـلال في 
مواجهته هي الأثر الوحيد الذي يترتب في دائرة القانون الدولي على عدم الوفـاء 

   1"بالالتزام الدولي
  ) : روسو(تعريف الفقيه 

بمقتضاه تلتزم الدولـة المنسـوب إليهـا ارتكـاب عمـل غـير  وضع قانوني"  
ــا ــع هــذا العمــل في  مشرــوع وفق ــي وق ــة الت ــدولي بتعــويض الدول ــانون ال للق

  . 2"مواجهتها
من خلال إستعراضنا للتعاريف السابقة يمكـن لنـا أن نعـرف المسـئولية   

  : الدولية على أنها
نون الدولي جراء تلك المسئولية التي تترتب قبل شخص من أشخاص القا  

من شأنه إحداث ضرر بشـخص  غير مشروع دوليا) إيجابي أو سلبي(قيامه بفعل 
آخر مما يحمل الأول إلتزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطـة أن يكـون الفعـل 

  . منسوب إلى الشخص الأول
  
  
  
  
  

                                                               
قانون الدولي العام وقت السلم، غير مشار ولمكان الطبعـة ـ غـير مشـار لعـدد الطبعـة  ـ ل حامد سلطان ـ / د  1

  . 296ـ صـ  1965
2  Rousseau (Ch.)( : La responsabilié internationale, cours de droit international public de 

la faculté de droit, Paris, 1959, 1960, p. 7.  
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  المطلب الثاني
  أنواع المسئولية الدولية

  : كالآتي  سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة أفرع
  مسئولية الأفراد الطبيعيين: الفرع الأول 
  مسئولية المنظمات الدولية والإقليمية : الفرع الثاني

  مسئولية الدولة : الفرع الثالث
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  الفرع الأول   

  مسئولية الأفراد الطبيعيين
  : عدة آراء من هذه الآراءإن موضوع المسئولية الدولية للفرد متشعب إلى 

رأي يقول بأن الفرد يعتبر شخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي العـام،   
ويستند هذا الـرأي إلى أن القـانون الـدولي يرتـب عـلى الفـرد واجبـات ويمنحـه 

  1"حقوق كعدم الإتجار بالرقيق وعليه فإنه يسأل
انون وأما الرأي الآخر فهو لا يعترف للفرد بأنه شخص مـن أشـخاص القـ  

الدولي، وسند هذا الرأي إلى أن الحقوق التي يكفلهـا القـانون الـدولي للأفـراد لا 
  . تدخل حيز النفاذ إلا عند إقرار الدولة لها

والرأي الثالث يرى بأن الفرد شخص غير مباشر للقـانون الـدولي العـام "  
لأن الدولة موجودة لأجل الفـرد تعمـل لمصـلحته والمجتمـع الـدولي عبـارة عـن 

جموعة من الدول والـدول مجموعـة مـن الأفـراد وبالتـالي فـإن الفـرد يتمتـع م
بحقوق ويتحمـل إلتزامـات وهـو شـخص غـير ظـاهر، والدولـة هـي الشخصـية 

  2."الدولية وليس الفرد
والرأي الذي أميل إليه هو الرأي الأول لأنه مـن غـير المتصـور أن نكـون   

 مبـدأ هـام وهـو شخصـية أمام قانون جنائي دولي يتسـم في شـقه الجنـائي عـلى
  . العقوبة وعليه فإنه يجب أن يساءل كل من قام بالعمل غير المشروع عن فعله

                                                               
ه ـ القانون الدولي العام ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ غير مشار لسنة الطبعة ـ غير مشار محمود سامي جنين/ د  1

  : وحول الموضوع أنظر . 89لمكان الطبعة ـ صـ 
Strupp. K. Elements de droit international public universed eurupoeen et American Paris. 
1930. p. 23.   

    Aisha Rateb, L’individ et le droit international public - 1959. p. 18أنظر   2
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  الفرع الثاني
  )الدولية ـ الإقليمية( مسئولية المنظمات

يعترف العديد من الفقهاء بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية مـما   
  . يحملها الأهلية التي بموجبها تساءل دوليا

  : قال أحد أصحاب هذا الرأي حين
أن غالبية الفقهاء، وخاصة المحدثين منهم، تعترف للمـنظمات الدوليـة "  

. بالشخصية القانونية لا سيما بعد تواتر دساتير هذه المنظمات على النص عليهـا
إلا أن البعض حاول أن يحـد مـن آثـاره الشخصـية بقـدر تمتـع هـذه المـنظمات 

ــة دون الش ــة القانوني هـا عــلى بعــض بالأهلي ــة، أو يحــاول قصرـ خصــية القانوني
المنظمات الدولية، فيقرر أنها لا تثبت إلا للمنظمات الدولية التي تملـك تكـوين 

  . 1"الإرادة الدولية الشارعة، أو تلك التي تصدر بالأغلبية وليس بالإجماع
من آخر من الفقهاء خالفهم الرأي حـين ذهـب رأي إلى أن  إلا أن فريقا  

لا يكون لها وجود إلا في علاقاتها مع الدول التـي وقعـت وصـدقت أو  المنظمة"
  2"إنضمت إلى دستورها

آخر توسع في الموضوع بشكل أوسع حين ذهـب إلى التفرقـة  بل أن رأيا  
  بين حالتين فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحق ممثلي 

                                                               
  . 97ـ غير مشار مكان الطبعة ـ صـ  1974مفيد شهاب ـ المنظمات الدولية ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ / د  1
عبد العزيز سرحان ـ مساهمة القاضي عبد الحميد بدوي في فقه القانون الدولي ـ غير مشار لعـدد الطبعـة / د  2

  . 79مشار لسنة الطبعة ـ غير مشار لمكان الطبعة ـ صـ ـ غير 
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  : الأمم المتحدة
اختيارهم دون النظر إلى جنسياتهم  الموظفون الذين يتم: الحالة الأولى"  

  . وهؤلاء يجوز للمنظمة الدولية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم
الموظفـون الـذين يـتم اختيـارهم بـالنظر إلى جنسـياتهم : الحالة الثانية  

فهؤلاء تطالب دولهم التي ينتمـون إلى جنسـياتها بـالتعويض عـن الأضرار التـي 
  . 1"أصابتهم
مـن ميثـاق ) 52(لنسبة للمنظمات الإقليميـة التـي وضـحت المـادة وبا  

  : الأمم المتحدة مهامها على أنها
تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمـل "  

ما دامت هـذه التنظـيمات أو الوكـالات الإقليميـة  فيها ومناسبا الإقليمي صالحا
  . مم المتحدة ومبادئهاونشاطها متلائمة مع مقاصد الأ 

يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الـذين   
تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحليـة 
عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية وذلـك 

  . 2"قبل عرضها على مجلس الأمن
نستدل من هذه المادة دور المنظمة الإقليمية الهامة في حـل المنازعـات   

بالطرق والوسائل السلمية، الأمر الذي يفتح أمام هذه المنظمات بـاب الاجتهـاد 
  الذي قد يصيب أو يخطأ ومما لا شك فيه فإن مسئوليتها تقوم

                                                               
  . 23م، صـ 1949ـ آراء محكمة العدل الدولية لسنة  11/4/1949الرأي الاستشاري الصادر في   1
  . ـ ميثاق الأمم المتحدة) 52(المادة   2
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  . عند حدوث الخطأ 
أن أهــداف "تشــاري بــل إن محكمــة العــدل الدوليــة ذكــرت في رأيهــا الاس

المنظمات الإقليمية أهداف تستحق أن يعترف لمثل هـذه المـنظمات بقـدر مـن 
الشخصية الدولية في نطاق المسئولية الدولية وخاصـة بعـد أن دعـت الجمعيـة 
العامة للأمم المتحدة جامعة الدول العربية لحضور دوراتها مما يزيد من أهمية 

  1"دور المنظمات الإقليمية
  الثالفرع الث

  مسئولية الدولة
  : مفهوم الدولة

عـلى رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه والرسـول  الـلـهما أفاء {: قال تعالى  
ولذى القربى واليتامي والمسـاكين وابـن السـبيل كي لا يكـون دولـة بـين الأغنيـاء 

الشـئ، "دولـة التـي وردت بالضـم وتعنـي "، تبين لنا الآية الكريمة لفـظ 2"منكم
ه قابـل للتـداول والانتقـال مـن شـخص إلى آخـر أو جماعـة إلى أي أن 3"المتداول

جماعة أخرى ، فنستشف من الشئ المتـداول الـذي ورد ذكـره في الآيـة الكريمـة 
وهي دولة بالضم حال الدولة التي قد تنتقل من قيادة على قيادة أخرى أو مـن 

  . حاكم إلى حاكم آخر
القرآن الكريم غير مـرة  بالضم لم يرد في" دولة"والجدير بالذكر أن لفظ   

  واحدة كما يبين لنا الشراح والفقهاء من أهل العلم الشرعي في الآية 

                                                               
  . ـ مرجع سابق 11/4/1949الرأي الاستشاري الصادر في   1
  ). 7(سورة الحشر، الآية   2
  . 315المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، الطبعة الثالث، صـ   3
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بـالفتح لم يـرد في " دولـة"آنفة الذكر كما ذكروا في دراسات عديدة أن لفظ 
بـالفتح اسـتخدم بألفـاظ أخـرى " دولـة"بل أوضحوا أن لفظ  القرآن الكريم أبدا

وتبـين الآيـة  1}الملـوك إذا دخلـوا قريـة أفسـدوهاإن {: تبين معناها كقوله تعالى
الكريمة ما قالته ملكة سبأ عند ما حاورت قومها والملكـة سـبأ يشـهد المؤرخـون 

، وبالتـالي "كما سنذكرها بعـد قليـل"بمملكتها التي كانت تتمتع بمقومات الدولة 
  . بالفتح الدارجة اليوم" دولة"يسير أو يبين لنا لفظ " القرية"فإن لفظ 
من خلال الآيات القرآنية السابقة الذكر يتضح أن القرآن الكريم قد بين   

لنا مفهوم الدولة بضرب المثال عـلى مملكـة سـبأ التـي كانـت تتمتـع بمقومـات 
الدولة، إلا أن ديننا الإسلامي لم يشرح لنا مفهوم الدولة بالقرآن الكريم فقط بـل 

لأمثلة الواضحة على شرح مفهوم من خلال التاريخ الإسلامي الزاخر بالتفاصيل وا
عليه وسلم وقـد  الـلـهالدولة كالمدينة المنورة عندما هاجر إليها المصطفى صلى 

بنى فيهـا اللبنـات الأساسـية للدولـة مـن مراكـز عسـكرية وإجتماعيـة وثقافيـة 
وتوافر فيها الشعب وهم المهاجرين والأنصار والسلطة التي تتمثل بقيادته صلى 

  . *لم ورجوع المسلمين إليه والإقليم المتمثل بالمدينة المنورةعليه وس الـلـه
عليـه  الـلــهولا يغيب عن أذهاننا المراحل التالية لحقبة الرسـول صـلى   

وسلم من دولة الخلفاء الأربعة والدولة الأموية وتليها العباسية وحتى العثمانية 
  .فكلها كانت دول

  أو مفصل أكثر فإننا ننتقلإلا أننا وإن أردنا التركيز بشكل أعمق   

                                                               
  ). 34(سورة النحل، الآية   1
  ".السلطة/ الإقليم/ الشعب: "مقومات الدولة  *
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بها ربمـا لرغبـة " الدول العربية"إلى اللغات الأوروبية وذلك لارتباط قوانينا 
جامعة نحو مواكبة العصر الـذي نعيشـه كـما كـان سـائد في أفكـار تلـك الفـترة 
للأسف مـع إن الشرـيعة الإسـلامية مـا هـي إلا شريعـة خالـدة متجـددة يمكـن 

  . ل زمان ومكاناستعمالها بسهولة ويسر في ك
نعلم أن اللغات الأوروبية عديدة إلا أنهـا اشـتقت مفهـوم الدولـة مـن   

التي تعني اسـتقرار وضـع مـا، حتـى أدخـل اللفـظ إلى  Statusالكلمة اللاتينية 
  . *.لغات أوروبية عديدة

وبالتالي فإن اللغات الأوروبية على نقيض اللغة العربية تتمتـع بقواعـد   
علامات التنوين وغيرها بالكاد تكتب بـل هـي قليلـة ولا  لغوية مختصرة كما أن

تشترك بها معظم لغاتهم الأوروبية وعليه فإن كلمة الاستقرار في وضع مـا يمكـن 
حمل تفسيرها إلى عدة معاني فهي توحي باستقرار جماعة من الناس والاستقرار 

افر كل مـن أي تو " عندنا في القانون"لابد وأن يكون على حيز مادي وهو الإقليم 
  ". الشعب والإقليم"المقوم الأول والثاني 

وكذلك يمكن أن نستوعب بداهة الإستقرار الـذي لا يتحقـق إلا بوجـود   
سلطة والسلطة هي التي بدورها تعمل على الموازنة بين الأمور حتى تحقـق لنـا 

قـد يحمـل نـا هـذه المعـاني " Status“" الاستقرار في  وضع ما"الاستقرار، وبذلك 
  . ثلاثة الشعبة والإقليم والسلطةال

وفي الحقيقة عند البحث في المراجـع القانونيـة الغربيـة نجـد أن المـادة   
م قـد تعرضـت إلى مفهـوم 1933الموقعـة عـام " مونتيفيـدو"الأولى من اتفاقيـة 

  الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي يجب أن"الدولة حين جاء فيها 

                                                               
    .Prelot (m), Bouloouis (J.), Inst. Pol. Et droit consl, Dalloz 1990, n. 1: حول المعنى أنظر  *
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شـعب دائـم وإقلـيم محـدد وحكومـة أهليـة : ةيتوافر لها الأركـان التاليـ 
  ". للدخول في علاقات مع الدول الأخرى

تتفق هذه المادة مع ما ذكرناه عـن لفـظ الدولـة في اللغـات الأوروبيـة   
والألفاظ الدالة على مقومات الدولة في القرآن الكـريم وعليـه فإنـه حتـى نضـع 

الشعب والإقليم والسـلطة مفهوم واضح للدولة فلابد من توافر العناصر الثلاثة 
  . التي هي في واقع الأمر مقومات أساسية تقوم عليها الدولة

  : ولذلك ينبغي أن نشرح هذه المقومات حتى نخرج بتعريف واضح للدولة
  : الشعب: المقوم الأول -1

أي متواجــد ومقــيم " دائــم"أن الشــعب " مونتيفيــدو"ذكــرت اتفاقيــة   
  . ثابت وليس متحرك ومستقر على الإقليم غير متنقل بل

  : الإقليم: المقوم الثاني -2
وهو الحيز المادي أو العنصر المادي وبالتالي فـإن الإقلـيم يعتـبر مكمـل   

للشعب يساعده على تحقيق الدوام والاسـتقرار عليـه، ولابـد للإقلـيم أن يكـون 
  . محدد حتى نعرف من خلال التحديد حدود الدولة

  : السلطة: المقوم الثالث -3
يقصد بالسـلطة التـي تملـك وظـائف الحكـم عـلى الشـعب في إقلـيم و  

  . الدولة
  : على ما تقدم فإن الدولة هي بناءا

هي مجموعة من الأفراد تعيش بشكل مستقر ودائم على إقليم محـدد   
  . تحت ظل سلطة تتولى دفة حكم الأفراد في حدود الإقليم
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المسئولية التي "لنا بأنها في بداية حديثنا عن مفهوم المسئولية الدولية ق  

إيجـابي أو (تترتب قبل شخص من أشخاص القـانون الـدولي جـراء قيامـه بفعـل 
من شأنه إحداث ضرر بشخص آخـر مـما يحمـل الأول  غير مشروع دوليا) سلبي

إلتزاما بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسـوب إلى الشـخص 
  ". الأول

  : ج أركان المسئولية الدوليةمن خلال هذا التعريف نستخر 
إلى شخص من أشـخاص  أن يكون الفعل  المولد للمسئولية منسوبا .1

  . القانون الدولي
 . أن يكون غير مشروع دوليا .2
 . بشخص دولي آخر أن يلحق ضررا .3

واستعرضنا في المطالب السابقة مسئولية كل شخصـية عـلى حـدى دون   
ن مسـئولية الدولـة تنقسـم إلى قسـمين التطرق إلى مسئولية الدولة، وبالتالي فـإ

  . الأول وهو القسم المتعلق بأفعال السلطات والثاني عن الأفراد العاديين
ففيما يخص القسم الأول فمن المتعارف عليه أن غالبية دول العالم تنقسـم 

  ". القضائية -التشريعية  -التنفيذية "سلطاتها إلى ثلاثة سلطات 
التــي تصــدر مــن موظفيهــا في الســلطة  مســئولية الدولــة عــن الأفعــال  

 يقصد بالأفعال هنا تلك الأفعال التـي يخـالف فيهـا الموظـف إلتزامـا"التنفيذية 
ففي هذه الحالة تقوم المسئولية الدولية للدولة على أفعـال موظفيهـا في " دوليا

لمعاهدة دوليـة فـالقرار  السلطة التنفيذية مثل القرار الإداري الذي ينفذ مخالفا
  . ير مشروع من وجهة القانون الدولي ومشروع في نظر القانون الداخليغ

  ومثال لمسئولية الدولة عن أفعال السلطة القضائية صور حكم  
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قضائي مخالف لإتفاقية دولية التزمت بها الدولة، وعن السلطة التشريعية  
 فإن المسئولية تقوم بإصـدار السـلطة لتشرـيع مخـالف لاتفاقيـة دوليـة الدولـة
طرف فيها أو قيام السلطة بمنع تنفيذ إلتزام دولي تلتـزم الدولـة بـه مـن خـلال 

  . إتفاقية أو معاهدة
وعن القسم الثاني من مسـئولية الدولـة الدوليـة وهـو القسـم المتعلـق   

بالأفراد العاديين فإن مسئولية الدولة تقـوم إذا نسـب الفعـل إليهـا كـأن يثبـت 
للازمة لبعثة دبلوماسـية تعرضـت لإعتـداء مـن إهمال الدولة في توفير الحماية ا

  . قبل أفراد عاديين
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  المبحث الثاني
 المسئولية الجنائية الدولية

ــام  ــاص 1979في الع وـعها الخ ــدولي في مشرـ ــانون ال ــة الق ــت لجن م إعترف
بالمسئولية الدولية على إمكان الأخذ بفكرة المسـئولية الجزائيـة للدولـة، أي مـن 

الدولي حرص على تبيان هذا النوع من المسئولية ووضع  نافلة القول أن المجتمع
  . أنواع لها
ولا يعني إعتراف اللجنة بالمسئولية الجزائية للدولـة أنهـا وجـدت للتـو    

، أو *بل عرفت قبل ظهور الأمم المتحدة  ، على سبيل المثال محاكم نـور بميبـبرج
ة جنـوده عـن قيام الجيش الأمريكي بمجموعـة مـن المحـاكمات الخاصـة بمسـاءل

  . *م1902م إلى 1899جرائم يمكن تسميتها بجرائم حرب في السنوات من 
  : سوف نقسم المبحث الثاني إلى مطلبين

  . المسئولية الجنائية الدولية للفرد الطبيعي:المطلب الأول 
  .المسئولية الجنائية الدولة للدولة: المطلب الثاني

                                                               
  . لهذه المحكمة في الفصل الخامس من هذا الكتابسوف نتعرض   *
  .Friedman, L, The Law of War. Vol 1. p. 800: ة إرجع دللإستزا  *
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  المطلب الأول
 للفرد الطبيعي المسئولية الجنائية الدولية

ــة لاهــاي الرابعــة  ــة ســتكون ) م1907(ورد في اتفاقي أن الأطــراف المتحارب
مسئولة عن كـل الأعـمال التـي يرتكبهـا اشـخاص منتمـون إلى عضـوية القـوات 
المسلحة، أي أن الأفراد يمكن مسـائلتهم عـن الجـرائم الدوليـة، حتـى أن مـؤتمر 

يتعـرض كـل مجرمـو "ورد فيـه م حيـث 1945القرم قرر مسئولية الأفراد في عام 
  . 1"الحرب للعقوبات العادلة والسريعة

نستشف مما سبق أن الفرد الطبيعـي الـذي يتعـرض للمسـائلة إمـا أن   
  . في جرائم الحرب كالقادة العسكريين أو مرؤوسا يكون رئيسا

ومن الواقع العملي نجـد العديـد مـن السـوابق مثـل محاكمـة الـزعيم   
ـــارادزيتش(ة الســـياسي  لصرـــب البوســـن ـــان ك والجـــنرال العســـكري ) داروف

م عن جرائمهم البشـعة ضـد الإنسـانية مـن تعـذيب 1955عام ) راتكوملاديتش(
وما يعرف بالتطهير العرقي، اضـافة  الى سـوابق محـاكم نـورمبيرج في أربعينـات 

  . القرن الماضي

                                                               
  . 143ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ صـ  1967بو تسدام ـ كتاب وثائقي ـ موسكو ـ   1
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  المطلب الثاني
 المسئولية الدولية الجنائية للدولة

سئولية الجنائية الدولية للدولـة فإننـا نقـف أمـا م عند الحديث عن الم  
مشكلة سيادة الدولة من حيث أن تقرير مثل هذا النوع من المسئولية قد يمس 
سيادة الدولة وهيبتها الأمر الذي دفـع عـدداً مـن فقهـاء القـانون إلى الإخـتلاف 
 وتقرير كل منهم لحججه بالأدلة والبراهـين المختلفـة فمـنهم مـن اعتـبر مسـألة

سيادة الدولة حجر عثرة أمام المسئولية الجنائية الدولية لأنها معدومة والـبعض 
الآخر خالفهم الرأي على أن المسئولية تثار بل وموجودة ولا تعد ماسـة لسـيادة 

  . الدولة
  : نظرية عدم مسائلة الدولة الجنائية

  Polanskiوبولاسـنكي  Traininتبنى هذه النظريـة كـلاً مـن الفقيـه "  
برروها وشرحوها عـلى أن الدولـة عبـارة عـن منظمـة ذات سـيادة تسـمو  حين

وتعلو عـن غيرهـا مـن المنظومـات أو الهيئـات الأخـرى لأن هـذه المـنظمات أو 
  1"الهيئات مهما علت فإنها لن تعلو على سيادة الدولة

  : نظرية مسائلة الدولة الجنائية
أن مسـئولية تبنى هذه النظريـة الفقيـه بلافسـكي الـذي شرحهـا عـلى "  

لدولة تثار بل ولا تتعارض مع سيادة الدولة، حتى أن الدولة في مجال العلاقـات 
الدولية تتنازل عن جزء من سيادتها، والجدير بالذكر أن الفقيه بلافسكي اسـتدل 

  . 2"بما قرره الأستاذ  نانت في إحدى محاضرته

                                                               
   Oppenheim - lauterpacht, international Law, p. 323أنظر   1
 أنظر   2
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  : وذكر بلافسكي أن

فـاتها وكونهـا السـيد للدولة سيادة ولكنها سـيادة تعنـي اسـت"   قلال تصر
ولكـن إطـلاق حريـة . الحر التصرفـ لصـالح الأفـراد أو الـدول الأقـل قـوة منهـا

التصرفـ أدى حسـبما يطالعنـا التـاريخ إلى ارتكـاب الجـرائم وانتهـاك الحرمــات 
الدولـة الألمانيـة "ومثالنا الواضح على التدليل على سوء استعمال فكرة السـيادة 

ما حدث في الماضي يجب ألا نعطي الدولة الحق في الظلم  ولكي نتجنب". النازية
  . 1"أو القهر تجاه الأفراد أو الدول الضعيفة باسم السيادة

من خلال عرض آراء الفقهـاء يتضـح أن مبـدأ سـيادة الدولـة لا يعرقـل   
مسئوليتها الجنائية الدولـة بـل يـدل مسـألة إقـرار المسـئولية أن الدولـة تحـترم 

مع الدولي وتسـاهم في إقـرار العدالـة الدوليـة وتحـافظ عـلى وجود ها في المجت
  . العلاقات السلمية بينها وبين أقرانها من الدول

                                                               
  

Dossier pour la paix, Extraits de texts et discours de sècrétaire General des Nations Unies, 
U. Thant, sur les grandes questions d’actualities, 1961-1968, Nations – Unies, New 
York, p. 20. 

  أنظر   1
V. Pella, La guerre –crime et les criminals de guerre, geneve – Paris, 1948,  p. 61. 
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  ملخص الفصل الثاني
 المسئولية الجنائية الدولية

  : تعريف المسؤولية الدولية 
تلك المسئولية التي تترتب من قبـل شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي 

مـن شـأنه إحـداث ضرر  غير مشروع دوليـا) أو سلبي إيجابي(جراء قيامه بفعل 
بشخص آخر مما يحمل الأول إلتزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكـون 

 . الفعل منسوب إلى الشخص الأول
 :أنواع المسؤولية الدولية 

 مسؤولية الدولة  .1
 مسؤولية الأشخاص الاعتبارية .2
 مسؤولية الشخص الطبيعي .3

 :لية المسؤولية الجنائية الدو 
ــرد  ــة للف ــة ومســؤولية جنائي ــة للدول ــوعين مســؤولية جنائي تنقســم الى ن

 الطبيعي و اتفق القانون الدولي على تقرير مسؤوليتهما  
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 الفصل الثالث
 الجريمة الدولية وأنواعها

نتحدث في هذا لفصل عن الجريمة الدولية والأركان التي تقوم عليها، وعـن 
  .أنواع الجريمة الدولية

  :وسوف نتناول الموضوع على الشكل الآتي
  مفهوم الجريمة الدولية وأركانها: المبحث الأول
  أنواع الجريمة الدولية: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  42

  المبحث الأول
  مفهوم الجريمة الدولية وأركانها

لقد قام نخبة من فقهاء القانون بوضع تعاريف مختلفـة للجريمـة الدوليـة 
إذا كانـت "اء الفقيه  بيلا  حـين عـرف الجريمـة الدوليـة بأنهـا ومن هؤلاء الفقه

في حين عرفها الفقيه جلاسير بأنها  1"عقوبتها تطبق وتنفذ باسم الجماعة الدولية
واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميهـا "

  2"هذا القانون
لتقنين قواعـد المسـئولية الدوليـة أما لجنة القانون الدولي في مشروعها    

تطرقت إلى تعريف الجريمـة الدوليـة عـلى أنهـا  عن الأعمال غير المشروعة دوليا
تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص اتفاقية مقبولة "

على نطاق واسع أو الثابتة كعرف دولي أو كمبادئ عامـة معـترف بهـا مـن قبـل 
نــة وأن تكــون تلــك الجريمــة مــن الجســامة بحيــث أنهــا تــؤثر في الــدول المتمد

  ]. من المشروع 19المادة " [العلاقات الدولية أو تهز الضمير الإنساني
من خلال ما تقدم ذكره فان الجريمة الدولية تعرف بأنها الجريمـة التـي   

تقع مخالفة للقانون الدولي حيـث يرتكبهـا الشـخص الـدولي بسـلوك إيجـابي أو 
  على المستوى ضررا بارتكابه محدثا بحرمة السلوك وراغبا عالما سلبي

                                                               
  أنظر   1

Pella, la criminalité coll ectived des etats etle droit penal de’lavenir, p. 175. 
  : أنظر   2

Glasser. Introducation & L’etude d droit international Pémal, Benux elles – Paris, 1954, p. 
11.  
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  . الدولي 
 –ركن شرعي"وكما للجريمة في التشريعات الوطنية الداخلية أركان ثلاثة   

فإن الجريمة الدولية  تشمل هذه الأركـان مـع الـركن " ركن مادي ـ ركن معنوي
  : يل الرابع وهو الركن الدولي ، والآتي بيانها بالتفص

  : الركن الشرعي -1
يفترض هذا الـركن وجـود نـص قـانوني يجـرم الفعـل وأن يكـون الـنص   
في الجريمة الدولية ،  الا إننا نجد أن طبيعته عرفيـة لا تسـمح بمحاكمـة  موجودا

الشخص على  عمل لا يعتبر في العرف الدولي جريمة عند ارتكابهـا ولا يوجـد أي 
الركن الشرعي يستمد وجـوده مـن العـرف وإلى مشرع للقانون الدولي، لذا فإن 

جوار العرف الدولي توجد الاتفاقيات الدولية وتحتل الاتفاقيات الدوليـة المرتبـة 
التالية للعرف الدولي في مصادر القانون الـدولي بـل أن العديـد مـن الاتفاقيـات 

  . الدولية تحيل إلى العرف الدولي
  : الركن المادي -2

  . الخارجي الذي يرد فيه نص قانوني يجرمههو النشاط أو الفعل   
والجريمة الدولية حالها من حال الجريمة الداخلية تفترض وجود نشـاط   

، وعـادة مـا أم سـلبيا إيجابيـا إنساني خارجي محسوس لا يختلف إن كان سـلوكا
  . يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون الجنائي الدولي

  : الركن المعنوي -3
لتي تعبر عنها الإرادة في الجريمة سواء كانت عمدية أو هو كافة الصور ا  

  . غير عمدية والواقع العملي يثبت لنا ندرة وقوع جرائم دولية غير عمدية
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  : الركن الدولي -4

التـي تحصـل (يعتبر هذا الركن هو أساس التفرقة بين الجريمة الداخلية   
زالت صفة الدولية عـن فلو ). موضوع الدراسة(والجريمة الدولية ) داخل الدولة

  . الجريمة نكون بصدد جريمة داخلية لا دولية
وبالتالي فإنه يشترط في الركن الدولي صفة الدولية أي أن يكون النشاط،   
يمس مصـلحة مـن المصـالح التـي يسـعى القـانون " الإيجابي أو السلبي"والفعل 

  . الدوليالدولي إلى حمايتها أو بمعنى أصح تمس مصلحة من مصالح المجتمع 
على سبيل المثال قيام مجموعة إجراميـة مـن دولـة معينـة بـالتخطيط   

على إرتكاب جريمة مدبرة ضـد دولـة أخـرى، أو قيـام منظمـة إرهابيـة بتوجيـه 
كعمليـة تفجـير "  وفـد دبلومـاسي"ضربة ضد أشخاص يتمتعون بحمايـة دوليـة 

  . لموكبهم
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  المبحث الثاني
  أنواع الجريمة الدولية

في هذا المبحث عن  أنواع الجريمة الدولية و التـي سـيكون  سوف  نتحدث
  : عرضها على الوجه الآتي

  . جرائم الحرب: المطلب الأول
  . جرائم ضد الإنسانية: المطلب الثاني
  . جرائم إبادة الجنس البشري: المطب الثالث
  . جرائم العدوان: المطلب الرابع

  الجرائم المنظمة : المطلب الخامس
  الجرائم البيئية : ادسالمطلب الس
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  المطلب الأول
  جرائم الحرب

تعرف جرائم الحرب بأنها تلـك الأفعـال التـي تقـع أثنـاء نشـوب الحـرب "
مخالفة للمواثيق والعهود المتعلقة بالحرب والمواثيق الدولية المرتبطـة بـالحرب 

م 1888وأعـمال معاهـدة  إلفسـفور  1864عددية مثـل اتفاقيـة جنيـف لسـنة 
م 1949وقـد وضـحت اتفاقيـات جنيـف لعـام  1"م1899هاي لسـنة ومعاهدة لا 

المعاملة السيئة ـ إبعاد المدنيين عـن : "مثل) جرائم الحرب(من الانتهاكات  بعضا
فهـذه " مساكنهم ـ القتل المتعمد ـ تخريـب المـدن السـكنية والأحيـاء السـكنية
هـا بهـذه الأعمال تفترض وجود حرب قائمة مستمرة ويقوم  أطراف الحـرب أثنائ

  . الأفعال
ولو أردنا أن نوضح معنى جرائم الحـرب بشـكل أوضـح فإنهـا الأعـمال   

الواقعــة مــن قبــل المحــاربين أثنــاء الحــرب بمخالفــة مواثيــق الحــرب وعاداتهــا 
  . المعروفة في العرف الدولي والمعاهدات الدولية

  : ولهذه الجرائم ثلاثة أركان نذكرها بالتفصيل
  : الركن المادي -1

وأن  ى يتوافر هذا الـركن ينبغـي أن نكـون أمـا م حـرب قائمـة فعـلاحت  
المخالفـة للأعـراف الدوليـة "يقوم أحد أطراف الحرب بأحد الأفعـال، المحضـورة 

  ". ومواثيق الحرب
  والحرب القائمة ينبغي أن تنشب من نزاع مسلح يتبادله طرفان أو  

                                                               
  : أنظر   1

Graven: cours. P. 54. 
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الدوليـة كثـيرة مثـل أكثر والأفعال المحضورة في مواثيق الحـرب والأعـراف  
أو اسـتعمال أسـلحة " غاز الخردل ـ غـاز الأعصـاب"استعمال الأسلحة الكيماوية 

قذف ميكروبات ضد العدو أو أسلحة ذات تركيبـة تمنـع "جرثومية أو بيولوجية 
، واسـتعمال أسـلحة حارقـة كالفسـفور، واسـتعمال "التكاثر في الجسم أو تمنعـه

لى وسـائل الغــش والخــداع المحرمــة كقتــل المفـاعلات النوويــة، وحتــى اللجــوء إ
  . الخصم عن طريق إيهامه بالاستسلام

ويعد مـن ضـمن هـذه الطائفـة إخضـاع الأسرى أو المـدنيين للتجـارب "  
الطبية أو البيولوجية أو معاملة الأسرى معاملة لا إنسـانية كـالحط مـن كرامتـه 

و إخضـاع الأسـير وإهانته  أو الاعتداءات الجسمية المفرطة على جسـد الأسـير  أ 
  . 1"للتعذيب

  : الركن المعنوي -2
يتفق جميع فقهاء القانون الدولي عـلى أن جـرائم الحـرب هـي جـرائم   

]" العلـم مـع الإرادة[عمدية يتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنـائي 
  . أي أن يعلم الفاعل بحرمة الفعل ويقوم به

  : الركن الدولي -3
عـلى "تتم جريمة الحـرب مـن قبـل دول متحاربـة  يعني بهذا الركن أن  

باسم الدولة ويرضاه ضـد دولـة أخـرى معاديـة " سبيل المثال من أحد مواطنيها
لها، أي مفهوم المخالفة لو وقعت الجريمـة مـن مـواطن ضـد مـواطن آخـر فـلا 

  . دولية فيها

                                                               
  : ة  حول موضوع التعذيب إرجع إلىدللاستزا  1

حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ الدكتور محمد يوسف علوان ـ مجلة الحقوق ـ العدد الرابـع 
  . 53م ـ صـ 1987ـ السنة الحادية عشرة ـ ديسمبر 
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واضـحا عـلى تجـريم  ومن المعاهدات والمواثيق الدولية التي أولت اهتماما

  : هذه الجريمة نذكر
  : حول موضوع تجريم استعمال بعض الأسلحة

  م1899إعلان لاهاي .  

  م1919معاهدة فرساي . 

  م1936بروتوكول لندن . 

  م1968مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان . 

  م1973مؤتمر جنيف لنزع السلاح . 
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  المطلب الثاني
  جرائم ضد الأنسانية

مـن الجـرائم إلى حمايـة الصـفة الإنسـانية بالإنسـان  تهدف هذه الطائفـة
  . نفسه والعمل على المحافظة  عليها

فتعرف بأنها تلك التي تنطوي على اعتداء صارخ عـلى إنسـان معـين أو   
  . جماعة معينة لأسباب معينة قد تكون دينية أو عرقية أو سياسية

  : وهذه الجريمة لا تتحقق إلا توافر أركانها الآتي ذكرها
  : الركن المادي -1

يقوم هذا الركن على مجموعة من الأفعال الجسيمة التي تمـس إحـدى   
المصالح الجوهرية للإنسان أو مجموعة بشرية تشترك بالدين أو بالفكر السياسي 

  . أو بالعرق، وأن يتم على شكل هجوم منهجي مدروس ضد هذه المجموعة
قاق ـ الإبـادة ـ إبعـاد الاسـتر " ومن صور هـذه الأفعـال أو الاعتـداءات   

من مناطقهم ـ القتـل المتعمـد ـ السـجن الـذي   السكان الأصليين أو نقلهم قسرا
يشكل حرمانا شديدا  للحرية البدنية ـ التعذيب ـ إضطهاد الجماعة ـ الاغتصاب 

  ". ـ اختطاف الأشخاص
  : الركن المعنوي -2

أنهـا جريمـة  عـلى يتفق فقهـاء القـانون الـدولي في هـذه الجريمـة أيضـا  
العلـم بتجـريم الفعـل ) العلـم ـ الإرادة(عمدية تتطلـب القصـد الجنـائي العـام 

  .والقيام به رغم المعرفة بحرمته
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  الركن الدولي  -3

ويتوافر الركن الدولي كأن تخطط دولـة معينـة بوضـع خطـة مدروسـة   
واء ضد جماعة معينة تشترك بالدين أو الفكر السياسي أو العرق والأمر سيان سـ

لا فـرق بـين المـواطن . "بتمتع الجماعة بجنسية الدولة المعتدية أو غير متمتعـة
  ". والأجنبي

ومن المعاهدات والمواثيق الدولية التي اهتمت وأدانـت مثـل هـذا النـوع 
  : من الجرائم الدولية نذكر

  م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .  

 م1954ة مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشري . 

  م1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

  م1998) ميثاق روما(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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  المطلب الثاني
  جريمة إبادة الجنس البشري

تعرف الإبادة بأنها استئصال مادي أي إتيان أفعال مادية تؤدي إلى القضـاء 
عن طريق إضـطهادها أو تعرضـيها للمـذابح أو أن تتخـذ على الجماعة البشرية 

شكل الاستئصال المعنوي المتمثل بالتـأثير عـلى الـنفس البشرـية أو حملهـا عـلى 
العيش تحت ظروف معينة كنقل صغارها إلى جماعات أخـرى تختلـف عنهـا في 

  . الدين أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة
اهـدات التـي عالجـت هـذه الجريمـة بـذكر ولعل أهم الاتفاقيات والمع  

صورها وتقرير عقوبات إزاء إرتكابها هي اتفاقية مكافحة جريمة إبـادة الجـنس 
م وبالتحديد في المادة الثانيـة الى المـادة الثامنـة فقـد ورد في 1948البشري لعام 

أي فعل من الأفعال "المادة الثانية تعريف جريمة إبادة الجنس البشري على أنها 
أو بعضاَ على جماعة بشرـية بـالنظر إلى صـفتها  تية يرتكب بقصد القضاء كلاالآ 

  " الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

 قتل أعضاء هذه الجماعة .  

 أو نفسيا الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا . 

 إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليهـا  اخضاع الجماعة عمدا
 . أو بعضا كلا اديام

 اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة . 

 1"من جماعة إلى جماعة أخرى نقل الصغار قسرا  

                                                               
  .1948ـ اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ) 2(المادة   1
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  : كما بينت الاتفاقية الأفعال المعاقب عليها وهي

 "إبادة الجنس .  

 الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس . 

 جنسالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة ال . 

 الشروع في إبادة الجنس . 

 1."الاشتراك في إبادة الجنس 
وحددت شروط الجاني هل يقتصر على فئة معينة أم مفتوحـة بـذكرها   

  . 2"سواء أكان الجاني من الحكام أو الموظفين أو من الأفراد"
كما بينت الاتفاقية تسليم المجرمين، وبينـت كـذلك اختصـاص المحـاكم   

  . 3"ذلك للمحاكم الجنائيةالوطنية بأنه متاح وك
  : على ما سبق ذكره نستشف أركان الجريمة على الوجه الآتي بناءا

  : الركن المادي -1
بالرجوع إلى نص المادة الثانية من اتفاقيـة مكافحـة جريمـة إبـادة الجـنس 
البشري والجـزاء عليهـا والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في المـادة 

  : أن كل من الأفعال التالية موقعة للركن المادي وهيالسادسة يتبين 
أي وقوع عملية قتل جماعية سواء كانـت كليـة "قتل أعضاء جماعة معينة 

  ". أو جزئية
وهـو كـما "الإعتداء الجسيم الجسماني أو النفسي على أفراد جماعة معينـة 

  أسلفنا الاستئصال المادي والاستئصال المعنوي بحيث يتمثل الأول

                                                               
  . م1948ـ اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ـ () 3(المادة   1
  . ـ مرجع سابق) 4(المادة   2
  ) 7 -6 – 5(حول الموضوع إرجع إلى ذات الاتفاقية المواد : ةدللاستزا  3
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عتداء على الجسد كتعذيبه وتشويهه الثاني بالإرهـاب النفسيـ المتمثـل بالا  
 "على حمل الشخص على العيش بشكل معين

كالفصـل الإجبـاري بـين : "إرغام الجماعة على منعها من التناسل أو التكـاثر
 ".الجنسين ومنع الجماعة من الزواج، القيام بعمليات إبادة بيولوجية

حت ظروف معيشية معينـة بهـدف القضـاء إخضاع الجماعة على العيش ت
 " كمنعهم من إرتياد المستشفيات وإجبارهم على الاعمال الشاقة"عليها 

كنقـل أطفـال "إجبار الصغار من الانتقال إلى جماعة أخرى غـير جماعـتهم 
 ". مسلمين إلى جماعة يهودية بهدف تهويدها وتكفيرها ومحو هويتها الإسلامية

  : الركن المعنوي -2
) العلـم ـ الإرادة(بر جريمـة عمديـة تتطلـب تـوافر القصـد الجنـائي تعت  

  . العلم بأن الفعل جريمة والرغبة بارتكابها
  : الركن الدولي -3

 يعني بهذا الركن أن تقوم الجريمة على خطط مدروسة ومعـدة مسـبقا  
 على القيام بمثل هذه الأفعال المكونة)) أفراد تابعين للدولة أو رؤساء(( من قبل 

للركن المادي مع ملاحظـة أن الـركن الـدولي يتحقـق سـواء تمـت الجريمـة عـلى 
  . مواطنين أو أجانب وسواء وقعت في زمن الحرب أو السلم
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  المطلب الرابع
  جرائم العدوان

في الفقـه القـانوني إلا أننـا لـن  واسـعا أثار تعريـف جريمـة العـدوان جـدلا
ب من وجهات نظر الشراح والفقهـاء يقر  نتعرض إليه في دراستنا واضعين تعريفا

المختلفة على أن جريمة العدوان ما هي  الا فعل عدائي يتمثل باسـتخدام القـوة 
المسلحة تنفيذا لأمر  صادر من الحاكم في الدولـة أو قيـادين بـارزين فيهـا ضـد 

  :  وهذا التعريف يأخذنا إلى أركان الجريمة. دولة أخرى
  : الركن المادي -1

تعريف العدوان فهو يتمثل بأمر صادر من شـخص مسـئول  كما بينا في  
حاكم أو قيادي على القيام بفعل عـدائي ضـد دولـة أخـرى أي أن الـركن المـادي 
يقوم على فعل عدائي وأمر صادر من شخص يتمتع بسلطة إصدار الأمر، فالفعل 
 العدائي أو العدواني لا يكون الا باستعمال القوة المسـلحة عـلى هيئـة الهجـوم لا

الــدفاع "الــدفاع ،  لأن الــدفاع يعتــبر أمــر مشرــوع يمنــع الدولــة مــن المســائلة 
  . أما الهجوم فهو عدوان ونشاط مؤثم ضد دولة أخرى" الشرعي

  : الركن المعنوي -2
تعد كحال باقي الجرائم الدولية عمدية وأن يتوفر فيها القصـد الجنـائي   

وتوجـه إرادتـه لارتكابـه مـع علم الفاعـل بتجـريم الفعـل " العلم ـ الإرادة"مع 
وـعية العـدوان وقيامـه بـه يعرضـه  العلم ،  وعليه فإن علم الجـاني بعـدم  مشر

  . للمساءلة القانونية
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  : الركن الدولي -3

ينبغي لقيـام هـذا الـركن أن يـتم العـدوان باسـم الدولـة أو بنـاء عـلى   
  . خطتها أو برضاها على وقوع فعل العدوان ضد دولة أخرى

عرض الاركان السـابقة يتضـح أن قيـام طيـار عسـكري بشـن  من خلال  
غارة جوية ضـد دولـة مجـاورة دون صـدور أمـر لـذلك أي مـن وليـد إرادتـه لا 
يشكل جريمة عدوان لأن الفعل قـدتم دون أمـر صـادر مـن مسـئول حـاكم  أو 

  . قيادي، أي بمعنى أدق الفعل لم يتم باسم الدولة أو بناء على خطتها
الاتفاقيات الدولية  التي سلطت الضوء عـلى جريمـة العـدوان ومن المعاهدات و 

  : نذكر

  م1933مؤتمر نزع السلاح في لندن .  

  م1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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  المطلب الخامس 
  الجريمة المنظمة

لا التجـارة العاديـة (( تتسم الجرائم المنظمة عادة بأنها تهدف إلى التجـارة 
التي باتت محل رفـض واسـتياء المجتمـع )) التجارة الغير مشروعة  المشروعة بل

  : الدولي نذكر منها

 جريمة الإتجار بالرقيق .  

 جريمة الإتجار بالأشخاص لغرض  أعمال الدعارة . 

 جريمة الاتجار بالمخدرات . 

 جريمة الاتجار بالمطبوعات الإباحية والجنسية . 

 جريمة غسيل الأموال. 

 جرائم الإرهاب . 
ه الطائفة من الجرائم تتفق على أنها جرائم منظمة ، ويجمـع المجتمـع هذ

مما دفـع )) ظاهرة عالمية (( الدولي على أنها باتت تهدد النظام العالمي أي انها  
المجتمع الدولي  إلى عقد المؤتمرات الساعية للحد منها ومـن ثـم القضـاء عليهـا، 

  : عات هامة مثلم والذي ناقش موضو 1994مثل مؤتمر نابولي لسنة 
المشاكل والأخطار التي تطرحهـا الجريمـة المنظمـة عـبر الـدول في مختلـف 

  . مناطق العالم
التشريعات الوطنية ومـدى كفاءتهـا في التصـدي لمختلـف أشـكال الجريمـة 

 . المنظمة عبر الدول
أشكال التعاون الـدولي لمنـع ومكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الـدول عـلى 

  .والإنابة والقضاءمستويات التحقيق 
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الأساليب والمبادئ التوجيهية الملائمة لمنع ومكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

 . الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي
مدى جدوى الصكوك والاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عـبر 

 . الدول
 . منع ومكافحة غسل الأموال ومراقبة عائدات الجريمة

ى المؤتمر إلى إصدار إعلان نابولي السياسي والذي مـن خلالـه وضـعت وانته
ولكـن . خطة عمل عالمية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر دول العـالم المختلفـة

للعديـد مـن جهـود  المؤتمر لم يكن أول تحرك للمجتمع الدولي بـل جـاء مكمـلا
  : القانونيين السابقين نذكر منها

  إصدار تصريح يقرر فيه تعاون الـدول ضـد إنتهى ب"م 1815مؤتمر فيينا
  " تجارة الرقيق

  بشأن حظر الرق والعبودية والسخرة"م 1919اتفاقية سان جرمان ." 

  م1930اتفاقية السخرة . 

  م حول تحريم الإتجار بالرقيق 1904مايو  18الاتفاق الدولي المعقود في
للأمــم الأبــيض ،  والمعــدل بــالبروتوكول الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة 

 . م1948ديسمبر  3المتحدة في 

  م حــول تحــريم الإتجــار 1910مــايو  4الاتفاقيــة الدوليــة المعقــودة في
 . بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر

  م حول تحـريم الإتجـار  1921سبتمبر  30الاتفاقية الدولية المعقودة في
 20مـن الأمـم المتحـدة في بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول المقـر 

 . م1947أكتوبر 

  م حول تحريم 1933أكتوبر  11الاتفاقية الدولية المعقودة في  
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 . الإتجار بالنساء البالغات ،  والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر 

  م1931اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المواد المخدرة . 

  م1961الاتفاقية الموحدة للمخدرات . 

 م1937يف الخاصة بتجريم وعقاب الإرهاب الدولي اتفاقية جن . 

  م1971اتفاقية واشنطن الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب . 

  اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضـد الأشـخاص
 . م1973المقيمين بالحماية الدولية 

  م1977الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب . 
هذه الاتفاقيات والمؤتمرات أنها وضعت خصائص مشـتركة من الملاحظ على 

  : لطائفة  من الجرائم المنظمة بحيث لو توافرت نكون أمام جريمة منظمة وهي

  أن الجريمة المنظمة ترتكب من عصابات أو جماعات إجراميـة منظمـة
  . على الصعيد العالمي

 ــع  أســلوبا ــد والتروي  أن هــذه الجماعــات تتخــذ مــن العنــف والتهدي
 . لتعاملها مع الآخرين حتى تضمن تسيير أعمالها

 أن الجريمة المنظمة لابد وأن تكون مدروسة و مخطط لها . 

  تهدف الجماعات الإجرامية إلى الربح والكسب من وراء عملياتها عـلى
 . الغالب

 تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة في ارتكاب جرائمها . 

  بل مستمرة على الدواملا تقوم هذه الجماعات على شخص واحد . 
فهذه الخصائص من شأنها أن تسهل لنا معرفة ما إذا كانت الجريمة جريمـة 

  منظمة دولية ، كما أن الجرائم التي عرضناها ليست هي فقط جرائم 
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دولية منظمة أي إنها ليست على سبيل الحصر بل المثال لأن هنـاك جـرائم 
 وتهريـب التحـف والآثـار وسرقـة أخرى مثل الإتجار بالسلاح والاحتيـال الـدولي

المصنفات الفكرية أو الفنية وتزويرها ، فكل هذه الصور يمكن اعتبارهـا جـرائم 
  .منظمة 
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  المطلب السادس
  الجرائم البيئية

وردت قيود عديدة في بعض الاتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة والخاصـة   
لأسـلحة المضرةـ بأطراف النزاعات المسلحة كحظر  استعمال أنـواع معينـة مـن ا

حـق المتحـاربين في اختيـار ) 22المـادة ))  (م1907اتفاقية لاهاي لعام (( بالبيئة 
مـن أيـة قيـود أو حـدوده كـما ورد في  مطلقـا وسائل الإضرار بالعدو ليس حقـا

ديباجة الاتفاقية الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديـة معينـة عـلى 
سلح باختيار أساليب ووسائل القتـال لـيس بـالحق حق الأطراف في النزاع الم"أن 

  " غير المحدود
كما جـاء في الاتفاقيـة الخاصـة بحظـر و تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة 

أنه من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد بها ) ((الديباجة(معينة 
ويلـة أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرار بالغـة واسـعة النطـاق وط

، وحظــر البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف اســتعمال "الأمــد
وســائل أو أســاليب القتــال التــي يتوقــع منهــا أن تســبب أضرار بالغــة واســعة 

، وجـاء في المـادة الأولى مـن )35مـادة (الإنتشار وطويلة الأمد للبيئـة الطبيعيـة 
عهـد الـدول الأطـراف بعـدم تت((الاتفاقية الخاصة بحظر الاسـتخدام العسـكري 

القيام باستخدام عسـكري أو باسـتخدام عـدائي آخـر للتقنيـات التـي تـؤدي الى  
إحداث تغييرات بيئية تكون لها آثار بالغة الضرر أو واسعة النطاق طويلة الأمـد 

  ". كوسيلة لإلحاق الدمار والخسائر والأضرار بأية دولة طرف في الاتفاقية
  تمع الدولي دأب ومنذ أمد بعيد علىنستخلص مما سبق أن المج
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الاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية لأنهـا تعـد مصـلحة مـن المصـالح التـي 
  . يسعى المجتمع  الدولي على حمايتها

جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبـل : لذلك  تعرف الجرائم البيئية بأنها
رتكب بأن يترتب شخص من أشخاص القانون الدولي مع علمه بحرمة السلوك الم

  . على هذا السلوك ضرر بالبيئة الطبيعية على مستوى دولي
الـركن المـادي و : أي أنه يمكن تقسيم أركان الجريمة البيئية إلى ثلاثة أركـان

المتمثل  بصدور فعل إيجابي أو سلبي يترتب عليه إلحـاق ضرر بالبيئـة ، والـركن 
ك مــع تــوافر إرادة ارتكابــه ، المعنــوي المتمثــل بــالعلم بحرمــة الفعــل أو الســلو 

والركن الدولي الذي يشترط أن تتم الجريمة البيئيـة عـلى نطـاق دولي أي تترتـب 
  . آثاره من  دولة إلى دولة أخرى أو من أحد  أشخاص القانون الدولي ضد الآخر

ومن الجرائم البيئية التي لا تنسى جريمة النظام العراقي البائـد عـلى دولـة 
  في المنطقة واسعا ار النفط حتى  أحدث تلوثاالكويت بإحراق آب
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  ملخص الفصل الثالث
  :تعريف الجريمة الدولية 

الجريمة التي تقع مخالفة للقانون الـدولي حيـث يرتكبهـا الشـخص الـدولي 
عـلى  ضررا بارتكابـه محـدثا بحرمة السلوك وراغبـا بسلوك إيجابي أو سلبي عالما

  . المستوى الدولي
  :الدولية  أنواع الجريمة

 جرائم الحرب .  

 جرائم ضد الإنسانية .  

 جرائم إبادة الجنس البشري .  

 جرائم العدوان .  

  الجرائم المنظمة  

  الجرائم البيئية  
الأعمال الواقعة من المحاربين أثناء الحرب بمخالفـة مواثيـق  :جرائم الحرب

  . الحرب وعاداتها المعروفة في العرف الدولي والمعاهدات الدولية
جريمة المنظمة هي التـي  ترتكـب قبـل عصـابات أو جماعـات إجراميـة ال 

وعـادة مـا تتخـذ مـن العنـف والتهديـد والترويـع . منظمة على الصعيد العالمي
  . لتعاملها مع الآخرين حتى تضمن تسيير أعمالها أسلوبا
الجرائم البيئية  هي جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبـل شـخص مـن  

لدولي مع علمه بحرمة السلوك المرتكـب  بحيـث يترتـب عـلى أشخاص القانون ا
  . هذا السلوك ضرر بالبيئة الطبيعية على مستوى دولي

جريمة العدوان فعل عدائي يتمثل باستخدام القوة المسلحة بأمر  صادر من 
  .الحاكم في الدولة أو قيادين بارزين فيها ضد دولة أخرى
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وي باعتداء صارخ على إنسان معين جرائم ضد الانسانية هي تلك التي تنط

  . أو جماعة معينة لأسباب معينة قد تكون دينية أو عرقية أو سياسية
استئصال مادي أي إتيان أفعال ماديـة تـؤدي : جريمة ابادة الجنس البشري 

إلى القضاء على الجماعة البشرية عن طريق إضطهادها أو تعرضـيها للمـذابح أو 
نـوي المتمثـل  بالتـأثير عـلى الـنفس البشرـية أو أن تتخذ شـكل الاستئصـال المع

حملها عـلى العـيش تحـت ظـروف معينـة كنقـل صـغارها إلى جماعـات أخـرى 
  .  تختلف عنها في الدين أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة
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  الفصل الرابع
  نظام تسليم المجرمين

رمين وينقسـم هـذا نتحدث في هذا الفصل عن النظام المتبع في تسليم المج
  : الفصل إلى مبحثين

  
  مبدأ تسليم المجرمين: المبحث الأول

مبــدأ تســليم المجــرمين مــن خــلال المنظمــة الدوليــة للشرـطـة : المبحــث الثــاني
  ). الإنتربول(والجنائية 
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  المبحث الأول
  مبدأ تسليم المجرمين 

ا يعرف التسليم على أنه اجراء تتخلى فيه الدولة عن شـخص موجـود لـديه
لمحاكمته عن جريمة ارتكبهـا أو ) تطالب بتسليمه إليها(إلى سلطات دولة أخرى 

  . لأعمال حكم صدر ضده  بعقوبة جنائية
ومبدأ تسليم المجرمين مـا هـو إلا وسـيلة لحسـم تنـازع الاختصـاص في   

الجرائم ذات الصـفة الدوليـة ، ويعـد الهـدف مـن التسـليم هـو الحيلولـة دون 
العدالـة في حالـة مـا إذا كـان القـانون الـداخلي للدولـة  إفلات المجرم من أيدي

المتواجد المجرم عليها لا يسمح لها بمحاكمته في جريمته وعليه فإن هـذا الإجـراء 
  . من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة يعد مظهرا

للشرـوط  ففيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فـإن التسـليم يـتم وفقـا  
يتم الاتفاق عليها بين الدول المعنية ، وفي نطاق المعاهدات المبرمة، فـإذا لم التي 

تكن هناك معاهدات ، أو كان القانون الداخلي للدولة ـ المتواجـد عـلى إقليمهـا 
الشخص المطلوب تسليمه ـ لم ينظم إجراءات التسليم   فإنه لا يوجد ثمة التـزام 

م بل يكون مـن حـق الدولـة التـي يلجـأ قانوني يحتم على الدولة القيام بالتسلي
  . المتهم إلى إقليمها أن تقوم بتسليمه ، أو أن ترفض التسليم

على سبيل المثال نـرى التجربـة السويسرـية في مجـال تسـليم المجـرمين   
التي حرصت سويسرا من خلالها عـلى عقـد عـدد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات 

  : مثل
والنمسـا والمجـر  1906الأرجنتـين و  1974معاهدات ثنائيـة مـع ألمانيـا   

  ، والولايات1883وأسبانيا  1932والبرازيل  1874وبلجيكا  1896
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 1910واليونـان  1880وبريطانيـا  1869وفرنسـا  1900المتحدة الأمريكيـة  
وهولنـدا  1906وبروجـواي  1885ومونـاكو  1876ولوكسـمبورج  1868وإيطاليا 

ومـع 1883وسان سـالفادور  1873يا وروس 1873والبرتغال  1937وبولندا  1898
  . 1958وإسرائيل  1923وأرجواي  1933وتركيا  1887يوغوسلافيا 

 1967ومـاولاوي  1965وكينيـا  1974و تبادل مذكرات مع جزر فيجـي   
  . 1971ورواندا  1977وغينيا الجديدة  1955والباكستان 

  . وتتبع سويسرا في حالة عدم وجود اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل
في الموضوع من خلال  تشرـيعها  و نجد تجربة رواندا  التي  أولت اهتماما

  . 1921إبريل  24الوطني الصادر  بموجب مرسوم في 
وأبرمت المعاهدات الدولية التي تحكم تسليم المجرمين مثل معاهدتها مع 

 ،1966مـارس   4، ومع زائير بموجب اتفاقية قضائية في 1965يناير  25تنزانيا في 
   1975.1يونيو  21ومع بوروندي  و زائير في اتفاقية قضائية ثلاثية أبرمت في 

  

                                                               
  أ،ظر   1

De l’extradition: pricipe de la cooperation inter tatique (Rwanda).  
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  المبحث الثاني
  )الانتربول(مبدأتسليم المجرمين من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

نسلط الضوء في هذا المبحث على دور المنظمـة الدوليـة للشرطـة الجنائيـة 
من مظاهر التعاون الـدولي في مجـال مكافحـة  ابارز  على اعتبار أنها تمثل مظهرا
  . الجريمة ذات الصفة الدولية

في بادئ أمرها لجنة " الإنتربول"كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية   
طـة 1923وتم إنشـاؤها سـنة  مخصصـة  للـدول (( م للتنسـيق بـين أجهـزة الشر

لاع الحـرب العالميـة في مجال مكافحة الجريمة ، غير أنه بسـبب انـد ))  الأوروبية
م تحـت 1946الثانية توقف نشاط هذه اللجنة ، حتى أعادها مؤتمر فيينـا عـام 

  . إسم منظمة الشرطة الجنائية الدولية
  : وبينت المادة الثانية من دستور المنظمة أهداف إنشائها على النحو التالي

طات تأكيد وتشجيع المساعدة المتبادلة ـ على أوسع نطاق ممكن ـ بين سـل"
الشرطة الجنائية ـ في حدود القوانين السائدة في الدول المختلفـة وبـروح الإعـلان 

  . العالمي لحقوق الإنسان
إنشاء وتطوير النظم التي من شأنها أن تسـهم، عـلى نحـو فعـال ـ في منـع 

   *"ومكافحة ظاهرة الإجرام
  : وعن مهامها فإنها تقوم بأكثر من مهمة مثل

  بيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرمالقيام بتجميع كافة ال  

                                                               
  )الإنتربول(ـ دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ) 2(المادة   *
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من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية المتواجدة في أقـاليم الـدول  
الأعضاء والتعاون مع الدول الأعضاء في مجال ملاحقة المجـرمين وتسـليمهم، وفي 

مع  مجال الجرائم الماسة بأمن وسلامة وسائل النقل الجوي فإن المنظمة تتعاون
منظمة الطيران المدني لدراسة الكيفية الصحيحة لمكافحـة مثـل هـذه الجـرائم ، 
وفي مجال المخدرات تقوم بإصدار نشرات وإحصائيات شهرية تثقيفية للحد مـن 
هذه الجرائم وكـذلك في تجـارة الرقيـق والمطبوعـات الإباحيـة والجنسـية تقـوم 

  . ه الجرائمالمنظمة بجمع كافة البيانات المتعلقة بمرتكبي هذ
ولا تقتصر على هذه الطوائف من الجرائم بل حتى في الجرائم المنظمـة   

عبر الدول تتصدى المنظمة بمحاولات جادة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقـة 
  ". تزييف العملات ـ الإرهاب((بمرتكبي مثل هذه الجرائم

ــؤتمرات    ــدوات والم ــد الن ــل بعق ــوي متمث ــة دور عمــلي وتوع وللمنظم
  .   العلمية الهادفة إلى الحد من الظواهر الإجرامية
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 ملخص الفصل الرابع
  : تعريف نظام تسليم المجرمين 

اجراء تتخلى فيه الدولة عن شخص موجود لديها إلى سلطات دولة أخـرى  
لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لأعمال حكم صدر ضده ) تطالب بتسليمه إليها(

  . بعقوبة جنائية
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  الفصل الخامس  
  القضاء الجنائي الدولي

  :ينقسم هذا الفصل الى مبحثين مباحث 
  القضاء الجنائي الدولي في القرن الماضي: المبحث الأول 
  القضاء الجنائي الدولي في القرن الحالي: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

  71

  البحث الأول 
  الماضيالقضاء الجنائي الدولي في القرن 

لقد شهد التاريخ تشكيل خمس لجان تحقيق دولية وأربـع محـاكم دوليـة 
  : وهذه اللجان هي 1919خاصة وثلاث محاكمات دولية رسمية منذ عام 

  ). 1919لجنة (لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات 
 ). 1943(لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 

 ). 1946(لجنة الشرق الأقصى 
للتحقيـق في  780لجنة الخبراء المشكلة بناء على قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

لجنـة ) 1992(جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني في يوغوسلافيا السـابقة 
 ). 1992(الخبراء المعنية بيوغوسلافيا 

للتحقيــق في  935لقــرار مجلــس الأمــن رقــم  لجنــة الخــبراء المشــكلة وفقــا
سـيمة للقـانون الـدولي الانسـاني  التـي ترتكـب عـلى أرض دولـة الانتهاكات الج

والتي عرفـت بعـد ذلـك  بلجنـة الخـبراء المعنيـة بدولـة روانـدا ) 1994(رواندا 
)1994 .( 

  : والمحاكم الدولية الخاصة الأربعة شكلت على حسب الترتيب الزمن الآتي
احة المحكمة العسكرية الدوليـة لمحاكمـة كبـار مجرمـي الحـرب عـلى السـ

  ). 1945(الأوروبية 
المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصىـ 

)1946 .( 
  ). 1993(المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
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 )1994(المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

  : هي والمحاكم الدولية الرسمية التي جاءت بعد تطورات المحاكمة السابقة
بنـاء عـلى ) 1923 – 1921(المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا الألمانيـة 

محـاكمات (إلى معاهـدة فرسـاي  الطلبات المقدمة من الدول المتحالفة، اسـتنادا
  ). ليبزج

المحاكمات التـي أجراهـا الحلفـاء الأربعـة الكبـار عـلى السـاحة الأوروبيـة 
 control Council) 10بــة رقــم بموجــب قــانون مجلــس الرقا) 1946-1955(

Law). 
قـ الاقصىـ بنـاء  المحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفـة في الشر

 ).1951-1946(على توجيهات لجنة الشرق الأقصى 
لجنـة عـام "لجنة تحديـد مسـئوليات مبتـدئي الحـرب وتنفيـذ العقوبـات  
1919 "  

ــة الأولى أنشــأ الحلفــاء    ــة الحــرب العالمي ــة في نهاي وـن أول لجن المنتصرـ
تحقيق دولية وذلك بعد أن دعت القوى المتحالفة إلى مـؤتمر السـلام التمهيـدي 

  *1919في باريس عام 

                                                               
  : للاستزادة أنظر إلى *

Prior to the 1919 Commission, the Carnegie Endowment for international Peace 
established a nongovernmental commission of international personalities to 
investigate alleged atrocities committed against civilians and prisoners of war during 
the first Balkan War of 1912 and the Second Balkan War of 1913. Carnegie 
Endowment for international. Peace, the other Balkan wars: A 1913 Carnegie 
endowment inquiry in retrospect with a new introduction and wars. The sever 
members appointed to the commission by the Carnegie Endowment were from the 
following  
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ــا  ــاء حــول موضــوع استســلام ألماني ــوا الحلف ــاوض ممثل خــلال المــؤتمر تف
ومعاهدة السلام التي تم كتابة شروطها كـما تـداولوا مناقشـات حـول محاكمـة 

الحرب الألمان والمسئولين الأتراك  1الثاني وغيره من مجرمي "ويلهلم(قيصر ألمانيا 
  . عن جرائمهم ضد الإنسانية

وفي ختام المؤتمر اتفق ممثلوا الحلفاء على شروط معاهـدة السـلام بـين   
  ". 1919يونيو  28"الحلفاء والقوى المتحالفة وألمانيا وتم إبرامها في 

نشـاء محكمـة جنائيـة وجاء في إحدى نصوص المعاهدة مادة  تقضيـ بإ  
عن دوره في الحرب ، وجاء في المـواد " ويلهلم الثاني"خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا 

  التي تليها محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين

                                                               
 
countries: Austria-Hungary (1), Britain (1), France (2), Germany (1), Russia (1), and the 

United States (1). At the onset of the second Balkan war, in order to give the western 
world a “clear and reliable picture of what was going on in the affected region,” the 
Commission investigated the the conflict and the conduct of individuals. Id., at 6. 
several fact-finding missions were conducted by the Balkan Commission and 
subsequently a substantial report based on the Commission findings was published. 
The Balkan commission released its report in July 1914. in August, World War I  
begin and the report became relevant to history.  

The atrocities reported by the Balkan Commission bear an uncanny resemblance to those 
that were reported by the 1992 Yugoslavia Commission of Experts. Compare for an 
assessment of the similarities, the Carnegie Endowment for international Peace, 
Report of the international commission to inquire into the causes and conduct of the 
Balkan wars (1914) reprinted in Balkan wars, supra, to the final report of the 
commission of experts U.N. Doc. S/1994/674 (1994) (Hereinafter Annexes to final 
Report of Yugoslavia Commission of Experts).  

 
  .1919ـ معاهدة فرساي  227المادة   1
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   1.بإنتهاكهم لأعراف وقوانين الحرب 
وقد أطلق على لجنة الحكومة الرسمية التي أنشـأها المـؤتمر التمهيـدي   

  . *وليات مبتدئي الحرب وكل من خالف أعرافهالجنة تحديد مسئ"
م انتهت اللجنة من إعداد تقريرها وقامت بتقديم قائمـة 1920في العام   

مجـرم حـرب عـلى أن تـتم محـاكمتهم أمـام محـاكم  895خاصة تحمل  أسـماء 
  *الحلفاء

                                                               
  : الآتي 288، وجاء في نص المادة 1919معاهدة فرماي  – 229، 228المواد   1

* article 228 states:  
The German Government recognizes the right of the Allied and Associated Powers to 

bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation 
of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be senteneced to 
punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any 
proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her 
allies. The German Government shall hand over to the Allied and Associated powers, 
or to such one of them as shall so request, all persons accused of having committed an 
act in violation of the laws and customer of war, who are specified either article 229 
states:  

Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and Associated 
Powers will be brought before the military tribunals of that Power.  

Persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the Allied and 
Associated Powers will be brought before military tribunals composed of members of 
the military tribunals of the Powers concerned. In every case the accused will be 
entiled to name his own counser. Id., arts 228 and 229, at 137.  

 : للإستزادة  إرجع* 

 1919 Commission report, supra not 9, at 95 
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 James F. Willis, prologue to Nuremberg: the politics and Diplomacy of 
Punishing war Criminals of the first World war 86 (1982).  

 Sources conflict as to the number of alleged war criminals listed for prosecution. 
See Telford Taylor, the Anatomy of the Nuremberg Trials 17 (1992) (stating 
that the Allies presented a list of 845 individuals, including political and 
military figures); M. Cherif Bbassiouni, Crimes Against Humanity in 
international criminal law 200 (1992) hereinafter Crimes Against humanity 
(stating that the Allies submitted a list of 895 named war criminals); remigiusz 
Cherif Bassiouni ed., 2d rev. forthcoming 1999) hereinafter Bassiouni, ICL) 
Stating that 901 names appeared on the list.  

 Crimes Against Humanity, supra note 12, at 160. see Generally. E.g., Eugene 
Aroneanu, le crime contre l’humanite (1961); Pieter Drost, the Crime of stat (2 
vols. 1959); Egon schwelb, crimes against humanity, 1946 Brit. Y.B. Intl L  178.  

 Convention Respecting the Laws an customer of war on land, Oct. 18, 1907, 
preamble, 36 stat. 2277, T.S. No 539, 3 Martens Nouceau Recueil (ser, 3) 461, 
reprinted in 2 AM. J. Intel L. 90 (1908) Supp, 1 Friedman 308, I bevans 631, 632 
(hereinafter 1907 Hague Convention). See also conferences: Translation of 
Official Texts – The conference of 1899 548 (1920). For a commentary on the 
Martens claus, see Paolo Benvenuti, la Clausola Mariens e la Tradizione Classica 
del Diritoo Naturale nella codificazione del Diritto dei confetti Armati, Scritti 
Degli Allievi in memoria di Giuseppe Barile 173 (1993). Similar renditions of 
the martens Clause, named after fyodor martens, the Russian diplomat and 
jurist who drafted the clause, appear in each of the 1949 art 63 (4), 75 U.N.T.S. 
31, 68, 6 U.S.T. 3114, 3152; Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded, sick and shipwrecked Members of Armed Forces at 
Sea, Aug. 12, 
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لم يكتب لها النجـاح وذلـك لمـا جـرى  229و  228إلا أن ما جاء في المادتين 
  . اغ بين مرحلتي التحقيق والمحاكمةمن إحداث فر 

على القيصر الألمـاني حيـث  229و  228و  227ولم يتم تطبيق المواد المهمة 
  1.تقدم بطلب اللجوء إلى هولندا التي رفضت تسليمه إلى الحلفاء

                                                               
 
 1949, art. 142(4), 75 U.N.T.S. 135, 242, 6 U.S.T. 3316, 3424; Protocol I 
Aditional to the Geneva Conventions of Aug. 12, 1949, and Relating to 
the Protection of Victims  of international Amed Confilicts, opened 
for sinature, Dec. 12, 1977, U.N. Doc. A/32/144 Amex I, reprinted in 
16 I.L.M. 1931, Schindler/Toman 551.  

  : أنظر  1
Through diplomatic channels, the Allied requested that the Netherlands “make the Kaiser 

available for trial,” but the Netherlands reportedly denied that request, allegedly 
speculating that it was made as a political formality and that the Allies would not 
exert effort secure his surrender. Telford Taylor, The Anatomy of the Nurembereg 
Trials 16 (1992). The legal grounds for denying the request wer4e that the “offense 
charged against the Kaiiser was unknown to Dutch law, was not request were that the 
“offense charged against the Kaiser was unknown to Dutch law, was not mentioned in 
any treaties to which Holland was a party, and appeared to be aof a political rather 
than a criminal character. “Id. See also Quincy Wright, The Legality ofof the Kaiser, 
13 AM. Pol. Sci. Rev. 121 (1919). The Netheralnds discouraged formal extradition 
requests because extradition treaties applied only to cases in which a criminal act 
occurred. The Netherlands viewed the charge against the Kaiser as a “Political 
offence” because a Head of State’s decision to go to war is within the prerogative of 
national sovereignty and, therefore, not a crime under dutch law. See James W. 
Garner, Punishment of Offenders Against the Laws and Customers of War, 14 AM. J. 
Int’l l 70, 91 (1920); Willis, Supra note 11, at 66. for a discussion of the political 
offense exception to extradition, see M. Cherif Bassiouni, 
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طلب الحلفـاء مـن ألمانيـا بمحاكمـة عـدد محـدود مـن  1921وبحلول عام 

مـن إنشـاء محـاكم  بدلا" ليبزج"العليا في  مجرمي الحرب أمام المحكمة الألمانية
  1.من معاهدة  فرساي 228لنص المادة  خاصة بالحلفاء طبقا

  UNWCC )1943( لجنة الامم المتحدة لتحديد مجرمي الحرب
نتيجة للجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الحرب العالميـة الثانيـة بـرزت   

القـوى المتحالفـة بقصرـ  قامـت 1942وفي العـام . الحاجة إلى محـاكمات دوليـة
، 2سانت جيمس بالتوقيع على  إتفاقية إنشاء لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحـرب

  . والتي كانت أول خطوة لإنشاء المحكمة العسكرية في نورمبيرج
  ولقد كان لهذه اللجنة تأثير ودعم سياسي محدود مما أوحى إلى مستقبل

                                                               
 International Extradition: United States Law and Practice ch. BVIII (3rd ed. 1996); 

Christine van den wyngaert, the political offense exception to extradition: The delicate 
Problem of Balancing the rights of the individual and the international public order 
(1980). 

1  The Allies, however, mainained that even though they allowed the Germans to conduct 
the trials before a German court, they reserved the right to set aside the German 
judgments and carry out the provisions of article 228 of the Treaty of Versailles. That 
did not occur, however. Id. At 26. see also Willis, supra note 11, at 142.  

2  The Inter-Allied Declaration, Jan. 13, 1942, reprinted in Punishment for war Crimes: 
the inter Allied Declaration signed at st. James Palace, London, On 13 January 1942, 
and Relative Documents (Inter-Allied information Committee, London, undated). See 
also United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War 
Crimes Commission and the Development of the laws of War 89-92 (1948) 
(hereinafter UNWCC).  
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  . 1غير مؤكد لتلك الحكومات المبعدة 
كانـت التحقيـق  UNWCCدير بالذكر أن مهام لجنة الأمـم المتحـدة والج

في الجرائم فقط ، وبالتالي فإن أعضاء اللجنـة عنـدما أرادوا التحقيـق في المـزاعم 
الخاصة بالأعمال الوحشية ضد اليهود لم يستطيعوا لاعتبار تلـك الأفعـال جـرائم 

ل اللجنـة كـما ضد الإنسانية وليست جرائم حرب أي تناقض مـا جـاء مـن أعـما
الأمر الذي أدى الى  ظهور معالم فشل اللجنة وكذلك لم توفر الدول المنشأة . ذكر

للجنة الموظفين الكافيين أو الـدعم المـالي المناسـب حتـى يتسـنى للجنـة القيـام 
  . بأعمالها

" سـيل هيرسـت: السـير"و بعد أشهر قليلة من إنشائها أعلن أول رئيس لها 
  .2"أن تؤدي العمل المنوط بها على الوجه الأكملأن اللجنة لن تستطيع "

  م1945ج عام ير المحكمة العسكرية الدولية في نورمب
م شكلت المحكمة العسكرية الدوليـة 1945في الثامن من أغسطس عام   

بموجب اتفاق لندن ، وجاء بها ملحق يحتوي عـلى النظـام الأسـاسي للمحكمـة ، 
) 6(ئم التـي تـم الـنص عليهـا في المـادة والجرائم التي تعاقب عليها  وهي الجرا

  : من النظام الأساسي وهي

 جرائم ضد السلم .  

                                                               
1  The UNWCC was limited to investigating war crimes only. Thus, even though some of 

its members desired to investigate the allegations of atrocities commited against the 
Jews, they could not because such acts constituted “crimes against humanity” and not 
war crimes. Tusa & Tusa, supra note 34, at 22.  

  : أنظر   2
UNWCC, supera note 32; Tusa & Tusa, supra – note 34, at 22.  
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 جرائم مرتبطة بالحرب . 

 1جرائم ضد الإنسانية 
وهي : على تعريف جرائم الحرب) ج(وفي المادة نفسها إشتملت الفقرة   

  ). أي قوانين وأعراف الحرب(التي تأتي مخالفة للقوانين المتعارف عليها 
المادة الثامنـة مـن النظـام الأسـاسي فقـد  اعتبرهـا  فقهـاء القـانون  أما  

  الدولي مساهمة في تطوير قانون النزاعات المسلحة و بطريقة تدريجية 

                                                               
  ). نورمبرج(إرجع إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية   1

The ()Nuremburg) Tribunal… shall have the power to try and Punish persons whbo.. 
committed any of the following crimes.. for which there shall be individual 
responsibility:  
a) Crimes against the peace: Namely, planning preparation initation or waging of 

war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or 
assurances or participation in a common plan or conspiracy for the 
accoplishment of any of the foregoing.  

b) War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war. Such violations 
shall in clued, but not be limited to, murder, ill-treatment, or deportation to 
slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied 
territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, 
killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of 
cities, towns or village, or devastation not justified by military necessity.  

c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination enslavement, 
deportation, and other inhumane acts committed against any civilian 
population, before or during the war, or persecutions on political, racial or 
religious grounds in execution of or in connection with any crime within the 
jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of 
the country where perpetrated.  
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" إطاعــة أوامــر الرؤســاء"حيــث أزالــت المــادة آنفــة الــذكر مقولــة الــدفاع 
فـوه لا يعفي المدعي عليهم من مسـئوليتهم عـما أقتر  مخففا فجعلت منه عاملا

لمـا نصـت عليـه أغلـب القـوانين  من جرم ، فهـذه المـادة جـاءت مناقضـة تمامـا
  1.العسكرية حينما بدأت الحرب العالمية الثانية

فلم تقوم المحكمة العسكرية الدولية في أحكامها باتباع ما نصـت عليـه   
المادة الثامنة في جميع الأحوال ، ومن جانب آخر أقرت الدفاع بحالة ما إذا كان 

  . 2ليس للتابع خيار لرفض تنفيذ الأمر
من جانب الأعمال التي قامـت بهـا المحكمـة محاكمـة إثنـين وعشرـين    

  من بين أربعة وعشرين متهم ، فحصل ثلاثة من المدعى عليهم على شخصا

                                                               
  : أنظر  1

* Lassa Oppenhiem, international Law 564-65 (1st ed. 1906). The British manual of 
military law, No. 443 (1914) relied upon oppenheim in its formulation oppenheim’s 
recongnition of the defense remained in the first five editions p to 1940, when it 
changed to become the basis for the IMTs article 8 which denied the defense. U.S. 
Dep’t of the Army, field manual 27-10 (1940) reflected the same position in 345 (1). 
On November 15, 1944, a revision of 345 (1) limited, but retained, a qualified defense. 
But see U. 8 Dep=T of the army, field manual 27-10. the law of land warfare (1956). 
For a historical evolution of the question, see leslie C. Green, Superior orders and 
command responsibility, 1989 Can. Y.B. Int’s l. 167; Major William H. parks, 
Command responsibility for war crimes, 62 Mil L. Rev. 1 (1973). 

  : أنظر  2
* See generally Nico Keuzer, Military Obedience (1978); Leslie C. Green Superior Orders 

in national and international law (1976); Yoram Distein, the Defence of Obedience to 
superior orders’ in international law (1965); Ekkehart Muller-Rappard, L=Ordre s 
Militaire et la R P S (1965).  
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وبالسجن مـدى الحيـاة  حكم  البراءة وحكم على إثني عشر بالإعدام شنقا 
أحكام بالسجن لمـدد تـتراوح مـا بـين عشرةـ إلى على ثلاثة ، وصدرت على البقية 

  1.عشرين عاما
                                                               

  : أنظر  1
* August Von Knierem, The Nuremberg Trials (1959); Hans Ehard, the Nuremberg Trial 

against the major war criminals and international law, 43 Am. J. Int’l 223 (1949); A. 
Frederick Mignone, after Nuremberg, Tokyo, 25 Tex. L. Rev. 475 (1947); Gordon 
Ireland, Ex Post Facto from Rome to Tokyo, 21 Temp. L.Q. 27 (1974); many of the 
concerns raised by the authors cite above are also present in the following: Georg 
Schwarzenberger, the Judgment of Nuremberg, 21 Tul. L. Rev. 329 (1974): Hans 
Kelsen, Will the Judgment in the Nuremberg Trial consitute a Precedent in 
international Law, 1 Int’l L.Q. 153 (1947); Gordon W. Forbes, some Legal aspects of 
the Nurmberg Trial, 24 Can. B. Rev. 584(1946); A.L. Goodhard, the legality of the 
nurmberg trials, 58 Jurid. Rev. 1 (1946). For the views of four defense counsels at the 
IMT, see Herbert Kraus, the Nuremberg Trials of the Major War Criminals: 
Reflections after seventeen Years, 13 Depaul. L. Rev 233 (1964) (Chif Counsel for 
Schacht); Carl Haensel, the Nuremberg Trials Revistied, 13 Depaul L. Rev 248 (1964) 
(Chief Counsel for the S.S. and S.D.); Otto Kranzbuhler, Nuremberg Eighteen Years 
Afterwards, 14 Depaul L. Rev. 333 (1965) (Chief Counsel for Donitz); Otto 
Pannenbecker, the Nuremberg war crimes trial, 14 Depaul L. Rev. 348 (1965) (Chief 
Counsel for frick). For two other authors who address the question of Allied 
violations, see James Basque, other losses: the shocking truth behind the mass deaths 
of disarmed german soldiers and civilians under general eisenhower’s command 
(1991) and Alfred M. de Zayas, the Wehrmacht war crimes bureau; 1939-1945 (1989). 
In the latter book, the author reveals that the german army established a bureau to 
record war crimes committed by the Allies against German military personnel. These 
apparently uncontroverted violations were never pursued by the Allies. For a  
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طوكيــو " لجنــة الشرـقـ الأقصىــ والمحكمــة العســكرية الدوليــة للشرـقـ الأقصىــ
  "م1946

م تمت الموافقة عـلى تشـكيل لجنـة الشرقـ 1945في ديسمبر من العام    
وقـد أعطـت " سـابقا"بموسكو استجابة لطلب الاتحـاد السـوفيتي  FECالأقصى 

جنة للإتحاد السوفيتي القليل من السيطرة على اليابان كمكافأة على اشـتراكه الل
  . المتأخر في الحرب وتركت سيطرة اللجنة للولايات المتحدة

ويشير عدد من الباحثين على أن اللجنة تقتصر علىدوافع  سياسـة أكـثر   
لعمل منها تحقيقية أي بمعنى أصح  تقتصر على توطيد سياسة احتلال اليابان وا

  . على التنسيق بين سياسات الحلفاء في الشرق الأقصى
وبالفعل أصبحت اللجنة جمعية مناقشات وعند توقيـع إتفاقيـة سـلام   

   1.مع اليابان انقرضت اللجنة بهدوء
تم إنشاء المحكمـة العسـكرية الدوليـة للشرقـ الأقصىـ  1946وفي يناير   
IMTFE.2  

                                                               
 
contemporary critical evaluation, see David Irving, Nuremberg: The last Battle (1996).  

  : أنظر: للاستزراة حول اللجنة  1
Doaglas Macarthur, Reminiscences 292 – (1964).  

  : أنظر  2
* Estblishment of an international Military Tribunal for the far east, Jan. 19, 1946, 

T.I.A.S. No. 1589, at 2, 4 Bevans 29 (hereinafter ImTFE proclamation). On the same 
day general MacArthur issued his proclamation, the Charter for the IMTFE was 
adopted. Pursuant to a policy decisionby the FEC, the Charter was later amended by 
Generals order No. 20, issued by MacArthur,. See charter for the international 
military tribunal for the far east, approved Apr. 26, 1946, T.I.A.S No. 1589, at 11, 4 
Bevans 27 (hereinafter IMTFE amended Charter). The IMTFE consisted  of eleven 
members. Nine were representatives from countries which 
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صـدرت لجنـة الشرقـ الأقصىـ م أ 1949وبعد ثلاثـة أعـوام أي في العـام   
إلى القوى المتحالفة في الشرق الأقصى تـدعو مـن خلالـه إلى ضرورة  رسميا تقريرا

ــاه  ــد أقص ــانيين في موع ــرب الياب ــي الح ــاكمات لمجرم ــاد مح ــبتمبر  30(إنعق س
م تم التوقيع على معاهـدة السـلام مـع اليابـان في 1951، الا انه في عام )م1949

 نص المادة الثانية من  المعاهدة الامـر  بنقـل جميـع سان فرانسيسكو ، وجاء في
مجرمي الحرب الذين صدرت أحكام بإدانتهم إلى اليابـان لتنفيـذ المـدد المتبقيـة 

  لهم تحت إشراف القائد الأعلى لقوات

                                                               
 had signed Jaapan’s surrender agreement: Australia, Canda, China, France, the 

Netherlands, New Zealand, the Soviet Union, the United Kigdom, and the United 
States. See instrument of surrender by Japan, sept. 2, 1945, 59 Stat. 1733, 1735, 3 
Bevans 1251, 1252. India and the Philippines were subsequently added as members 
due to their status as members of the FEC. See IMTFE amended charter, supra. The 
arraignment of the 28 defendants ofn counts was on May 3, 1946, and the judgment 
was redered on November 11, 1948, two years after the IMT’s. the charges were for 
“crimes against peace” and “war crimes,” not for “crimes against humanity” and no 
organization was charged. At the IMT, by contrast, the SS and SA were charged with, 
and found to be, criminal organization was charged, at the IMT, by contrast, the SS 
and SA were charged with, and found to be, criminal organization. See apple man, 
supra note 44, at 238.  

For a complete historical record of the IMTFE, see generally the Tokyo War Crimes Trial: 
the complete Transscripts of the proceedings of the international. Military. Tribunal 
for the far east in Twenty-two volumes (R. John Prichard & Sonia Magbanua Zaide 
eds., 1981); The Tokyo war crimes Trial: The comprehensive index and guide to the 
proceedings of the international military tribunal for the far east in five volumes (R. 
John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide eds., 1981; Yuk Tanara, Hidden Horrors: 
Japanese War Crimes in world War II (1996).  
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  . التحالف ، وكان الهدف من ذلك إطلاق سراح المجرمين مبكرا 
 *"1957م ، 1951"الية ما بين في  الأعوام الت وتم الإفراج عنهم  شرطيا  

                                                               

 حول الموضوع أنظر :  

 A.C. Brockman, The other Nuremberg, the Untold story of the Tokyo war 
crimes trial (1987); the Tokyo war crimes trial. (C. Hosoya et. Al. eds., 1986); 
Philip R. Piccigallo, The Japanese on trial: Allied War crimes operation in the 
east 1945-1951 (1979); Baruro Bhiroyama, war criminal: the life and Death of 
Hirota Roki (1977); Richard H. Minear, Victor=s Vengence: The Tokyo war 
crimes Trial (1971).  

 Indeed, Class A war criminals convicted by the IMTFE became of the Cabinet, 
and one became Prime Minister:  

Shigemitsu Mamoru, a career diplomat, who was forign minister in Tojo Mideli’s 
wartime cabinet and who signed on behalf of Japan the instrument of surrender 
on September 2, 1945 on board the USS Missouri, was sentenced by the IMTFE 
to seven years imprisonment. He was released on parole 21 November 1950, and 
in November 1951 he was given clemency. Shigemitsu became Foreign Minister 
in December 1954, During his two years as minister, he was instrumental in 
obtaining the Allies’ clemency and ultimately, in 1957, the Japanese held in 
captivity. On 7 April 1957, the Japaneses Government announced that with the 
concurrence of a majority of the allied powers represented on the IMTFE, all 
major Japanese war criminals were granted clemency and unconditionally 
released forthwith. Kishi Nobusake, another Class A criminal suspect, was tried 
and convicted in further proceedings after the first Tokyo Trial, but later 
became Prime Minister in January 1956 and served until July 1960. he also held 
the portfolio of the Ministry of Foreign Affairs for some time in 1956.   
Letter from Dr. R. John Pritchard to the author (Jan. 30, 1996) (on file with the 
author).  
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لجنــة الخــبراء الخاصــة  بالتقصيــ عــن جــرائم الحــرب الحاصــلة في  يوغســلافيا 

  "السابقة"
  1993لعام  780المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

 780م القرار رقم 1992أصدر مجلس الأمن في السادس من أكتوبر عام   
ق وجمـع الأدلـة عـن المخالفـات القاضي بإنشاء لجنـة الخـبراء الخاصـة بـالتحقي

الجسيمة لمعاهدات جنيف و الإنتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلـك 
  . فيما يخص الصراعات القائمة في يوغسلافيا السابقة

وفسرت اللجنة مهامهـا عـلى أسـاس جمـع المعلومـات والأدلـة الكافيـة   
. ود إمكانياتهــا وقــدراتهاالمتعلقــة بانتهاكــات القــانوني الــدولي الإنســاني في حــد

وبالفعل تمكنت من تسليم المعلومـات والأدلـة إلى المـدعي العـام للمحكمـة في 
  *م1994عام 

                                                               
 

 R. John Pritchard, the Gift of Clemency following British War Grimes Trials in 
the far east. 1946-1974, 7 Crim. L.F. 15, 18 (1996).  

 أنظر حول الموضوع  

 Supra note 129 M. Cherif Bassiouni, Sexual violence: An invisible Wapon of 
War in the Former Yugoslavia (Occasional Paper #1, 1996, international human 
rights law institute, Depaul University); and M. Cherif Bassiouni, the 
Commission of Experts Estblished pursuant to secrity council Resolution 780: 
Investigating  violations of international Humanitarian law in the former 
Yugoslavia, 7-11 (Occasional paper #2, 1996, international human rights law 
institute, Depaul University). With respect to the conflicting approaches to 
peace and justice, see Payam Akhavan, the Yugoslav Tribunal At Crossroads: the 
Dayton Peace Agreement and Beyond, 18 HUM. RTS. Q. 259 (1996). C.F. 
Anonymous, Human rights in peace negotiations, id. At 249. 
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  "1993" المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
لقد شكلت المحكمة  الجنائية الدولية ليوغسلافيا حتى تقـوم بمحاكمـة   

خطـيرة في هـذه الدولـة وذلـك بقـرار الأشخاص المسئولين عن ارتكاب انتهاكات 
  ". 808/1993"مجلس الأمن الدولي 

                                                               
 this article, which appeared under the authorship of “anonymous,” 
probably a member of the vance-owen staff, argues that these peace 
efforts were not in contradication with the pursuit of justice.  

 Commission of experts on former Yugoslavia, surpa not 127, para. 2. the 
Secretary-general appointed five members to the commission of Experts on 
October 25, 1992: Professor Frits Kalshoven (Netherlands) as Chairman; 
Professor M. Cheriff Bassiouni (Egypt); Commander William J. Fenric 
(Canada): Judge Keba M’Baye (Senegal); and Professor Torkel Opshl (Norway). 
Professor Kalshoven resigned from the commission of Experts due to medical 
reasons in August 1993 and Professor Opsahl, who was the Acting Achairman in 
July-August, passed away in September. As a result, on October 19, 1993, the 
Secretary-General appointedProfessor Bassiouni as Chairman and Professor 
Chritine Cleiren (Netherlands) and Judge Hanne Sohpie Greve (Norway) as new 
member.   
Even through he is a naturalized U.S. citizen, Professor Bassiouni, a native born 
Egyptian, was listed as being from Egypt, because it was felt that no 
representative of the Permanent Members of the Secruity Council should be on 
the Commission of Experts.  

 S.C Res. 780 U.N. Doc. S/RES/780 (1992) (hereinafter Commission of Experts 
on former Yugoslavia). Note that there is an uncanny resemblance between the 
problems facing the commission of experts and those of the UNWCC. See supra 
pp. 22-23.  
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وبعد مرور سنتين على صدور القـرار تـم اختيـار قضـاة هـذه المحكمـة   
وتبيان إجراءات التقاضي والاتفاق على مقر لها وغير ذلك  من العناصر المتعلقـة 

  ". كمةالمدعي العام ـ قلم كتاب المحكمة ـ بناء قاعات المح"بالمحكمة 
  : وبالنسبة لاختصاصات المحكمة فإنها قاصرة على أربعة أنواع من الجرائم

  م1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المبرمة عام .  

 مخالفة قوانين وأعراف الحرب . 

 الإبادة الجماعية . 

 جرائم ضد الإنسانية . 
ا م كان يوم العمل الحقيقـي للمحكمـة مـن خـلال توجيههـ1999مايو  24

بالإضافة إلى أربعـة " سلوبودان ميوزوفيتش"الاتهام إلى رئيس يوغسلافيا الأسبق 
  . من المسئولين في حكومته

والجدير بالذكر أن المحكمة إلى يومنا هذا تنظـر في الاتهامـات الموجهـة   
  1.إلى الرئيس آنف الذكر

  )م1994( لجنة الخبراء لرواندا
م بـــالقرار رقـــم 1994شـــكلت هـــذه اللجنـــة في يوليـــو مـــن العـــام   

وذلك للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت أبان الحـرب ) م935/1994(
  2.الأهلية في رواندا

                                                               
  : المزيد من المعلومات والوثائق عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ـ باللغة الإنجليزيةللإطلاع على   1

http://www.un.org/icty/basic/statut/stat11-2004.htm. 
  : أنظر  2

S.C. Res. 935, U.N. Scor, 49th Sess., UNDOC. S/RES/935  (1994). 
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  )1994( المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا بموجـب قـرار مجلـس الأمـن   
  : شخاص المسئولين عن، وتهدف إلى العمل على معاقبة الأ )995/1994(رقم 

 جرائم ضد الإنسانية .  

 الإبادة الجماعية . 
م وأحكــام 1949المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف لعــام  3إنتهاكــات المــادة 

 1.البروتوكول الثاني بشأن المنازعات غير الدولية
لم ينكر فقهاء وشراح القانون الإنجازات التي حققتها المحاكم المؤقتـة لكـل 

لافيا السابقة إلا أنها تبقـى محـاكم مؤقتـة مخصصـة لجـرائم من رواندا ويوغس
  . ارتكبت في فترة معينة وكذلك محاكم قاصرة على دول معينة

من هنا برزت الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دوليـة دائمـة تنظـر إلى   
كافة أنواع الجرائم الدولية المختلفة وفي كافة أرجاء العالم  أي تختص بـالنظر في 

ات الدولية التي نشأت في السـابق وستنشـأ في المسـتقبل ، فـما كـان مـن المنازع
المجتمع الدولي إلا السعي الحثيث الى إنشاء مثل هذا النوع مـن المحـاكم حتـى 

  ). العدالة الدولية. (ترسي العدالة وتحقق المصالح المشتركة لدول العالم
 الما كانـت حلـماوبالفعل تعاون المجتمع الدولي على إنشاء المحكمة التي ط

  . يراود المجتمع الدولي ألا وهي المحكمة الجنائية الدولية
  ولأن هذه المحكمة تمثل أحدث نظام قضائي جنائي دولي وأدخلت   

                                                               
  : أنظر   1

* Dist/General/S/RES/955 (1994).  
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  . فاننا سنتناولها في المبحث التالي  2002حيز التنفيذ في العام 
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 المبحث الثاني
 ن الحاليالقضاء الجنائي الدولي في القر 

بالفعــل لقــد كــان مــؤتمر رومــا الــدبلوماسي في أواخــر القــرن المــاضي عــام 
م ، 2002إلا أن إتفــاق رومــا دخــل حيــز التنفيــذ في الأول مــن يوليــو ) م1998(

وعليه فإننا سوف نعتبرها من المحاكم الجنائيـة الدوليـة الحديثـة لهـذا السـبب 
في  جرائم الحرب التي تمـت كما سنتحدث عن المحكمة الجنائية الخاصة بالنظر 

  : في العراق ، وبذلك سوف ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين
  . المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الأول
  .المحكمة الجنائية العراقية الخاصة : المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 )م1998(المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

غذية والزراعة التابعـة للأمـم المتحـدة في مبنى المقر الرئيسي لمنظمة الأ   
عقد مؤتمر رومـا الـدبلوماسي الـذي تمخـض عنـه لجنـة الصـياغة لعمـل ) الفاو(

  . محكمة جنائية دولية دائمة
وبالفعل إنطلقت عمليـة المفاوضـات بعـد أن بـذلت اللجـان جهودهـا   

 كاللجنة الخاصة واللجنة التحضيرية للمؤتمر، واستمرت عملية المفاوضـات حتـى
توصل أعضاء المؤتمر إلى إقرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من العام 

  . م2003م ودخل إتفاق روما حيز النفاذ في يوليو عام 1998
  : طبيعة المحكمة الجنائية الدولية

عـلى  تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمـة أنشـئت بنـاءا  
ل كاملـة السـيادة ، حيـث جـاء في المـادة الأولى معاهدة خاصة وقعت عليها دو 

  : من النظام الأساسي للمحكمة
وتكـون المحكمـة هيئـة ). المحكمـة(تنشأ بهذا محكمة جنائية دوليـة "  

دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد الجـرائم خطـورة 
،  هـذا النظـام الأسـاسي، وذلك على النحو المشار إليه في  موضع الاهتمام الدولي

وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضـع اختصـاص 
  " المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي

  : وتعني هذه المادة أن المحكمة تتمتع بالآتي
  محاكم (أنها محكمة جنائية دولية دائمة وليست مؤقتة كالمحاكم السابقة 
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وتعني الديمومة هنا أن المحكمة تختص بنظر المنازعات ) ج ـ طوكيونورمبير 
وتمتد سلطتها عـلى دول عديـدة " المبينة في النظام الأساسي"الداخلة باختصاصها 

لا قاصرة على دولة واحدة مثل رواندا أو يوغوسلافيا السابقة أي لم توضع هـذه 
معـين بـل ممتـدة  المحكمة لغرض التقاضي عن جـرائم دوليـة وقعـت في إقلـيم

  . وليست مؤقتة
ولاية المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنيـة أي أن المحكمـة 
لا تدخل في منازعة من تلقاء نفسها بل عند إثبات عجز القضاء الوطني أو عنـد 

 . تقصيره تتدخل المحكمة
ينا ذكر أن هذا ما يتعلق بالمادة الأولى أما المادة الثانية فإنه من الواجب عل

م تلحــق المحكمــة بــأجهزة الأمــم 1993المــادة الثانيــة كانــت في المشرـوـع عــام 
م عـلى هـذا 1993المتحدة أي أنها تابعة للمحكمة ولكن المسألة لم تحسـم عـام 

 تابعـا المؤيـد أن تصـبح المحكمـة جهـازا) أعضـاء اللجنـة(الرأي بل من الأعضاء 
ســألة تقتضيــ تعــديل ميثــاق الأمــم للأمــم المتحــدة ورأى أعضــاء آخــرون أن الم

المتحدة ودعـوا إلى قيـام نـوع آخـر مـن العلاقـة مـع هـذه المنظمـة كمعاهـدة 
أو . التعاون على غرار المعاهدات المبرمة بين الأمم المتحدة ووكالاتهـا المتخصصـة

كـما ارتـؤا أن . معاهدة مستقلة تنص على تولي الجمعية العامة انتخاب القضـاة
ة رسمية على الأقل بين المحكمـة والأمـم المتحـدة سـينطوي وجود نوع من رابط

على ميزة ليست فقط من حيث السلطة والـدوام اللـذين سـتحرزهما المحكمـة 
مـن اختصـاص المحكمـة قـد يتوقـف عـلى قـرارات مجلـس الأمـن  بل لأن جزءا

ولذلك أشار بعض الأعضاء إلى أن رابطـة مـن هـذا النـوع يمكـن منحهـا بإنشـاء 
أو بـأي آليـة  أخـرى قـد . للجمعيـة العامـة فرعيـا وصـفها جهـازا المحكمة على

  . تقررها الأمم المتحدة
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إلا أن مسألة تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمـم المتحـدة قـد اسـتقرت   
  بــأن علقــت الأمــور بأيــدي جمعيــة الــدول الأطــراف فــورد بالمــادة 1998عــام 

بموجب اتفاق تعتمـده جمعيـة  تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة) "2( 
الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعـد ذلـك رئـيس المحكمـة نيابـة 

  ". عنه
مـن النظـام الأسـاسي بأنهـا  112وجمعية الدول الأطراف شرحتها المادة   

تكون من الدول الأطراف التي يكون لكل مـنهما ممثـل واحـد في الجمعيـة مـع 
  : ن ونواب وتقوم الجمعية بما يليجواز أن يكون له مستشاري

  . نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا*"
توفير الرقابة الإداريـة عـلى هيئـة الرئاسـة والمـدعي العـام والمسـجل فـيما 

 . يتعلق بإدارة المحكمة
ــرة  ــب الفق ــأ بموج ــب المنش ــطة المكت ــارير وأنش ــر في تق ــاذ 3النظ ، واتخ

 . سبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطةالإجراءات المنا
 . النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها

 . 36للمادة  تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا
، في أيــة مســألة تتعلــق بعــدم 7مــن المــادة  7و 5بــالفقرتين  عمــلا النظــر

 . التعاون
مع القواعد الإجرائيـة أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي و 

  ".وقواعد الإثبات

                                                               
  . الباب الحادي عشر ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2الفقرة  112المادة   *
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  : المركز القانوني للمحكمة

  : ورد في نص المادة الرابعة من النظام الأساسي أن  
، كما تكـون لهـا الأهليـة القانونيـة  تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية
  . اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها
، على النحو المنصوص عليه في هـذا  للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها

النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف ، ولهـا وبموجـب اتفـاق خـاص مـع أيـة 
 " دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة

يعني من النص أن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية المعترف بهـا وعـلى 
هـا إلتزامـات ، كـما أن الصعيد الدولي ما يصـحبه اهليـه تكسـبها حقـوق وتحمل

المحكمة لها أن تسلك السبل المشروعة من أجل تحقيـق الأهـداف والغايـة مـن 
  . إنشائها وكل ذلك في حدود النظام الأساسي

مـن ولها أن تبرم بموجب أهليتها الاتفاقيات الخاصة مع أي شخص آخر   
  .دولي القانون اشخاص  ال

  : حجية النظام الأساسي
ية في نصوصه ، كما انها ليست قاصرة على لغة دون للنظام الأساسي حج  

الأخرى بل تتساوى الحجية سواء كانت نصوص النظـام أسـبانية أو إنجليزيـة أو 
  . روسية أو عربية أو فرنسية أو صينية

كما لا يجوز إبداء أي نوع التحفظات على النظام الأساسي، وفيما يتعلق   
  : 127بالانسحاب فقد شرحت آليته المادية 

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظـام الأسـاسي بموجـب إخطـار "  
  كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب
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بعد سنة واحـدة مـن تـاريخ تسـلم الإخطـار، مـا لم يحـدد الإخطـار  نافذا 
  . لذلك لاحقا تاريخا

تنشـأ عـن النظـام مـن الالتزامـات التـي  لا تعفى الدولـة بسـب انسـحابها
تزامــات الماليــة التــي قــد تكــون ل، بمــا في ذلــك الا فيــه الأســاسي مادامــت طرفــا

اب الدولـة عـلى أي تعـاون مـع المحكمـة فـيما ح، ولا يؤثر انسـ مستحقة عليها
يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولـة المنسـحبة واجـب 

في التـاريخ الـذي أصـبح فيـه الانسـحاب التعاون بشأنها والتي كانت قد بـدأت 
، ولا يمس على نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيـد نظـر المحكمـة  نافذا

  " بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا
  : أنها موضحا 121وعن موضوع التعديلات تطرق النظام الأساسي في المادة 

هذا النظـام الاسـاسي لا يجـوز لأيـة  بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ
، ويقدم نـص أي تعـديل مقـترح إلى الأمـين  دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه

  . العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف
تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانـت سـتتناول الاقـتراح أم لا، 

حاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضـاء ثلاثـة أشـهر مـن وذلك بأغلبية ال
 وللجمعيــة أن تتنــاول الاقــتراح مبــاشرة ولهــا أن تعقــد مــؤتمرا. تــاريخ الاخطــار

 . إذا اقتضى الأمر ذلك خاصا استعراضيا
عـتماد أي تعـديل يتعـذر بصـدده لا يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف 

جــتماع لجميعــة الــدول الاطــراف أو في مــؤتمر التوصــل إلى توافــق آراء في ا
 . استعراضي

  يبدأ نفاذ التعديل 5باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 
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بالنسبة إلى جميع الدول الأطـراف بعـد سـنة واحـدة مـن إيـداع صـكوك  
 . التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها

بالنسـبة إلى  من هذا النظـام الأسـاسي نافـذا 5على المادة  يصبح أي تعديل
، وذلك بعد سنة واحـدة مـن إيـداع صـكوك  الدول الأطراف التي تقبل التعديل

،  ، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل التصديق أو القبول الخاص بها
ة بالتعـديل يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمول

عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنـون مـن تلـك الدولـة أو ترتكـب الجريمـة في 
 . إقليمها

، جاز لأية دولة 4للفقرة  ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا إذا قبل تعديلا
في الحـال،  نافـذا طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحابا

، وذلـك 127من المادة  2بالفقرة  ولكن رهنا 127المادة من  1بالرغم من الفقرة 
 . بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل

تحـدة عـلى جميـع الـدول الأطـراف أي تعـديل يعمم الأمين العام للأمم الم
 . يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي

  : أن 112ديلات ذات الطابع المؤسسي ذكرت المادة وفيما يتعلق بالتع
يجوز لأية دولـة طـرف أن تقـترح في أي وقـت مـن الأوقـات، بـالرغم مـن 

، تعـديلات عـلى أحكـام النظـام الأسـاسي ذات الطـابع 121مـن المـادة  1الفقرة 
 38، 37والمادتـان  36من المـادة  9، 8والفقرتان  25المؤسسي البحت،وهي المادة 

من المـادة  9إلى  4، والفقرات 39من المادة  4، 2) الجملتان الأوليان(1والفقرات 
ــان 42 ــادة  3، 2، والفقرت ــن الم ــواد 43م ــص أي  49، 47، 46، 44، والم ــدم ن ويق

  تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي 
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بتعميمه عـلى جميـع  فورا مشخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقو 
  . لأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعيةالدول ا

تعتمد جمعية الدول الأطـراف أو مـؤتمر اسـتعراضي بأغلبيـة ثلثـي الـدول 
الأطراف، أية تعديلات مقدمه بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء 
بشأنها، ويبدأ نفـاذ هـذه التعـديلات بالنسـبة إلى جميـع الـدول الأطـراف بعـد 

أشهر من اعتمادها من قبـل الجمعيـة أو مـن قبـل المـؤتمر حسـب  انقضاء ستة
 . الحالة

ولا تتوقف مسألة التعديلات عند هذا الحد بل للأمين العام للأمم المتحـدة 
بعد سبع سنوات يتداول من خلاله جدوى إجراء تعديلات عـلى  أن يعقد مؤتمرا

في أي وقـت ولكـن بعـد النظام الأساسي، كما أن للأمين العام القيام بعقد مـؤتمر 
  . موافقة أغلبية الدول الأطراف

ــا   ــة عنــدما تصــبح طرف في النظــام الأســاسي إعــلان عــدم  ويحــق للدول
دخـول مـن اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من سريان النظام الأسـاسي أي 

يحق للدولة الطرف القيام  2007وحتى يوليو  2002النظام حيز النفاذ في  يوليو 
  . ءبهذا الإجرا

  : اختصاصات المحكمة

 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية :  

 جريمة الإبادة الجماعية .  

 الجرائم ضد الإنسانية . 

 جرائم الحرب . 

 جرائم العدوان .  
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  : وتعني الإبادة الجماعية

أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقيـة 
  : كلية أو جزئيا لاكاإه. أو دينية بصفتها هذه

 قتل أفراد الجماعة .  

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة . 

 لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهـا الفعـلي  إخضاع الجماعة عمدا
 . أوجزئيا كليا

 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة . 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى"* 
  : ائم ضد الإنسانية فهيأما الجر 

التــي ترتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة 
  . مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

 القتل العمد .  

 الإبادة . 

  الاسترقاق 

 إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان . 

 ا السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخـر مـن الحريـة البدنيـة بمـ
 . يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي

  التعذيب . 

 الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل  

                                                               
  . ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 6المادة   *
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القسرـيـ، أو التعقــيم القسرـيـ أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف  
 . الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

ن لأسباب سياسية اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكا
، أو متعلقـة بنـوع الجـنس عـلى  أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية

بأن القانون الـدولي  أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا 3النحو المعرف في الفقرة 
وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقـرة أو أيـة جريمـة . لا يجيزها

 . كمةتدخل في اختصاص المح

 الاختفاء القسري للأشخاص . 

 جريمة الفصل العنصري . 
في  الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطــابع المماثــل التــي تتســبب عمــدا
 .معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية
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  : 1لغرض الفقرة 
 نيين نهجـاني عبارة هجوم موجه ضـد أيـة مجموعـة مـن السـكان المـدعت

ضـد أيــة  1يتضـمن الارتكـاب المتكـرر للأفعـال المشـار إليهـا في الفقـرة  سـلوكيا
بسياسـة دولـة أو منظمـة تقضيـ بارتكـاب  مجموعة من السكان المدنيين، عملا

  . لهذه السياسة هذا الهجوم، أو تعزيزا
تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمـان مـن الحصـول 

 . عام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكانعلى الط
يعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه 
السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هـذه السـلطات في سـبيل 

 . الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال
اـن أو النقل القسري للسكاايعني إبعاد السك  ن نقل الأشخاص المعنيين قسر

يـ آخـر  من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعـل قسر
 . دون مبررات يسمح بها القانون الدولي

أو  ، سـواء بـدنيا يعني التعـذيب تعمـد إلحـاق شـديد أو معانـاة شـديدة
تعـذيب عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يمشل ال
منهـا أو  أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونـان جـزءا

 . نتيجة لها
اـ يـ إكـراه المـرأة عـلى الحمـل قسر وعـلى الـولادة غـير  يعني الحمل القسر

المشروعة بقصـد التـأثير عـلى التكـوين العرقـي لأيـة مجموعـة مـن السـكان أو 
 .دوليارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون ال

ة يـولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمـس القـوانين الوطن 
  .المتعلقة بالحمل 
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 يعني الاضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السـكان حرمانـا) ز

من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلـك بسـبب  وشديدا متعمدا
 . هوية الجماعة أو المجموع

لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعـال ل جريمة الفصل العنصري أية أفعاتعني 
وترتكــب في ســياق نظــام مؤسسيــ قوامــه الاضــطهاد  1المشــار إليهــا في الفقــرة 

المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعـة أو 
 .، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام جماعات عرقية أخرى

ــخاص أو  ــلى أي أش ــبض ع ــاء الق ــخاص إلق يـ للأش ــاء القسرـ ــي الاختف يعن
، أو بـإذن أو دعـم  احتجازهم أو اختطافهم من قبـل دولـة أو منظمـة سياسـية

منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضـها الإقـرار بحرمـان هـؤلاء الأشـخاص 
من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصـيرهم أو عـن أمـاكن وجـودهم بهـدف 

 . حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
لغرض هذا النظام الأساسي، مـن المفهـوم أن تعبـير نـوع الجـنس يشـير إلى 
الجنسين، الذكر والأنثى في إطار المجتمع ولا يشير نوع الجنس إلى أي معنى آخر 

 *"بخلاف ذلك
  : ويعنى بجرائم الحرب

ــف ا) أ" ــات  جني ــات الجســيمة لاتفاقي   أغســطس/ أب12لمؤرخــة الانتهاك
ــذين 1949   ــة ضــد الأشــخاص ، أو الممتلكــات ال ، أي فعــل مــن الأفعــال التالي

  : تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

                                                               
  .ـ الباب الثاني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  7المادة   *
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  . القتل العمد .1
 . التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .2
 . و بالصحةتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أ  .3
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاسـتيلاء عليهـا دون أن تكـون  .4

 . هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة
إرغام أي أسـير أو أي شـخص آخـر مشـمول بالحمايـة مـن حقـه في أن  .5

 . يحاكم محاكمة عادلة ونظامية
 . الحبس غير المشروعالإبعاد أو النقل غير المشروعين أو  .6
 . أخذ رهائن .7

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية عـلى المنازعـات ) ب
  : ، أي أي فعل من الأفعال التاليةفي النطاق الثابت للقانون الدولي

تعمد توجيه هجمات ضد السـكان المـدنيين بصـفتهم هـذه أو ضـد أفـراد 
  . مال الحربيةمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأع

 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع معينة، أي المواقع التي لا تشـكل أهـدافا
 . عسكرية

تعمــد شــن هجــمات ضــد مــوظفين مســتخدمين أو منشــآت أو مــواد أو 
وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المسـاعدة الإنسـانية أو حفـظ 

ون الحمايـة التـي تـوفر بميثاق الأمـم المتحـدة مـا دامـوا يسـتخدم السلام عملا
 . للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة

  تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في
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الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحـاق أضرار مدنيـة أو إحـداث 
 عية يكون إفراطـه واضـحاضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبي

 . إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة
مهاجمة أو قصف المـدن أو القـرى أو المسـاكن أو المبـاني  العـزلاء التـي لا 

 . عسكرية بأية وسيلة كانت تكون أهدافا
، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديـه قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا

 . للدفاع وسيلة
إســاءة اســتعمال علــم الهدنــة أو علــم العــدو أوشــارته العســكرية وزيــه 
ــذلك  ــكرية، وك ــا العس ــاراتها وأزيائه ــدة أو ش ــم المتح ــم الأم ــكري أو عل العس
الشعارات المميـزة لاتفاقيـات جنيـف مـما يسـفر عـن مـوت الأفـراد أو إلحـاق 

 . إصابات بالغة بهم
ير مباشر بنقل أجـزاء مـن سـكانها قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غ

المدنيين إلى الأرض التي تحتلهـا، أو إبعـاد أو نقـل كـل سـكان الأرض المحتلـة أو 
 . أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة 
، والمستشفيات وأمـاكن تجمـع أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية

 . عسكرية المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طـرف معـاد للتشـويه البـدني أو 
لأي نوع مـن التجـارب الطبيـة أو العلميـة التـي لا تبررهـا المعالجـة الطبيـة أو 

والتــي لا تجــري معالجــة الانســان أو المعالجــة في المستشــفى للشــخص المعنــي 
وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطـر 

  . شديد
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 . قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا

 . إعلان أن لن يبقى أحد على قيد الحياة
تــدمير ممتلكــات العــدو أو الاســتيلاء عليهــا مــا لم يكــن هــذا التــدمير أو 

 . ستيلاء مما تحتمه ضرورات الحربالا 
إعلان أن حقوق ودعـاوى رعايـا الطـرف المعـادي ملغـاة أو معلقـة أو لـن 

 . تكون مقبولة في أية محكمة
الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربيـة موجهـة ضـد  إجبار رعايا 

 . بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة
 . لدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوهنهب أي ب

 . استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها مـن الغـازات وجميـع مـا في 

 . حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل 

ــة أو الرصا ــم الرصاص ــل جس ــي كام ــي لا تغط ــلبة الت ــة الص ــات ذات الأغلف ص
 . الرصاصات المحرزة الغلاف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مـواد أو أسـاليب حربيـة تسـبب بطبيعتهـا 
لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقـانون   زائدة أو آلاما أضرارا

أن تكـون هـذه الأسـلحة والقـذائف والمـواد الدولي للمنازعات المسلحة ، بشرط 
والأساليب الحربية موضع خطر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ، 

  . 123، 121عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 
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 . الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

يـ بأو الاستعالاغتصاب  اد الجنسي أو الإكـراه عـلى البغـاء أو الحمـل القسر
يـ، أو أي شـكل 7مـن المـادة  2على النحو المعرف في الفقرة  ، أو التعقـيم القسر

 . لاتفاقيات جنيف خطيرا آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا
 استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخـرين متمتعـين بحمايـة لإضـفاء
الحصانة من العمليات العسـكرية عـلى نقـاط أو منـاطق أو وحـدات عسـكرية 

 . معينة
وسائل النقـل  تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية و

 والأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبينــة في اتفاقيــات جنيــف طبقــا
 . للقانون الدولي

ليب الحـرب بحرمـانهم مـن المـواد تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أسـا
التي لا غنى عنها لبقائهم، بمـا في ذلـك تعمـد عرقلـة الإمـدادات الغذائيـة عـلى 

 . النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف
في القـوات  أو طوعيـا تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا

 . لحربيةفي الأعمال ا المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا
في حالة وقوع نزاع مسلح غـير ذي طـابع دولي، الانتهاكـات الجسـيمة ) جـ
أغسـطس / آب 12المشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة في  2للمادة 
 وهي أي من الأفعال التالية المرتبكة ضـد أشـخاص غـير مشـتركين اشـتراكا 1949
لقــوات المســلحة الــذين ألقــوا ، بمــا في ذلــك أفــراد ا في الأعــمال الحربيــة فعليــا

  سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال



    

  106

  : بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر 
استعمال العنف ضـد الحيـاة والأشـخاص، وبخاصـة القتـل بجميـع أنواعـه 

  . والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب
 . لمعاملة المهينة والحاطة بالكرامةالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة ا

 . خذ الرهائنا
إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عـن محكمـة 

بأنـه لا  تكفل جميع الضمانات القضائية المعـترف عمومـا نظاميا مشكلة تشكيلا
 . غنى عنها

عــلى المنازعــات المســلحة غــير ذات الطــابع الــدولي ) ج( 2تنطبــق الفقــرة 
بالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثـل أعـمال و 

المنفــردة أو المتقطعــة أو غيرهــا مــن الأعــمال ذات العنــف الشــغب أو أعــمال 
  . الطبيعة المماثلة

الانتهاكــات الخطــيرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف الســارية عــلى المنازعــات 
النطاق الثابت للقـانون الـدولي، أي أي مـن المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في 

 : الأفعال التالية
تعمد توجيه هجـمات ضـد السـكان المـدنيين بصـفتهم هـذه أو ضـد أفـراد ) 1 

  . مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية
تعمد توجيه هجمات ضد المبـاني والمـواد والوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل )2

للقـانون  عارات المبينة في اتفاقيات جنيف طبقـاوالأفراد من مستعملي الش
 . الدولي

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشـآت أو مـواد أو وحـدات )3
  أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ 
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بميثـاق الأمـم المتحـدة مـا دامـوا يسـتحقون الحمايـة التـي تـوفر  السلام عمـلا
 . و للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحةللمدنيين أ 

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينيـة أو التعليميـة أو )4
الفنية أو الخيرية والآثـار التاريخيـة والمستشـفيات وأمـاكن تجمـع المـرضى 

 . عسكرية والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا
 . ان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوةنهب أي بلدة أو مك)5
يـ عـلى لالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على ا)6 بغاء أو الحمـل القسر

يـ، أو أي شـكل  7مـن المـادة  2النحو المعرف في الفقرة  أو التعقـيم القسر
 3للــمادة  خطــيرا انتهاكــا آخــر مــن أشــكال العنــف الجنسيــ يشــكل أيضــا

 . ات جنيف الأربعالمشتركة بين اتفاقي
في القـوات  أو طوعيـا تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة مـن العمـر إلزاميـا)7

في الأعـمال  المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا
 . الحربية

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكـن ذلـك ) 8
 . ين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحةبداع من أمن المدني

 . قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا) 9
 . إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة) 10
إخضاع الأشخاص الموجودين تحـت سـلطة طـرف آخـر في النـزاع للتشـويه ) 11

الجـة البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررهـا المع
الطبية أو معالجة الانسان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي 
لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئـك الأشـخاص أو في 

 . تعريض صحتهم لخطر شديد
تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء ) 12

 . لحربمما تحتمه ضرورات ا
  على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 2تنطبق الفقرة 
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، مثـل  وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية 
أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعـمال ذات 

التـي تقـع في إقلـيم دولـة ، وتنطبق عـلى المنازعـات المسـلحة  الطبيعة المماثلة
عندما يوجد صراع مسلح متطـاول الأجـل بـين السـلطات الحكوميـة وجماعـات 

    . مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات
ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفـظ أو إقـرار )د  -جـ ( 2ليس في الفقرتين 

تها الإقليميـة، القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولـة وسـلام
 *"بجميع الوسائل المشروعة

من خلال استعراض أنواع الجرائم الدولية الواردة في النظام الأسـاسي يتبـين 
أن النظام قد صيغ صياغة دقيقة واضـحة ومحـددة، فـالجرائم الدوليـة السـابق 

كانت متداولة ومحـل نظـر شراح وفقهـاء القـانون قبـل صـدور النظـام  *شرحها
ن مدونة في وثيقة محددة كالمحكمة الجنائية الدولية بـل كانـت الأساسي ولم تك

وـعات  متناثرة بين كتب وأبحاث قانونية أو مواثيق دوليـة غـير محـددة أو مشر
  .خاصة تتدارسها لجنة القانون الدولي

أما اليوم فإن النظام الأساسي يعتبر  نتيجة لجهد وبذل الفقهاء السابقين   
تختص المحكمة بنظرها وشرحها من المـواد الخامسـة بذكر الجرائم الدولية التي 

  . وحتى المادة التاسعة من النظام الأساسي
وبالتالي فإن المحكمة لا تختص إلا بنظـر الجـرائم آنفـة الـذكر، كـما أن   

المحكمة لا تنظر إلا بالجرائم والقضـايا ذات العلاقـة التـي تحصـل بعـد دخـول 
  تختص المحكمة في النظر النظام الأساسي حيز النفاذ ، وكذلك لا

                                                               
  . ني ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةـ الباب الثا  8المادة   *
  . في الفصل الثاني من الكتاب  *
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في النظام الأسـاسي بـل بعـد  بالجرائم التي تحصل قبل دخول الدولة طرفا 
فهنـا )  مسـجل المحكمـة(دخول الدولة إلا إذا قامت الدولة بإعلان تودعه لدى 

  . يمكن للمحكمة التدخل والنظر في الجريمة الدولية الواقعة
  : حكمة الجنائية الدولية يقوم عنديمكن القول بأن الاختصاص الزمني للم ا إذ

  2002منذ يوليو "دخول النظام الأساسي حيز النفاذ ."  

 في النظام الأساسي دخول الدولة طرفا . 

 في النظام الأساسي إعلان الدولة لمسجل المحكمة إذا لم تكن طرفا . 
  : كما أن هنالك شروط بديهية لكي تمارس المحكمة بموجبها الاختصاص

 سلوك المحدث للمسئولية الجنائية الدولية في إقليم دولة أن يقع ال
  . طرف في النظام الأساسي

  أن يكــون الشــخص المــتهم أحــد مــواطني الدولــة الطــرف أو مــن
 . رعاياها

  : آلية دخول المحكمة في النظر بالجريمة محل البحث
إحالة دولة طرف إلى المدعي العام كطلب للتحقيق في حالـة مـن الحـالات 

جرائم العدوان ـ الإبادة الجماعية "داخلة في اختصاص المحكمة  عد جرائماالتي ت
  . أو أكثر من جريمة، وقد ارتكبت بالفعل" ـ الحرب ـ ضد الإنسانية

فيه أن جريمة من  قيام مجلس الأمن بإحالة طلبه إلى المدعي العام موضحا
 . الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت بالفعل

  بالبدء في التحقيق بجريمة من الجرائم  كان المدعي العام قد قام فعلاإذا 
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. للأحكام الواردة في النظـام الأسـاسي النظر فيها وفقابالتي تختص المحكمة 
والتي تمكنه من مباشرة التحقيق طالما كانـت الجريمـة داخلـة في ) 15(في المادة 

 . اختصاص المحكمة
  : حالات عدم قبول الدعوى

ا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليهـا، مـا إذ"
غير راغبة في الاضطلاع بـالتحقيق أو المقاضـاة أو غـير قـادرة  لم تكن الدولة حقا

  . على ذلك
إذا كانت قد أجـرت التحقيـق في الـدعوى دولـة لهـا ولايـة عليهـا وقـررت 

عـن عـدم رغبـة  القـرار ناتجـاالدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، مـا لم يكـن 
 . على المقاضاة الدولة أو عدم قدرتها حقا

. إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشـكوى
 . 20من المادة  3للفقرة  ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا

حكمـة إذا لم تكن الدعوى على درجـة كافيـة مـن الخطـورة تـبرر اتخـاذ الم
 *"إجراء آخر
  : اختصاص المحكمة مالدفع بعد

تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالتحقق من أن لها الاختصـاص في نظـر   
  . الدعوى أم لا

                                                               
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – 17المادة   *
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حكمـة يكـون الحق بالطعن في مقبوليـة الـدعوى أو الـدفع بعـدم اختصـاص الم

  : لكل من مقررا

 قـبض أو أمـر المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء ال
  . بالحضور

  الدولة التي لهـا اختصـاص النظـر في الـدعوى لكونهـا تحقـق أو تبـاشر
 . المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى

 الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص . 
كما أن حقهـم بـالطعن مقـرر لهـم مـرة واحـدة فقـط ويجـوز في ظـروف 

ن تسمح بالطعن أكثر من مرة، كما أن الطعن لا يؤثر عـلى استثنائية للمحكمة أ 
صحة إجراءات المدعي العام أو أوامـر المحكمـة قبـل تقديمـه، ويحـق للمـدعي 

بعدم المقبولية أو عدم اختصاص المحكمة وكذلك مـن حـق  العام أن يقدم قرارا
  . المجني عليهم والجهة المعنية تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة

  : طلب إعادة النظرالإلتماس و 
يكون للمدعي العام الحق بأن يلتمس من المحكمة إذن للقيام بمواصلة   

التحقيق أو أخذ الأقوال أو شهادة شاهد أو إتمام عملية جمع الأدلة في التعـاون 
  . مع الدولة حتى لا يهرب المتهم من أيدي العدالة

م القـدرة في حال قيام المحكمة بعدم قبول الدعوى فـإن للمـدعي العـا  
على تقديم طلب إعادة النظر في القرار عند اقتناعه التام بوجود وقـائع جديـدة 

 *"عدم المقبولية"ى عليه ننشأت بل ومن شأنها إلغاء الأساس الذي يب

                                                               
  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 19المادة  2الفقرة  *
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  : القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية

اعـد الإجرائيـة في المقام الأول، هذا النظام الأسـاسي وأركـان الجـرائم والقو "
  . وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة

، المعاهـدات الواجبـة التطبيـق في المقام الثاني، حيـثما يكـون ذلـك مناسـبا
ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقـررة في القـانون الـدولي 

 . للمنازعات المسلحة
حكمة من القوانين الوطنية وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها الم

القـوانين الوطنيـة  للنظم القانونية في العالم، بما في ذلـك، حسـبما يكـون مناسـبا
للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعـارض هـذه 
المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعـد والمعـايير 

 . ف بها دولياالمعتر 
يجــوز للمحكمــة أن تطبــق مبــادئ وقواعــد القــانون كــما هــي مفسرـةـ في 

  .قراراتها السابقة
بهـذه المـادة متسـقين مـع  يجب أن يكون تطبيـق وتفسـير القـانون عمـلا

حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وأن يكون خاليين من أي تمييز ضار يسـتند إلى 
أو السـن  7من المـادة  3لمعروف في الفقرة أسباب مثل نوع الجنس، على النحو ا

ــرأي الســياسي أو غــير  ــدين أو المعتقــد أو ال ــون أو اللغــة أو ال أو العــرق أو الل
السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعـي أو الـثروة أو المولـد أو وضـع 

 . *"آخر
  عدم جواز "مبدأ هام وقديم وهو  20وتضمن النظام الأساسي في المادة 

                                                               
وللاسـتزادة إرجـع إلى الفصـل الأول مـن الكتـاب ـ النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،  21المـادة   *

  . مصادر القانون الجنائي الدولي) المبحث الثاني(



      

  113

عـلى مبـدأ ) 23، 22(، كما احتوت المواد "كمة عن الجريمة ذاتها مرتيناالمح
الشرعية القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويعود النظام الأسـاسي 

بعدم رجعيـة الأثـر عـلى الأشـخاص ) 24(إلى مسألة الاختصاص الزمني في المادة 
، وتمسـك النظـام "ء نفـاذ النظـامعن سلوك سابق لبد.. لا يسأل الشخص جنائيا"

يطبـق "، 2الفقـرة  24الأساسي بمبدأ القانون الأصلح للمتهم حين ذكـر في المـادة 
  ". القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  : المسئولية الجنائية الدولية
تســائل المحكمــة كــل مــن الأشــخاص الطبيعيــين والقــادة العســكريين   

الآخــرين مســائلة جنائيــة طالمــا دخلــت الجــرائم المرتبكــة في صــميم والرؤســاء 
عـن  اختصاص المحكمة، كما أن المحكمة لا تختص بمحاكمة من هـم أقـل عمـرا

كانـت الصـفة  ، ولا تعتد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص أيا سنة ميلادية 18
السـلطة  في حكومـة أو في لدولـة أو حكومـة أو عضـوا فإنه يسائل سواء رئيسـا

العدالـة الجنائيـة  مأي أن الكل سواسـية أمـا حكوميا التشريعية أو حتى موظفا
الدولية وبالتالي فإن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمـة اختصاصـها عـلى 

  . الشخص
  : في حالة قيامه بالآتي وحتى يسأل الشخص جنائيا

مـع آخـر أو عـن  ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفرديـة أو بالاشـتراك"
  .جنائيا طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولا

الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمـة وقعـت بالفعـل أو  
 . شرع فيها

  تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير 
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ا في ذلــك تــوفير وســائل ارتكــاب هــذه الجريمــة أو الشرـوـع في ارتكابهــا بمــ
 . ارتكابها

المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملـون بقصـد 
رتكــاب هــذه الجريمــة أو الشرـوـع في ارتكابهــا، عــلى أن تكــون هــذه لا مشــترك 

   : المساهمة متعمدة وأن تقدم
إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامـي للجماعـة، إذا كـان 

  . على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ذا النشاط أو الغرض منطوياه
 . أو مع العلم بنية ارتكاب هذه الجريمة لدى هذه الجماعة

فــيما يتعلــق بجريمــة الإبــادة الجماعيــة، التحــريض المبــاشر والعلنــي عــلى 
 . ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

ذ إجراء يبدأ بـه تنفيـذ الجريمـة الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخا
بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غـير ذات صـلة بنوايـا الشـخص، 
ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهـد لارتكـاب الجريمـة أو يحـول 
بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضـة للعقـاب بموجـب هـذا النظـام 

وبمحـض إرادتـه عـن  لجريمة إذا هو تخلى تماماالأساسي على الشروع في ارتكاب ا
 *"الغرض الإجرامي

بـأعمال القائـد العسـكري  يكون القائد العسكري أو الشخص القـائم فعـلا
مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة  مسئولا

  من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع 

                                                               
  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3ـ الفقرة  25المادة   *
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وسيطرته الفعليتين، حسب الحالـة، نتيجـة لعـدم ممارسـة القائـد لسلطته 
  : العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكـون قـد 
علم، بسب بالظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكـون عـلى 

  . الجرائم وشك ارتكاب هذه
إذا لم يتخــذ ذلــك القائــد العســكري أو الشــخص جميــع التــدابير اللازمــة 
والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعـرض المسـألة 

 . على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
عـن  جنائيـا يسـأل الـرئيس حاليـا. فيما يتصـل بعلاقـة الـرئيس والمـرؤوس

التــي تــدخل في اختصــاص المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســين الجــرائم 
يخضعون لسلطته وسيطرته الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة 
من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة 

  . سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة
جاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضـوح أن إذا كان الرئيس قد علم أو ت

  . مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسـيطرة الفعليتـين 

 . للرئيس
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سـلطته لمنـع 

جرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو قمع ارتكاب هذه ال
 *."والمقاضاة

                                                               
  . ـ النظام الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية 28المادة   *
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في حال ما إذا ارتكب شخص ما جريمة من الجـرائم الداخليـة في اختصـاص 

لاوامـر رئيسـه أو  المحكمة الجنائية الدولية وكان عنـد ارتكابـه الجريمـة متمـثلا
) مدني ـ عسـكري(ته كانت صف حكومته فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية أيا

 إلا في حالات معينة تضمنها النظام الأسـاسي كـأن يكـون الشـخص ملتـزم قانونـا
أو عدم علم الشخص بأن الفعـل غـير ) الرئيس أو الحكومة(بإطاعة مصدر الأمر 

  . مشروع أو إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاهرة
باب امتنـاع مـن أسـ ولا يعد الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون سببا  

المسئولية إلا إذا نتج الغلط عن انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة، 
قصـد ارتكـاب الفعـل مـع قـد (والركن المعنوي يعـرف عـلى إنـه تـوافر القصـد 

  ). أي المعرفة بحرمة الفعل(والعلم ) إحداث النتيجة
رت يعفـى ونظم النظام الأساسي أسباب موانع المسـئولية التـي إن تـواف  

  : إذا كان عند ارتكابه للفعل الشخص جنائيا
بعـدم قدرتـه عـلى إدراك عـدم مشرـوعية أو  عقليـا أو قصورا يعاني مرضا"

طبيعــة ســلوكه، أو قدرتــه عــلى الــتحكم في ســلوكه بمــا يتمشىــ مــع مقتضــيات 
  . القانون

في حالة سكر مما يعدم قدراته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه 
قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مـع مقتضـيات القـانون، مـا لم يكـن  أو

الشخص قد سكر باختياره في ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمـل أن يصـدر عنـه 
نتيجة للسكر سلوك شكل جريمة تدخل في اختصـاص المحكمـة أو تجاهـل فيهـا 

 . هذا الاحتمال
  آخر أو يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص
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يدافع في حالة جـرائم الحـرب عـن ممتلكـات لا غنـى عنهـا لإنجـاز مهـام  
وذلك بطريقـة تتناسـب مـع . عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة

درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكـات المقصـود 
يشـكل في حـد  حمايتها، واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقـوم بهـا قـوات لا

 . لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية ذاته سببا
إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جريمة في اختصاص المحكمة قـد حـدث 
تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحـدوث ضرر بـدني جسـيم 

 تصرفـا مستمر أو وشيك ضد ذلك الشـخص أو شـخص آخـر، وتصرفـ الشـخص
شريطـة ألا يقصـد الشـخص أن يتسـبب في . لتجنب هذا التهديـد ومعقولا لازما

عـن أشـخاص  ضرر أكبر من الضرر المـراد تجنبـه، ويكـون ذلـك التهديـد صـادرا
 . آخرين، أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص
التي يـنص  تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية

  .  على الدعوى المعروضة عليهاسيعليها هذا النظام الأسا
للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سـبب لامتنـاع المسـئولية الجنائيـة 

في الحـالات التـي يسـتمد فيهـا هـذا  1بخلاف الأسباب المشـار إليهـا في الفقـرة 
، 21في المـادة السبب من القانون الواجب التطبيق على النحـو المنصـوص عليـه 

وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات عـلى الإجـراءات المتعلقـة بـالنظر في 
 *"هذا السبب

                                                               
  . ائية الدوليةـ النظام الأساسي للمحكمة الجن 31المادة  *
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بعــد أن تحــدثنا عــن طبيعــة المحكمــة وعــن اختصاصــها وحجيــة نظامهــا 
الأساسي ومركزها القانوني والمسئولية الجنائية تنتقل إلى الشـق الإجـرائي المتمثـل 

  . ام المحكمة الجنائية الدوليةبالتحقيق والتقاضي أم
  : سلطة التحقيق

  : يتولى التحقيق المدعي العام، ويقوم المدعي العام بالنظر في
للاعتقاد  معقولا ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا"

  . بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها
 . 17ة مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة ما إذا كانت القضي

في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن  ما إذا كان يرى، أخذا
جوهريـة تـدعو للاعتقـاد بـأن إجـراء تحقيـق لـن يخـدم  هناك مع ذلك أسـبابا

 . مصالح العدالة
ء وأن قـراره فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمبـاشرة إجـرا

ــة  ــدائرة ) ج(يســتند فحســب إلى الفقــرة الفرعي ــغ ال ــه أن يبل أعــلاه، كــان علي
  . التمهيدية بذلك

  : على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة إذا تبين المدعي العام، بناءا
لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قـبض أو أمـر 

  و ا58حضور بموجب المادة 
  او17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 

  لأنه رأى بعدم مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة 
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ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسـوب إليـه الجريمـة أو 
   . دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة

ة التمهيديـة والدولـة المقدمـة للإحالـة بموجـب وجب عليه أن يبلغ الـدائر 
مـن ) ب(أو مجلس الأمـن في الحـالات التـي تنـدرج في إطـار الفقـرة  14المادة 
  .، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة13المادة 

أو طلـب مجلـس  14بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المـادة 
يجوز للدائرة التمهيدية مراجعـة قـرار . 13من المادة ) ب(بموجب الفقرة  الأمن

بعـدم مبـاشرة إجـراء ولهـا أن تطلـب مـن  2أو  1المدعي العام بموجب الفقـرة 
  . المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار

يجوز للدائرة التمهيديـة بالإضـافة إلى ذلـك وبمبـادرة منهـا، مراجعـة قـرار 
عدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب عـلى الفقـرة جــ المدعي العام ب

إلا إذا اعتمدتـه  جـ، وفي هـذه الحالـة لا يصـبح قـرار المـدعي العـام نافـذا 2أو 
 . الدائرة التمهيدية

يجوز للمدعي العام في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قـرار بمـا إذا 
ــتنا ــق أو مقاضــاة اس وـع في تحقي ــان يجــب الشرـ ــات  داك ــائع أو معلوم إلى وق

 *"جديدة
يجوز للمدعي العام أن يتولى التحقيق في إقليم الدولـة، كـما لـه أن يوسـع 

أن  نطاق التحقيق وأن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق ولـه أيضـا
  يفحص الأدلة بعد جمعها واستجواب الأشخاص محل التحقيق والشهود 

                                                               
  .ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 53المادة   *
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الحضور، ويستطيع المدعي العام أن يتعاون مـع  والمجني عليهم بعد طلب
أي دولة أو منظمة حكومية أو دوليـة أو ترتيـب حكـومي دولي، ولـه أن يعقـد 
الاتفاقات التي لا تتعارض مع النظام الأساسي إن كانـت تعـود بالفائـدة لمهامـه، 

مـن (وللمدعي العام الحق بعدم الكشف عن أية مرحلة مـن مراحـل التحقيـق 
ولــه الحــق في طلــب التــدابير اللازمــة لكفالــة سريــة ) معلومــات مســتندات أو

  .المعلومات أو لحماية الأدلة أو الأشخاص
  : حقوق الأشخاص أثناء سير التحقيق

  . لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب
لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، 

للتعذيب أو لأي شكل آخر مـن أشـكال المعاملـة أو العقوبـة  هيجوز إخضاعولا 
 . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ويتحدث بها  إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما
ــا ــه الاســتعانة مجان بمــترجم شــفوي كــفء والحصــول عــلى الــترجمات  يحــق ل
 . تضيات الإنصافالتحريرية اللازمة للوفاء بمق

لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسـفي، ولا يجـوز حرمانـه 
 . للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي من حريته إلا للأسباب ووفقا

ما قد ارتكاب جريمة تـدخل  حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا
ب ذلـك الشـخص إمـا مـن قبـل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجوا

مـن  9المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقـدم بموجـب البـاب 
ويجـب إبلاغـه  هذا النظام الأساسي، يكون لذلك الشخص الحقوق التاليـة أيضـا

  : بها قبل استجوابه
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تــدعو  ، بــأن هنــاك أســبابا أن يجــري إبلاغــه، قبــل الشرــوع في اســتجوابه

  . ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة للاعتقاد بأنه
 . في تقرير الذنب أو البراءة التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا

الاستعانة بالمسـاعدة القانونيـة التـي يختارهـا وإذا لم يكـن لـدى الشـخص 
مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة 

ن أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع ودو . ذلك
 . إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها

أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه 
 *."في الاستعانة بمحام

  : الدائرة التمهيدية وسلطة التحقيق
قرارات أو أوامر لازمة لأغـراض التحقيـق  يجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر

على طلب قد ألقى القبض عليه أو أمر بالحضـور مـا يلـزم مـن  وأن تطلب بناءا
  : أوامر، كإصدار تدابير بناء على طلب المدعي العام مثل

 "إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها .  

 الأمر بإعداد سجل الإجراءات . 

 تقديم المساعدةتعيين خبير ل . 
الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمـة 
تلبية لأمر حضور وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمـام المحكمـة بعـد 

  أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح

                                                               
  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 55المادة  *
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 . الدفاع 

  خـر مـن قضـاة انتداب أحـد أعضـائها أو عنـد الضرـورة أو قـاض آ
الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بـذلك، لـكي 
ــة  ــع الأدل ــر بشــأن جم يرصــد الوضــع ويصــدر توصــيات أو أوام

 . والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص

 اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها"* 
دفاعـه، وللـدائرة أن  أو تلتمس ما يلزم من تعاون حتى تساعد الشخص في

تتخذ كل ما يلزم من أجل حماية المجني عليهم والشهود للمحافظة على الأدلـة 
وحماية من يلقى القبض عليهم، ولها أن تأذن للمدعي العام أن يتخـذ خطـوات 
تحقيق محددة داخل إقلـيم دولـة طـرف دون ضـمان تعـاون الدولـة، ولهـا أن 

  . تطلب من الدول التعاون معها
عــلى طلــب المــدعي العــام أن تتخــذ  للــدائرة التمهيديــة بنــاءا ويجــوز  

التدابير اللازمة لضمان فعاليات الإجراءات كما أنهـا تسـتطيع أن تتخـذ التـدابير 
اللازمة للحفاظ على الأدلة الأساسية للـدفاع أثنـاء المحكمـة حتـى لـو لم يطلـب 

  . المدعي العام اتخاذ التدابير
اسـتئناف القـرار الـذي تتخـذه الـدائرة  كما يجوز للمدعي العام طلـب  

  . التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها وينظر إلى هذا الاستئناف بصفة الاستعجال
  تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق ، "  

                                                               
  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 56المادة   *
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وبناء على طلب المدعي العام ، أمرا بالقبض على الشـخص إذا اقتنعـت بمـا 
  :لأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العاميلي ، بعد فحص الطلب وا

  وجود أسباب معقولة للاعتقـاد بـأن الشـخص قـد ارتكـب جريمـة
  . تخل في اختصاص المحكمة

 أن القبض على الشخص يبدو ضروريا . 

 لضمان حضوره أمام المحكمة .  

  ــة التحقيــق أو إجــراءات المحكمــة أو لضــمان عــدم قيامــه بعرقل
  .تعريضهما للخطر

لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة  حيثما كان ذلك منطبقا
أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بهـا تـدخل في اختصـاص المحكمـة وتنشـأ عـن 

 *"الظروف ذاتها
بـالقبض  بالقبض الاحتياطي أو طلبـا وتقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا

تستفيد من التعاون الدولي المتفق عليه  والتقديم باتباع الخطوات اللازمة والتي
تكفل الدولة الطرف بإتاحة الإجراءات اللازمـة بموجـب قوانينهـا  أن  وذلك بعد

  . ويتم القبض الاحتياطي بوثيقة مكتوبة. الوطنية لتحقيق التعاون الدولي
وقبل الخوض بالقبض الاحتياطي فإنه من الواجـب علينـا ذكـر أشـكال التعـاون 

  : ى وهيالدولي الأخر 

 تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء .  

                                                               
  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 58المادة   *
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  جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلـة بمـا
 . فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة

 استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة . 

 إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية . 

 تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة . 

  3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة . 

  فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحـص مواقـع
 . القبور

 زجتنفيذ أوامر التفتيش والح . 

  المسـتندات توفير السجلات والمسـتندات، بمـا في ذلـك السـجلات و
 . الرسمية

 حماية المجني عليهم والشهود المحافظة على الأدلة . 

  تحديد وتعقب وتجميد أو حجـز العائـدات والممتلكـات والأدوات
ــاس  ــة، دون المس ــادرتها في النهاي ــرض مص ــالجرائم بغ ــة ب المتعلق

 . بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية
دولـة الموجـه إليـه الطلـب، أي نوع آخر من المساعدة لا يحظـره قـانون ال

لتحقيــق والمقاضــاة المتعلقــة بــالجرائم التــي تــدخل في  ا بفــرض تيســير أعــمال
 . اختصاص المحكمة

تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الـذي يمثـل أمـام 
  المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد على حريته 
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كمـة فــيما يتعلـق بـأي فعـل أو امتنـاع ســابق الشخصـية مـن جانـب المح
 . لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب

حيثما يكون تنفيـذ أي تـدبير خـاص بالمسـاعدة، منصـوص عليـه في طلـب 
إلى مبـدأ  في الدولة الموجه إليها الطلب استنادا ، محظورا1مقدم بموجب الفقرة 

لة الموجه إليها الطلـب عـلى قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تشاور الدو 
الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة، وينبغي إيلاء الاعتبـار في هـذه 

 بشروط المشاورات التي ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهنا
، وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات ، كان عـلى المحكمـة أن تعـدل الطلـب 

 . حسب الاقتضاء
ل أن  1 يجوز للدولة الطرف أن تـرفض طلـب مسـاعدة بموجـب الفقـرة لا

تنظر  قبل رفض الطلب، فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفـق شروط 
، على أن تلتزم المحكمـة أو  محددة  أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل

ام تقــديم يلتــزم المــدعي العــام بهــذه الشرــوط إذا قبلــت محكمــة المــدعي العــ
 . لها المساعدة وفقا

ل أن تنظـر قبـل  1على الدولة الموجه اليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 
رفض الطلب، فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفـق شروط محـددة أو 
تقديمها في تـاريخ  لاحـق أو بأسـلوب بـديل، عـلى أن تلتـزم المحكمـة أو يلتـزم 

إذا قبلت محكمـة المـدعي العـام تقـديم المسـاعدة  المدعي العام بهذه الشروط
 . لها وفقا

اليهـا أن تخطـر  على الدولـة الطـرف التـي تـرفض طلـب مسـاعدة موجهـا
 . المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها

  يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض
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للحصول على مساعدة أخـرى، ويجـوز  تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو 
 : نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان

 أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه .  

  لطلـب عـلى نقـل الشـخص ، رهنـااأن توافق الدولة الموجه إليهـا 
  . بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها الدولة والمحكمة

، وعنـد تحقيـق الأغـراض  عليـه حفظـانقله مت يجري  يظل الشخص الذي 
المتواخاة من النقل تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجـه 

 . إليها الطلب
ــة المســتندات والمعلومــات باســتثناء مــا يلــزم منهــا  تكفــل المحكمــة سري

  . للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب 
لى المـدعي العـام، عنـد الضرـورة، للدولة الموجـه إليهـا الطلـب أن تحيـل إ

مستندات أو معلومات عـلى أسـاس السرـية، ولا يجـوز للمـدعي العـام عندئـذ 
 . استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة

للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء على 
كشف عن هذه المستندات أو المعلومات، ويجـوز طلب من المدعي العام على ال

للقواعـد الإجرائيـة  ووفقـا 6، 5بأحكـام البـابين  عندئذ استخدامها كأدلـة عمـلا
 . وقواعد الإثبات

إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلـب التقـديم والتسـليم، مـن المحكمـة 
المحكمـة بالتزام دولي تسعى الدولة الطرف بالتشاور مـع  ومن دولة أخرى عملا

والدولة الأخرى، إلى تلبيـة كـلا الطلبـين، بالقيـام إذا اقتضىـ الأمـر بتأجيـل أحـد 
    . الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما

  للمبادئ  في حالة عدم حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا
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  . 90المحددة في المادة 
بمعلومـات أو ممتلكـات مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة 

أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمـة دوليـة بموجـب اتفـاق دولي، 
تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى 

 . الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية
طرف وتقـدم  يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة

أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك  لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقا
يشكل جريمة تـدخل في اختصـاص المحكمـة أو يشـكل جريمـة خطـيرة بموجـب 

  .  القانون الوطني للدولة الطالبة
 : أمور ومنها ما يلي جملة) أ(تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية  

 ة أية بيانات أو مستندات أو أية أنـواع أخـرى مـن الأدلـة تـم إحال
ــا  ــذين أجرته ــة ال ــق أو المحاكم ــاء التحقي ــا في أثن ــول عليه الحص

  . المحكمة

 استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة . 
  : ، يراعي ما يلي)1) (ب(في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية 

الأخـرى مــن الأدلـة قـد تــم الحصـول عليهــا  إذا كانـت الوثـائق أو الأنــواع
  . فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة. بمساعدة إحدى الدول

إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخـرى مـن الأدلـة قـد قـدمها 
 . 68شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة 

توافـق عـلى طلـب  يجوز للمحكمة بالشروط المبينـة في هـذه الفقـرة، أن 
  مساعدة تقود دول غير طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه 
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 *"الفقرة
يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السـلطة المختصـة "

  . في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في إنتظار تقديمه إلى المحكمة
ة، عند البت في أي طلب من هـذا على السلطة المختصة في الدولة المتحفظ

، أن تنظر فيما إذا  كانـت هنـاك ، بـالنظر إلى خطـورة الجـرائم المـدعى ة القبيل
وقوعها ، ظروف ملحة واسـتثنائية تـبرر الإفـراج المؤقـت ومـا إذا كانـت توجـد 
ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القـدرة عـلى الوفـاء بواجبهـا بتقـديم 

ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظـة أن تنظـر الشخص إلى المحكمة، 
) ب(أو ) أ(للفقـرة ا  فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقـا

  . 58من المادة 
وتقـدم . مؤقـت جتخطر الدائرة التمهيدية بأي طلـب للحصـول عـلى إفـرا 

تتــولى الســلطة الــدائرة توصــياتها إلى الســلطة المختصــة في الدولــة المتحفظــة، و 
المختصة في الدولة المتحفظة كامـل الاعتبـار لهـذه التوصـيات، بمـا في ذلـك أيـة 

  . توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها
، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتهـا مؤقتا إذا منح الشخص إفراجا

  . ؤقتبتقارير دورية عن حالة الإفراج الم
بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل 

   *"الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن

                                                               
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةـ  93المادة   *
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية_  59المادة   *
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  : المحاكمة
تناول الباب الرابع تكوين المحكمة وشرح أجهزتها وهي هيئـة الرئاسـة   

قسـم المحكمـة إلى شـعبة تمهيديـة وأخـرى ابتدائيـة تومكتب المـدعي العـام و 
للمحاكمة أو يمثل  يقدم استثنائية أما عن إجراءات المحاكم فان الشخص وأخرى
على أمر حضور وللدائرة التمهيدية الحرية بالاقتناع بـأن الشـخص  أو بناءا طوعا

المؤقـت لانتظـار  جقد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقـه كحقـه بـالإفرا 
  . المحاكمة
دة معقولة جلسة لاعتماد التهم التـي ثم تعقد الدائرة التمهيدية بعد م  

يزعم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسيها، ومـع حضـور المـتهم ومحاميـه 
إلى الجلسة كما يجوز للـدائرة التمهيديـة بنـاء عـلى طلـب المـدعي العـام عقـد 
جلسة في غياب الشخص محل الاتهام من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المـدعي 

  : ة على أساسها ويكون ذلك بالحالات التاليةالعام طلب المحاكم

 ه بالحضورقعند تنازل الشخص عن ح .  

 عند فرار الشخص وتعذر إيجاده . 
مـن المسـتندات  صـوربويجب العلم بأن للشخص المتهم الحق في تزويـده 

المحتوية على التهم المنسوبة إليه، مـع إبلاغـه بالأدلـة التـي يـزعم بهـا المـدعي 
  . العام

خص الحـق بـالاعتراض عـلى الـتهم أثنـاء الجلسـة وأن يطعـن كما للشـ  
، وللمـدعي العـام قبـل بـدء  بالأدلة المقدمة من المدعي العام مع تقديم أدلتـه

المحاكمة أن يعـدل الـتهم بعـد حصـوله عـلى إذن الـدائرة التمهيديـة وللـدائرة 
  وز أن على الجلسة أن تقرر براءة المتهم أو مسئوليته كما يج التمهيدية بناءا
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  : تأسس قرارها على

 "وأن تحيـل  أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية ،
  . الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها

  أن ترفض اعتماد الـتهم التـي قـررت الـدائرة بشـأنها عـدم كفايـة
 . الأدلة

 ر فيما يليأن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظ : 

  تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلـق
  . بتهمة معينة

  تعديل تهمة ما لأن الأدلـة المقدمـة تبـدو وكأنهـا تؤسـس لجريمـة
 . *"مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة

  : بعد ذلك قد تتم إحالته إلى الدائرة الابتدائية والتي تقوم بالآتي
الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سـير الإجـراءات أن تتداول مع "

  . على نحو عادل وسريع
 . أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة

، أن تصرـح  رهنا بأية أحكـام أخـرى ذات صـلة مـن هـذا النظـام الأسـاسي
ل بدء بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها ، وذلك قب

 . المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة
يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى الـدائرة التمهيديـة إذا 

  لتيسير العمل بها على نحو فعال وعادل، ويجوز لها عند  كان ذلك لازما

                                                               
  .ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 63المادة   *
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ة الضرــورة أن تحيــل هــذه المســائل إلى أي قــاض آخــر مــن قضــاة الشــعب
  . التمهيدية تسمح ظروفه بذلك

  يجوز  للدائرة الابتدائية حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار الأطراف 
يجوز للدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفهـا قبـل المحاكمـة أو أثنائهـا 

 : أن تقوم بما يلي حسب الحاجة

  ممارسة أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيديـة المشـار إليهـا في
  . 61من المادة  11ة الفقر 

  الأمر بحضـور الشـهود وإدلائهـم بشـهاداتهم وتقـديم المسـتندات
وغيرها من الأدلة، فتحصـل لهـذا الغـرض، إذا اقتضىـ الأمـر، عـلى 

 لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي مساعدة الدول وفقا

 اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية . 

  دلـة التـي تـم بالفعـل جمعهـا قبـل الأمر بتقديم أدلـة بخـلاف الأ
 . المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة

 اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم . 

 الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة . 
تعقد المحاكم في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للـدائرة الابتدائيـة أن تقـرر 

اد بعض الاجراءات في جلسة سرية للأغراض المبينـة في معينة تقتضي انعق ظروفا
  . أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديما كأدلة 68المادة 

في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو عـلى المـتهم الـتهم 
  من أنالتي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، ويجب أن تتأكد الدائرة 
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المتهم يفهم طبيعة الـتهم  وعليهـا أن تعطيـه الفرصـة للاعـتراف بالـذنب  
  . أو للدفع بأنه غير مذنب 65للمادة  وفقا

يجوز للقاضي الـذي يـرأس الجلسـة، أن يصـدر أثنـاء المحاكمـة، توجيهـات 
، ونزيها عادلا تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات سيرا

وز للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يـرأس الجلسـة، أن يقـدموا ويج
 . لأحكام هذا النظام الأساسي الأدلة وفقا

عـلى طلـب أحـد  يكون للدائرة الابتدائية ضمن أمور أخرى سـلطة القيـام بنـاءا
  : الأطراف أو من تلقاء ذاتها بما يلي

 الفصل في قبول الأدلة أو صلتها .  

 ــع ال ــاء اتخــاذ جمي ــة للمحافظــة عــلى النظــام أثن خطــوات اللازم
 . الجلسة

 تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بيانـا 
 .*."بالإجراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه دقيقا

أو يعـترف بذنبـه  وعند سير إجراءات الخصومة فإن المتهم قد يكـون بريئـا
ذلـك أن يتعـرض للتنكيـل أو الإيـذاء سـواء النفسيـ  أو وجريمته ولكن لا يعني 

  : طائفة من حقوق  المتهم وهي 67الجسدي لذلك ورد في المادة 

 ــورا ــغ ف ــه وســببها  وتفصــيلا أن يبل ــة إلي بطبيعــة التهمــة الموجه
  . ويتكلمها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماما

 عـه، أن يتاح لـه مـا يكفـي مـن الوقـت والتسـهيلات لتحضـير دفا
  وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من

                                                               
  .ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 64المادة   *
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 . السرية 

 أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له . 
في أثنــاء  ، أن يكــون حــاضرا63، مــن المــادة 2مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة 

المحاكمة، وأن يدافع عن القانونية بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة 
ذلك مصـلحة العدالـة، ودون أن يـدفع أيـة أتعـاب لقـاء  القانونية كلما اقتضت

 هذه المساعدة إذ لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها
أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضـور 
واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم 

جه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الحق في إبداء أو  أيضا
 . الأساسي

بمترجم شفوي كفء وبما يلـزم مـن الـترجمات التحريريـة  أن يستعين مجانا
لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كـان ثمـة إجـراءات أمـا المحكمـة أو مسـتندات 

 . كلمهاويت تاما معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما
ألا يجــبر عــلى الشــهادة ضــد نفســه أو عــلى الاعــتراف بالــذنب وأن يلــزم 

 . الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة
. عـن نفسـه أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعا

 . ي نحوالإثبات أو واجب الدحض على أ  ء ألا يفرض على المتهم عب
بالإضافة إلى أيـة حـالات أخـرى خاصـة بالكشـف منصـوص عليهـا في هـذا 

  النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، 
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الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته أو التي يعتقـد أنهـا تظهـر أو تميـل 
صـداقية أدلـة إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على م
  . الإدعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر

ولم تقتصر الحمايـة لحقـوق المـتهم بـل للـدول نفسـها فـإن تـم عـرض   
حـق لمعلومات في المحاكمة من شأنها المساس بأمن الدولة الوطني فإن للدولة ا

  . بالمطالبة بعدم الكشف عما يمس أمنها الوطني
 ما مضى الى العقوبات التي تقرر ازاء ارتكاب  الجرائم الدولية تطرقنا في  

إلا أن هنالك نوعا آخر مـن ، المبينة في المادة الخامسة من جرائم حرب وعدوان 
المعاقبة وهو على سوء السلوك أمام المحكمة وذلك بأن تصـدر أفعـال إجراميـة 

ديم أدلـة مـزورة  أو شـهادة زور أو  تقـبتخل بإقامة العدالـة الدوليـة كـالإدلاء 
ممارســة ضــغط عــلى الشــهود أو عــلى المســئولين في المحكمــة أو قبــول شــخص 

  . مسئول في المحكمة للرشوة
وفي هذه الحالة يجوز توقيع عقوبة بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز الخمـس   

  . سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معا
) 81(ت المـادة جاء في الباب الثـامن شرح للاسـتئناف وإعـادة النظـر وبينـ

  : الأسباب التي يجوز الاستئناف بها ومن قبل وهي
 : إلى أي من الأسباب التالية للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا

 الغلط الإجرائي .  

 الغلط في الوقائع . 

 الغلط في القانون .  
  إلى للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك أن يتقدم باستئناف استنادا
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 : أي من الأسباب التالية 

 الغلط الإجرائي .  

  الغلط في الوقائع 

  الغلط في القانون 
 . أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار

  : ذلك بقولها 84أما عن إعادة النظر فشرحت المادة 
يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للـزوج أو الأولاد أو الوالـدين،  -1
شخص من الأحياء يكـون وقـت وفـاة المـتهم قـد تلقـى بـذلك تعلـيمات أو أي 

إلى دائرة  خطية صريحة منه، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلبا
ــة اســتنادا ــة أو بالعقوب إلى  الاســتئناف لإعــادة النظــر في الحكــم النهــائي بالإدان

  : الأسباب التالية
  : أنه قد اكتشفت أدلة جديدة ) أ

أو  كن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كليـالم ت
  . إلى الطرف المقدم للطلب جزئيا

تكون على قدر كاف من الأهميـة بحيـث أنهـا لـو كانـت قـد أثبتـت عنـد 
 . المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف

المحاكمـة  أنه قد تبين حـديثا أن أدلـة حاسـمة، وضـعت في الاعتبـار وقـت
 . واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة

أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقريـر الإدانـة أو 
ــوا، في تلــك الــدعوى، ســلوكا ــتهم، قــد ارتكب ــوا  جســيما ســيئا اعــتماد ال أو أخل

  طورة تكفي على نحو يتسم بدرجة من الخ جسيما بواجباتهم إخلالا
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 . 46لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 
ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغـير أسـاس، وإذا قـررت أن  -2

  : الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسبا

 أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد .  

  ة ابتدائية جديدةأن تشكل دائر . 

 أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة . 
بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصـوص عليـه في القواعـد 
الإجرائية وقواعـد الإثبـات إلى قـرار بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إعـادة النظـر في 

  . الحكم
وـع ال 85كما بينت المادة  حـق أن للشخص المقبوض عليه بطريق غـير مشر

بطلب التعويض ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعـة المجهولـة يعـود إليـه 
  . نفسه

  : الباب السابع من النظام الأساسي تناول العقوبات بأن جعلها

  سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لمدة أقصاها .  

 السجن المؤبد إذا كانت الجريمة خطيرة بشكل كبير . 

 جرائية وقواعد الإثباتللقواعد الإ  الغرامة وفقا . 

  ية بصـورة مبـاشرة أو تمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأ
غير مباشرة مـن الجريمـة، دون المسـاس بحقـوق الأطـراف الثالثـة 

 . الحسنة النية التي لا تعلم
ولم يمنع النظام الأساسي من عقوبات القانون الوطني أما الباب العاشر فقد 

ث شرح كيفيـة تنفيـذ الحكـم بالسـجن بـأن تقـوم دولـة تضمن التنفيذ من حي
  تعينها المحكمة من قائمة دول وتكون قد أبدت استعداداتها، كما يجوز في 
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أي وقت أن تغير المحكمة دولة التنفيـذ المعينـة، كـما للمحكمـة الحـق في 
  . إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

ليـة والتـي يعـد نظامهـا كانت هذه أبرز ملامح المحكمة الجنائيـة الدو   
 كـما تعـد المحكمـة الجنائيـة للقـانون الجنـائي الـدوليدونـة الأساسي أحـدث  م

  .الدولية الدائمة الوحيدة 
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  المطلب الثاني
  المحكمة الجنائية العراقية 
سيحاكم رموز النظام البائد لجـرائمهم  م2003لسنة  1بموجب القانون رقم 

عب العراقـي والشـعب لإيـراني والكـويتي عـلى حـد سـواء ، المرتكبة بحـق الشـ
يـ  فجرائم ذلك النظام مورسـت بأسـوأ الطـرق الوحشـية الماسـة بـالجنس البشر

  . والبيئة الطبيعية
والمحكمــة الجنائيــة العراقيــة الخاصــة ســوف تبــاشر اختصاصــها عــلى   

نتهاك المـواد الأشخاص الطبيعيين من العراقيين أو المقيمين في العراق والمتهمين با
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة ، كـما ) 14، 13، 12، 11(

م حتـى الأول 1968يوليـو  17(أنها ستحاسبهم على الجرائم المرتكبة مـن الفـترة 
الإيرانيـة (والواقعـة عـلى الإقلـيم العراقـي والأقـاليم الأخـرى ) م2003من مايو 
  ). والكويتية
فإن اختصاصـها يشـمل كافـة فئـات الشـعب ) 13 – 12(د للموا ووفقا  

ونلحظ أن المحكمة تختص فقط . العراقي من عرب وأكراد وتركمان سنة وشيعة
بمحاكمة الأشخاص من الطبيعيين المتهمين بارتكاب الجـرائم المنصـوص عليهـا في 

أي أن المحاكمـة لا ) مـدني ـ عسـكري(النظام الأساسي بغض النظر عـن صـفتهم 
الدول أو الأشخاص الاعتبارية ونلاحظ على من لهم سلطة التحقيق مـع  تحاسب

مجرمي الحرب العراقيين الاهتمام الواضح بتوجيه الأسئلة الدائرة حـول  معرفـة 
الجرائم المرتكبة وصفتهم والتأكد من جميع الجوانب التي من مقتضـاها تكفـل 

  1.لهم محاكمة عادلة
                                                               

 هواء مباشرة جوانب من التحقيق مع عدد من قناة الجزيرة الفضائية ـ عرض على ال –يوليو   1
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  : اختصاصات المحكمة

  في النظر إلى الجرائم الدولية الآتيةتختص المحكمة :  

 انتهاكات بعض القوانين العراقية.*  

 جريمة الإبادة الجماعية.*  

 جرائم ضد الإنسانية.*  

 جرائم الحرب .* **  
تحديد واضح للمسئولية عن انتهاكات بعض القـوانين العراقيـة  14ورد في المادة 

  : وهي
  . والقوانين الأخرى 1970الحقوق والواجبات في الدستور العراقي المؤقت 

إلى المـادة الثانيـة مـن قـانون  جرائم إهدار وتبديد الثروة الوطنية إسـتنادا
معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم والممتلكـات العامـة 

  ). م1958لعام  7قانون رقم (
م والمتمثلـة بسـوء اسـتخدام المنصـب 1985لعـام  7انتهاكات القانون رقم 

لرسمي والسعي وراء سياسات كادت تؤدي إلى التهديـد بـالحرب أو باسـتخدام ا
  . القوة المسلحة ضد دولة عربية

                                                               
  . أعضاء النظام العراقي البائد

  . ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة 14المادة   *
  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة - 11المادة  *
  راقية الخاصةـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الع 12المادة  *
  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة - 13المادة  *

تناولن في الفصول السابقة الحديث عـن هـذه الجـرائم لـذا سـوف نقصرـ الحـديث عـن انتهاكـات القـوانين   **
  . العراقية
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نستشف من خلال ما سبق أن المحكمة الجنائية العراقية الخاصة مـا هـي 

محـاكم يوغسـلافيا   إلا محكمة مؤقتـة خاصـة بـالعراق أي أنهـا تشـابه تقريبـا
  . لمؤقتة في القرن الماضيالسابقة وغيرها من المحاكم ا

نأمــل أن يــتم العمــل بالنظــام الأســاسي للمحكمــة وذلــك لمحاســبتهم عــن  
الجرائم التي هزت الضمير الإنساني ومسـت البيئـة الطبيعيـة بتجفيـف الأهـوار 
وإحراق آبار النفط الكويتية و إطلاق الصـواريخ أثنـاء حـرب تحريـر العـراق في 

ن جرائم النظام المخلوع في الكويـت في كتـاب ، ولا يمكننا الحديث ع2003العام 
  .  بل في كتب لكوني أحد الأشخاص الذين عاصروا وشاهدوا هذه الجرائم
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 ملخص الفصل الخامس
 

  القضاء الجنائي الدولي في القرن الماضي 
تمثــل بعــدد مــن المحــاكم المؤقتــة الخاصــة بــدول معينــة وهــي نــورمبيرج 

  لسابقة وروانداوطوكيو ويوغسلافيا ا
  القضاء الجنائي الدولي في القرن الحالي

اشتمل على ابرز المحاكم المحكمة الجنائيـة الدوليـة والتـي تعتـبر محكمـة 
دائمة تتمتاز بنظر النزاعات الدولية لكل الدول وليست قاصرة على دولة ما مـع 

  .حفاظ المحكمة على سيادة الدول الاطراف 
ة انـواع الجـرائم الدوليـة وصـورها وانواعهـا وبين النظام الأساسي للمحكمـ

والعقوبات المقررة عليها ، كما اوضـحت سـبل التقـاضي امـام المحكمـة وكيفيـة 
  . تسليم المتهمين وطرق التحقيق 

ومن ابرز المحاكم المعاصرة المحكمة الجنائية العراقية الخاصة والتي تنظـر 
  . القوانين العراقية  في عدد من الجرائم الدولية بالاضافة الى انتهاكات
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  الفصل السادس
  القضاء الدولي في مجال حقوق الإنسان 

  المحاكم الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية 
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  :تمهيــد 
إن إنشاء آليات لحماية حقـوق الإنسـان يعـد نقلـة نوعيـة هامـة شـهدها 

ن التوقف في مضـامين الإعـلان العـالمي المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ، ذلك أ 
وسائر العهود والمواثيق الدوليـة اللاحقـة المتصـلة   1948لحقوق الإنسان لسنة 

وـرة الحمايـة الفعليـة لـتلكم الحقـوق وتفعيـل  بحقوق الإنسان لا تـؤمن بالضر
  .صيانتها من كل أشكال الخرق والانتهاك 

لمواثيق اللاحقـة لـه في منزلـة وعليه وطالما تنزل الإعلان العالمي والعهود وا
الالتزام المعنوي والأخلاقي فإن هـاجس المجتمـع الـدولي لم يتوقـف عنـد مزيـد 
إثــراء الكــم الهائــل مــن المبــادئ والقــيم المتصــلة بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية بل تطور نحو رصـد آليـات فعليـة لحمايـة سـائر الحقـوق والحريـات 

تقـاء بـتلكم الحقـوق والحريـات إلى حيـز الإلـزام خدمة لإنسانية الإنسـان وللار 
  .القانوني 

ولاجدال في كون تأمين إلتزام الدول بمعناه القـانوني حيـال تلكـم  الحقـوق 
والحريات الأساسية يقتضي إنشاء إتفاقيات تلـزم تلكـم الـدول بمقتضىـ التوقيـع 

  .والمصادقة 
حترام الفعـلي ولئن تضمن ميثاق منظمة الأمم المتحدة تعهـد الأعضـاء بـالا 

) من نـص ميثـاق  56والفصل  55الفصل ( لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
فإن ذلك لم يكن كافيا لضمان حماية تلكـم الحقـوق والحريـات كـما أن ترسـانة 
الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان واللاحقـة للميثـاق 

 هذا الباب بل ظلت المسافة الفاصـلة بـين الأممي لم تحقق أهداف الإنسانية في
المبادئ والممارسة كبيرة جدا مما إستوجب تفعيل تلكـم المبـادئ بآليـات تتميـز 

  .بالالتزام والإلزام 
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وكان طبيعي جدا أن يسعى المجتمع الدولي إلى إقامة مؤتمرات على نطـاق 

ة مـن ناحيـة عالمي لغاية تكريس مبدأ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي
وإرساء آليـات تـؤمن تفعيـل تلكـم الحقـوق والحريـات وتضـمن صـيانتها مـن 

  .الخروقات تحت أي بند من البنود 
ولئن إستعرض مؤتمر الأمم المتحدة حول حقـوق الإنسـان المنعقـد بطهـران 

الإعـلان "  إشـكالية عالميـة حقـوق الإنسـان وأفضىـ إلى الإقـرار بـأن  1968سنة 
نسان يعـد فهـما مشـتركا لـدى كـل شـعوب العـالم بخصـوص العالمي لحقوق الإ 

  . الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها أو إنتهاكها لكل الإنسانية
 1993فإن مـؤتمر فيينـا لسـنة "  ويشكل إلتزاما على عاتق المجتمع الدولي 

مفـاهيما : أسس لنقلـة نوعيـة في مجـال حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
ه إختزل مجهـودات وتجارب الإنسانية على مدى عـدة عقـود وآليات ، ضرورة أن

لرصد آليات تكرس إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية )  1993– 1948( 
  .كأولوية مطلقة بالنسبة للمجتمع الدولي 

وكان منتظرا أن يشهد المؤتمر العالمي بفيينا جـدلا عـلى أكـثر مـن مسـتوى 
في العالم في ضوء تنوع الخلفيات الحضارية بشأن حماية وصيانة حقوق الإنسان 

والسياسية والثقافية لأطراف المؤتمر من الحكومات وعلى إختلاف مصالحهم من 
جهة وتبعا للحضور المكثف للمنظمات غير الحكومية وأداءها القيم والثمين من 

  .جهة أخرى 
ن على أن مؤتمر فيينا أفضى إلى حسم مسألة عالمية حقوق الإنسان وأكد مـ

إلتزام جميع الدول رسميا بالإيفاء بإلتزاماتهـا المتعلقـة بتعزيـز إحـترام " جديد  
الحقوق والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتهـا عـلى الصـعيد العـالمي 

  وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة والمواثيق ذات الصلة
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وق أي جدل وفي ووفق القانون الدولي ولاتقبل الطبيعة العالمية لهذه الحق 
هذا الإطار يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أساسيا لتحقيـق 

  ".مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا 
جميع حقـوق الإنسـان " كما ورد بذات التقرير الختامي للمؤتمر إقرار بأن 

مـل عالمية وغير قابلة للتجزئـة ومترابطـة ويجـب عـلى المجتمـع الـدولي أن يتعا
بشأن حقوق الإنسان على أساس شامل وبطريقة منصفة ومتكافئـة وعـلى قـدم 
المساواة وبنفس الدرجة من التركيز ولـئن توضـع في الاعتبـار أهميـة الخاصـيات 
الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافيـة والدينيـة فإنـه مـن 

ادية والثقافيـة تعزيـز واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسـية والاقتصـ
  .وحماية جميع الحقوق 

إن قراءة مضامين التقرير الختامي لمؤتمر فيينا تؤكد الحـرص الشـديد عـلى 
ضرورة إيفاء الدول بإلتزاماتها حيال صيانة حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية 
من كل خرق وعليه فإن تجديد النداء للدول لتنفيذ إلتزاماتها الدولية يشـكل في 

واقع وضعها أمام مسؤولياتها بهدف وضع حد لكل أشكال الانتهاكـات للـذات ال
  .البشرية 

ولئن كان مؤتمر فيينا محطة هامة في الحركة العالمية لحقوق الإنسان  فـإن 
الجدل في صفوف المجمتع الدولي ظل قائما بشأن تطـوير آليـات حمايـة حقـوق 

النفـاذ حيـال تطبيقهـا درءا  الإنسان لضمان تفعيلها تباعا وتحقيق أرقى درجات
  .لمخاطر طمسها وخرقها بالتمادي في ممارسة الإنتهاكات 

ولئن لا يتسـع المجـال في هـذه المداخلـة لإسـتعراض جملـة آليـات حمايـة 
فـإن إنشـاء  1993حقوق الإنسان والتـي تـم إنشـاؤها بعـد مـؤتمر فيينـا لسـنة 

  ان وملاحقةمؤسسة قضائية دولية تتعهد بالبت في جرائم حقوق الإنس
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  .مرتكبيها يعد آلية أساسية أفرزتها جهود المجمتع الدولي في هذا الباب  
فحماية لحقـوق الـذات الإنسـانية وتعزيـزا لمبـادى العدالـة ووضـع الحـد 

  .لظاهرة الإفلات من العقاب أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية 
ة حاسـمة أفرزتهـا جهـود ولا جدال في كون إنشاء هذه المحكمـة يعـد آليـ

نشطاء حقوق الإنسان في العالم على مدى عقود مـن الـزمن مـن أجـل ملاحقـة 
مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية ومسـاءلتهم قضـائيا بهـدف غلـق مسـالك 

  .التحصن بالإفلات من العقاب 
ويتعين الإشارة في هذا الباب إلى الأئتلاف من أجل إنشاء المحكمة الجنائيـة 

وقـد )ونلاحظ أنه متزامن مع مؤتمر فيينـا (  1993ة الذي تكون منذ عام الدولي
ضم الإئتلاف ما يزيد عن ألـف عضـو مـن المـنظمات المعنيـة بحقـوق الإنسـان 

  .للمطالبة بإرساء آلية قضائية لتتبع الجناة في الجرائم المتصلة بحقوق الإنسان 
شـأ للمحكمـة هذا وواصل الائتلاف عقب صـدور نظـام رومـا الأسـاسي المن

الجنائية الدولية حملته العالمية من أجل دعـوة جميـع الـدول للمصـادقة عـلى 
النظام الأساسي للمحكمة من ناحية ومن أجل سن تشريعات تخول لها التعـاون 

  .الكامل مع أجهزتها من ناحية اخرى 
هذا ، وأقر المؤتمر الديبلوماسي للمفوضـين المنعقـد برومـا النظـام الأسـاسي 

وشهد المؤتمر حضـور  1998جويلية  18ة الجنائية الدولية وذلك بتاريخ للمحكم
منظمـة دوليـة ومائـة ) 31(دولة وإحدى وثلاثين )  160( وفود عن مائة وستين 

منظمة غير حكومية حضرت بصفة مراقبين هذا ويقتضيـ )  136( وستة وثلاثين 
ه المحكمة بمصادقة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشأ فعليا هذ

  ستين دولة عليها وفعلا فقد تمت مصادقة
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ــاريخ   ــة الســتين بت ــل  11الدول ــز الوجــود  2002أفري ــدخل حي عــلى أن ت
والممارسة الفعلية بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لستين يـوم بعـد مصـادقة 

صـارت و ) من النظام الأسـاسي  126المادة ( الدولة الستين على النظام للمحكمة 
تبعا لذلك المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية قائمة الذات مؤهلة للتعهد 

  .بالملفات الجنائية التي ترفع إليها
قـد صـادقت )  104( وتجدر الملاحظة في هذا الباب بأن مائة وأربعة دول 

  01/01/2007إلى غايـة تـاريخ ( على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة 
بحت بالتالي هذه الدول أطرافا بنظام المحكمـة  عـلى أنـه لم تـنظم لهـذه وأص) 

  .الهيئة القضائية الدولية سوى دولتين عربيتين وهما الأردن و دجيبوتي 
إن إقرار النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالأغلبيـة السـاحقة 

ظــال أجيــال كـان إســتجابة فعليــة لن) للـدول في المــؤتمر  مائــة وعشرـوـن دولــة 
متعاقبة من نشطاء حقوق الإنسان في العالم ضرورة أن إقامة جهازا قضائيا دائمـا 
لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسـانية يشـكل آليـة نوعيـة جديـدة تضـاف إلى 
منظومة حقـوق الإنسـان التـي ولـئن سـبق أن أرسـت أنظمـة دوليـة وإقليميـة 

 تتوفـق في التصـدي الفعـلي حمائية على مدار ما يزيد عن نصـف قـرن فإنهـا لم
  .للكم الهائل من الانتهاكات ضد الأفراد والجماعات 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة   1977ومــن المفارقــات أن تناشــد الجمعي
المجموعات الإقليميـة إصـدار مواثيـق وإرسـاء آليـات إقليميـة لحمايـة حقـوق 

على نطاق عـالمي  الإنسان وإقامة أجهزة للمراقبة أقل تعقيدا من أجهزة إشراف
وتم فعلا إرساء المزيد من الأليات الإقليمية  ثم يعود المجتمع الـدولي إلى فـرض 

  آليات  حمائية وردعية ذات بعد دولي على غرا إنشاء المحكمة
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  .الجنائية الدولية  
ولعل تواصل نزيف الانتهاكات والإجرام في حق الإنسانية أفضىـ إلى اليقـين 

ت السابقة من جهة وبضرورة دفع حشد دولي قصد إقامـة بمحدودية سائر الأليا
  .آلية قضائية دائمة وشاملة من جهة أخرى 

تأسست المحكمة الجنائية الدوليـة لملاحقـة مرتكبـي أخطـر الجـرائم ضـد 
الإنسانية والتي يدينها القانون الدولي ، هذا وتقتضي المـادة الثانيـة مـن النظـام 

ظمة الأمم المتحدة بإتفاق ، ضرورة أنهـا ذات الأساسي للمحكمة بارتباطها مع من
  .شخصية قانونية وفق ما تقتضيه المادة الرابعة من نظامها الأساسي 

على أنه يتعين قبل تقديم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، إسـتعراض الرصـيد 
التاريخي للقضاء الدولي المتصل بردع جانـب هـام مـن الجـرائم الأشـد خطـورة 

  .ة تحت طائلتها في عديد بقاع العالم التي وقعت الإنساني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

  149

   المبحث الأول
  : الجذور التاريخية للقضاء الجنائي الدولي

إن إقامة العدالة الجنائية الدولية ليس إجراءا جديدا بل تعود جذورها إلى 
الماضي البعيد نتيجة تواتر الحروب وما أفرزتـه مـن إنتهاكـات للأعـراف الدوليـة 

  .دولي الأنسان والقانون ال
  : مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى -1

 1864فمنذ القرن التاسع عشر وبالتحديد بعد صدور إتفاقية جنيف لعـام 
وهـو أحـد مِؤسسيـ ) قوسـتاف منيـه ( الخاصة بمعالجـة ضـحايا الحـرب دعـى 

الصليب الأحمر إلى إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة تتـولى مسـاءلة مـن يخـالف 
فاقية الشار إليها وتقدم فعلا بمشروعه هذا إلى اللجنة الدولية مقترحا أحكام الإت

  :تشكيل المحكمة على النحو التالي 
ممثلا عن كل طرف من الأطراف المتحاربة وثلاثة ممثلين من دول محايـدة 

  .على أن مقترحه لم يرى النور رغم كل الجهود المبذولة 
  : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى -2

وتجدد الإنشغال المجتمع الـدولي بإنشـاء قضـاء دولي جنـائي إبـان الحـرب 
العالمية الأولى التي راح ضحيتها عشرات الملايـين مـن الأشـخاص فكانـت الرغبـة 
كبيرة في إتخاذ إجراءات لردع الجناة والحيلولة دون وقـوع حـرب عالميـة اخـرى 

  .من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين 
 1919الإشارة في هذا الباب إلى معاهـدة فرسـاي الموقعـة عـام هذا ويتعين 

. حيث شعر المجتمع الدولي بضرورة إرسـاء قواعـد وإجـراءات قانونيـة للغـرض 
  فقد وردت بمعاهدة فرساي إشارة بتشكيل محكمة جنائية دولية
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حيث إتجـه المنتصـورن ) قليوم الثاني ( لمحاكمة الأمبراطور الألماني السابق  
رب إلى إنشـاء لجـان تحقيـق تحـدد مخالفـات الأعـراف وقـوانين الحـرب في الح

وملاحقة مجرمي الحرب الألمان على أن المحاكمـة المنتظـرة لم يـتم إجراءهـا لأن 
الأمبرطور الألماني قد تمتع بحق اللجوء السياسي في هولاندا ورفضت هذه الأخيرة 

  .م شعوبهم فقط تسليمه بدعوى أن الأباطرة والرؤساء تجب محاكمتهم أما
كما يتعين الإشارة إلى أن  إنشاء عصبة الأمم كان يستهدف تجنب الحـروب 
والمأسي الناجمة عنهـا وقـد ورد بعهـد عصـبة الأمـم الـذي أصـبحت مقتضـياته 

التنصيص على وجوب صيانة السـلم العـالمي وإلتـزام  1920سارية المفعول سنة 
  .الدول بطرق السليمة لحل نزاعاتها 

 موضوع إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة كـيفما إقتضـت ذلـك هذا وأثير
من عهد صبة الأمم ، فتشكلت للغرض لجنة إستشـارية عهـدت إليهـا  14المادة 

مهمة إعداد مشروع لتأسيس المحكمة ، ويلاحـظ في هـذا البـاب حصـول جـدلا 
ــة  ــتقلة لمحاكم ــة مس ــبعض ضرورة إنشــاء محكم ــد رأي ال وـع فق بشــأن المشرـ

تهمين بإرتكاب جرائم دولية فيما إقترح البعض الأخر تأسيس شـعبة الأشخاص الم
غـير أنـه لم يـتم إنشـاء هـذه المحكمـة . جنائية بمحكمة العدل الدولية الدائمـة 

بدعوى عدم سابقية الأتفاق بين الدول بشـأن القـانون الواجـب تطبيقـه وعليـه 
  .ولية فحسبإنشاء محكمة العدل الد فقد إقتصر جهد الجمعية العمومية على

  : مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية -3
مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفتـه مـن صـدمة للأنسـانية نتيجـة 

  حجم الدمار وهول الكوارث الذي أفرزته ، تجدد إنشغال المجتمع الدولي 



      

  151

. بإنشاء جهاز قضائي دولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الأشـد خطـورة 
  . فقد تم تشكيل محاكم جنائية دولية من قبل الحلفاء المنتصرين وفعلا

تـم تشـكيل محكمـة نورونبـارغ في حـين إنشـأت محكمـة  1940ففي عام 
  .وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين  1946طوكيو عام 

ونلاحظ في هذا الباب بأن هتين المحكمتين المؤقتتين قـد وصـفتا بمحكمتـي 
  )  .نسبة إلى المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ( المنتصرين 

في إنشــاء المحكمــة الدوليــة  1919ولــئن لم تــنجح معاهــدة فرســاي لســنة 
لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى فإن المنتصرين في الحرب العالمية الثانيـة 

ين وذلـك قد توفقوا في إقامة إجهزة قضائية لمحاكمـة المنهـزمين الألمـان واليابـاني
  .بعد استسلامهما 

وعليه فقد دعى الحلفاء إلى إجراء محاكمة عسكرية لمجرمي الحرب الألمان 
والتي افضت  08/08/1945واليابانيين وتبنوا ذلك وفق إتفاقية لندن المؤرخة في 

  .إلى إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب 
لمانية على خلفية أنها المركـز وتم عقد جلسات المحكمة بمدينة نورنبورغ الأ 

الرئيسي للحزب النازي وقضت المحكمة بإعدام عدد من القـادة النـازيين الألمـان 
بعد إدانتهم بإرتكاب المذابح والقتل الجماعي ، وبخصـوص اليابـان فقـد اصـدر 
القائـد العــام لقــوات الحلفــاء في اليابــان قـرار إنشــاء محكمــة عســكرية دوليــة 

وإختصـت هـذه  19/01/1946رب العالميـة وذلـك بتـاريخ لمحاكمة مجرمي الح
المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام الدولي والجرائم ضد الأنسانية ومخالفات 

  .الأعراف والقوانين الدولية المتصلة بالنزاعات المسلحة 
  .قضت المحكمة بإعدام ستة قادة يابانيين  12/11/1948وفي 
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  : ء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتةمجلس الأمن الدولي وإنشا -4

شــهد المجتمــع الــدولي لاحقــا إنشــاء المحكمــة الدوليــة الجزائيــة الخاصــة 
ثـم المحكمـة  1993بيوغسلافيا بمقتضى قرار مجلس الأمر الـدولي الصـادر سـنة 

  . 1994الدولية الجزائية الخاصة برواندا وفق ذات الإجراء الأممي وذلك سنة 
يوغسـلافيا السـابقة وروانـدا بمحاكمـة المتهمـين  إختصت كل من محكمـة

  :بإرتكاب الجرائم التالية 
  .جريمة الإبادة  – 1
  .الجرائم ضد الإنسانية  – 2
  .خرق القوانين والأعراف الدولية المتصلة بحالات النزاع المسلح – 3
  . 1949إنتهاكات خطيرة لإتفاقيات جنيف لسنة  – 4

لمحكمتين نلاحظ بـأن المحكمـة الخاصـة وعلى مستوى الإختصاص الترابي ل
بيوغسلافيا قد تعهدت بالنظر في الجرائم المرتكبة على كامل الـتراب اليوغسـلافي 

فيما تعهدت المحكمة الخاصـة برونـدا ) جمهورية يوغسلافيا الإشتراكية سابقا ( 
بملاحقة المتهمين بإرتكاب الجرائم على التراب الرواندي وكذلك الجرائم الصـادرة 

  .ن روانديين والمرتكبة على تراب الدول المجاورة لرواندا ع
وهذا ويتجه الملاحظة بأن المحكمة الخاصة بيوغسلافيا والمحكمـة الخاصـة 

  :برواندا قد تعهدا بالنظر في الجرائم قبل إنشاء المحكمتين
  .بالنسبة لرواندا  1991/01/01الجرائم المرتكبة بداية من  – 1
 1994ديسـمبر  31جانفي و 1خلال المدة الفاصلة بين  الجرائم المرتكبة – 2

  .بالنسبة ليوغسلافيا السابقة 
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وعليه فقد كان مجال التدخل للمحكمتين ذي مفعول رجعـي بيـنما حـدد 
النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مجـال تـدخلها بدايـة مـن تـاريخ 

  .دخولها حيز التنفيذ 
ن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن حيـث وتختلف المحكمتين المذكورتين ع

بيـنما ) إختصاص مطلـق ( علوية كل المحكمتين حيال المحاكم الوطنية للدولتين 
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالصبغة المكملة للقضاء الوطني للـدول وعـلى 
مســتوى إثــارة الــدعوى نلاحــظ الإختصــاص الحصرـيـ للمــدعي العــام بالنســبة 

محكمة روندا ضرورة أنه يثير الـدعوى ويبـاشر التحقيقـات لمحكمة يوغسلافيا و 
ويدون لائحة الإتهـام بيـنما يتعهـد المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بإجراء التحقيقات تحـت إشراف الـدائرة التمهيديـة للمحكمـة التـي يعـود لهـا 

  .شتبه بهم على المحاكمة من  عدمهاالقول الفصل في إحالة الم
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  المبحث الثاني 
  المحكمة الجنائية الدولية 

يتعين أن نركز في هذه المداخلة على إختصاصات المحكمة الجنائية الدوليـة 
  ) .الباب الثاني ( ثم نستعرض آليات ممارسة الإختصاصات) الباب الأول ( 

  الباب الأول
 إختـصـاصـات الـمحكمـة الجنائية الدولية 

من النظام الأساسي بأن تكون المحكمـة الجنائيـة )  1( تقتضي المادة الأولى 
هيئة دائمة تمارس إختصاصها على الأشخاص إزاء أشـد الجـرائم خطـورة "الدولية 

  "  .موضع الاهتمام الدولي وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي 
لنستعرض طائفة الجرائم التي ترجع بـالنظر إلى أجهـزة المحكمـة الجنائيـة 

لـنخلص إلى مسـألة الاحتكـام )  2( ثم القـانون الواجـب التطبيـق ) 1( لدولية ا
  ) . 3( للمبادئ العامة للقانون الجنائي 

 :الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة   -1
من النظام الأساسي فإن المحكمة الجنائية الدولية )  5( عملا بأحكام المادة 

  :وهي كالأتي تختص بالبت في الجرائم الأشد خطورة 
  .جريمة الإبادة الجماعية )  1
  .الجرائم ضد الإنسانية )  2
  .جـــرائــم الـــحــــرب )  3
  .جــريمــة العـــــدوان )  4
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ــالمواد  مــن النظــام الأســاسي تعريفــا مفصــلا لأركــان  8و  7،  6وقــد ورد ب

لأركـان  المتصـلة الجرائم المشار إليها أعلاه على أننا نقدم في هذه المداخلة أهم ا
 :بتلكم الجرائم 

 :جريمــة الإبــــادة الجمـــاعية 
وتقوم أركانها على الأفعال والممارسات التي تستهدف إهلاك جماعة قومية 

  .، أو إثنية أو عرفية أو دينية بصفتها تلك إهلاك كليا أو جزئيا 
لأفعـال أي فعـل مـن ا" الإبـادة الجماعيـة " لغرض هذا النظـام الأسـاسي تعنـي 

  :التالية 
يرتكب بقصد إهلاك جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بصـفتها 

  .هذه إهلاك كليا أو جزئيا 
  .قتل أفراد الجماعة ) أ ( 
  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ) ب ( 
إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشـية يقصـد بهـا إهلاكهـا الفعـلي ) ج ( 

  . كليا جزئيا
  .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة ) د ( 
  .نقل أطفال عنوة إلى جماعة اخرى ) ه ( 

 :الجرائـــم ضـد الإنــسانيــة 
وتقوم أركانها على إرتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من 

  ) .الأضمار ( السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم 
جريمة ضـد " اسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية لغرض هذا النظام الأس

  متى أرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه" الإنسانية 
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  .ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم  
  .القتل العمد ) أ ( 
  .الإبادة ) ب ( 
  .الإسترقاق ) ج ( 
  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ) د ( 
السجن أو الحرمان الشديد أي على نحو أخر من الحرية البدنيـة بمـا ) ه ( 

  .يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي 
  .التعذيب ) و ( 
الإغتصــاب أو الإســتبعاد الجنسيــ أو الإكــراه عــلى البغــاء أو الحمــل ) ز ( 

القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 
  .مثل هذه الدرجة من الخطورة على 

إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد مـن السـكان لأسـباب ) ح ( 
سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع 

أو لأسـباب اخـرى مـن المسـلم  3الجنس على النحو المعـرف في الفقـرة 
فيما يتصـل بـأي فعـل مشـار  عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها وذلك

  .إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في إختصاص  المحكمة 
  .الإختفاء القسري للأشخاص ) ط ( 
  .جريمة الفصل العنصري ) ي ( 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في ) ك ( 

لصــحة العقليــة أو معانــاة شــديدة أو أذى خطــير يلحــق بالجســم أو با
  .البدنية  
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تعني عبارة هجوم موجه ضد أيـة مجموعـة مـن ) أ ) (  1( لغرض الفقرة 

السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكـرر للأفعـال المشـار إليهـا في 
ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظما )  1( الفقرة 

  لهجوم أو تعزيز لهذه السياسةتقضي بإرتكاب هذا ا
تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشـية مـن بينهـا الحرمـان مـن ) ب ( 

  .الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان 
ممارســة أي مــن الســلطات المترتبــة عــلى حــق " الإســترقاق " يعنــي ) ج ( 

ممارسـة الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص مـا بمـا في ذلـك 
  .هذا السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال 

يعني إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان نقل الأشـخاص المعينـين ) د( 
وـعة بـالطرد أو بـأي  قسرا من المنطقة التي يوجـودن فيهـا بصـفة مشر

  .فعل قسري أخر دون مبررات يسمح لها القانون الدولي 
ني التعذيب تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سـواء بـدنيا يع)  ه ( 

أو عقليــا بشــخص موجــود تحــت إشراف المــتهم أو ســيطرته ولكــن لا 
يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونيـة 

  .أو يكونان جزءا منها نتيجة لها 
يـ أو عـلى إكـراه المـرأة عـلى الحمـل " الحمل القسري " يعني ) و (  القسر

الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقـي لأيـة مجموعـة 
من السكان أو إرتكاب إنتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي ولا يجوز 

  بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس
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  .القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل 
ان أو مجموعـة السـكان يعني الإضـطهاد حرمـان جماعـة مـن السـك) ز ( 

حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي 
  .وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع 

تعني جريمة الفصل العنصري أية أفعال لا إنسـانية تماثـل في طابعهـا ) ح ( 
وترتكـب في سـياق نظـام مؤسسيـ )  1( الأفعال المشار إليها في الفقـرة 

ه الإضطهاد المنهجي والسيطرة من جانب جماعـة  عرقيـة واحـدة قوام
إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية اخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك 

  .النظام 
إلقاء القـبض عـلى أي أشـخاص " الإختفاء القسري للأشخاص " يعني ) ط ( 

أو إحتجازهم أو إختطافهم من قبل دولة أو منظمـة سياسـية أو بـإذن 
عم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليـه ثـم رفضـها الإقـرار بحرمـان أو د

هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عـن مصـيرهم أو عـن 
  .حماية القانون لفترة زمنية طويلةأماكن وجودهم بهدف حرمانهم من 

لغرض هذا النظام الأسـاسي مـن المفهـوم أو تعبـير نـوع الجـنس يشـير إلى 
إلى أي " نـوع الجـنس " والأنثى في إطار المجتمع ولا يشير تعبير الجنسين  الذكر 

  .معنى أخر يخالف ذلك 
  :جرائـــــم الحرب 

وتتصل أركانها بمجرد حصول إنتهاكات جسيمة لإتفاقيات جينيف المؤرخـة 
وذلك بالاعتداء على المـدنيين وممتلكـاتهم كـما تقـوم أركانهـا  1949أوت  12في 

  للقوانين والأعراف السارية المفعولبحصول إنتهاكات خطيرة 
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  .خلال النزاعات المسلحة  
يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عنـدما ) أ ( 

ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية إرتكاب واسـعة 
  .النطاق لهذه الجرائم 

  :لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب 
أي  1949أوت  12في   الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف المؤرخـة) أ ( 

فعل من الأفعال التاليـة ضـد الأشـخاص أو الممتلكـات الـذين تحمـيهم 
  .أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة 

  .القتل العمد )   1( 
  .جراء تجارب بيولوجيةالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إ )   2( 
عمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق لــدى خطــير بالجســم أو ت)   3( 

  .بالصحة  
إلحـاق تـدمير واسـع النطــاق بالممتلكـات والإسـتيلاء عليهــا دون أن )   4( 

  .تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة 
إرغــام أي اســير حــرب أو أي شــخص أخــر مشــمول بالحمايــة عــلى )   5( 

  .مة في صفوف قوات دولة معادية  الخد
تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من )   6( 

  .حقه في أن يحاكم محاكة عادلة ونظامية  
  .الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع أخذ رهائن  )   7( 
  لسارية على الإنهاكات الخطيرة الأخرى للقانونين والأعراف ا)  ب ( 
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المنازاعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي أي فعـل مـن 
  :الأفعال التالية 

تعمد توجيه هجمات ضـد السـكان المـدنين بصـفتهم هـذه أو ضـد )   1( 
  .أفراد مدنيين لا يشاركون  مباشرة في الأعمال الحربية 

واقـع التـي لا تشـكل تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنيـة أي الم)   2( 
  .أهدافا عسكرية   

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشـآت أو مـواد أو )   3( 
إحداث أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسـانية أو 
حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحـدة مـا دامـوا يسـتحقون الحمايـة 

ــوفر للمــدنيين أو للمواقــع المدن ــانون المنازعــات التــي ت ــة بموجــب ق ي
  .المسلحة 

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هـذا الهجـوم سيسـفر عـن خسـائر )    4( 
تبعية في الأرواح أو عن إصاباب بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية 
أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجـل وشـديد للبيئـة الطبيعيـة 

المكاسب العسـكرية المتوقعـة يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل 
  .الملموسة المباشرة 

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المبـاني العـزلاء التـي )  5( 
  .لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت  

قتل أو جرح مقاتل إستسلم مختارا يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد )   6( 
  .لديه وسيلة للدفاع 

  .ادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في إتفاقيات جنيف الإمد)   7( 
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تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميـا أو طوعيـا في )    8( 

القوات المسـلحة الوطنيـة إو إسـتخدامهم للمشـاركة فعليـا في 
  .الأعمال الحربية 

جسـيمة في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طـابع دولي الإنتهاكـات ال) ج ( 
أوت  12المشتركة بين إتفاقيات جنيـف الأربـع المؤرخـة في  ) 3( للمادة 
وهي من الأفعـال التاليـة المرتكبـة ضـد أشـخاص غـير مشـتركون  1949

إشتراكا فعليا في الأعـمال الحربيـة بمـا في ذلـك افـراد القـوات المسـلحة 
 الذين القوا سلاحهم و أولائك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب

  .المرض أو الإصابة أو الإحتجاز أو لأي سبب أخر 
إستعمال العنـف ضـد الحيـاة والأشـخاص وبخاصـة القتـل بجميـع انواعـه 

  .والتشوبة والمعاملة القاسية والتعذيب 
 .الإعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة 

 .أخذ رهائن 
جود حكم سابق صادر عـن محكمـة إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون و 

مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعـترف عمومـا بأنـه لا 
 .غنى عنها 

على المنازعـات المسـلحة غـير ذات الطـابغ الـدولي )  هـ  2( تنطبق الفقرة 
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثـل أعـمال 

أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الشغب أو 
  .المماثلة 
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الإنتهاكــات الخطــيرة الأخــرى للقــاوانين والأعــراف الســارية عــلى المنــازعو 
المســحلة غــير ذات الطــابع الــدولي في النطــاق الثابــت للقــانون الــدولي أي مــن 

 :الأفعال التالية 
لمـدنيين بصـفتهم هـذه أوضـد أفـراد تعمد توجيه هجمات ضـد السـكان ا

 .مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية 
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبيـة ووسـائل النقـل 
والأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبنيــة في إتفاقيــات جنيــف طبقــا 

 .للقانون الدولي 
 أو منشأت أو مواد أو إحداث تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين

أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهـام المسـاعدة الإنسـانية أو حفـظ السـلام 
عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التـي تـوفر للمـدنينين أو 

 .للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازاعات المسلحة 
لمخصصة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة تعمد توجيه هجمات ضد المباني ا

أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة المــرضى والجرحــى شريطــة ألا تكــون أهــدافا 
 .عسكرية 

 .نهب أي بلدة أو مكان حتى تم الإستيلاء عليه عنوة 
يـ  الإغتصاب أو الإستبعاد الجنسي أو الإكـراه عـلى البغـاء أو الحمـل القسر

يـ أو أي  2مـن المـادة  ) و  2(  على النحو المعـرث في الفقـرة أو التعقـيم القسر
شكل اخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا إنتهاكا خطيرا للمادة المشـتركة 

 .بين إتفاقيات جنيف الأربع 
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طويعيا في لاقوات 

  ركة فعليا فيالمسلحة أو في جماعات مسلحة أو إستخدامهم للمشا
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 .الأعمال الحربية  
إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكـن ذلـك 

 .بداع من أمن المدنيين المعينين أو لأسباب عسكرية ملحة 
 .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا 

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة 
جودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع البدني أو لأي إخضاع الأشخاص المو 

نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجـة الطبيـة أو معالجـة 
الأســنان أو المعالجــة في المستشــفى للشــخص المعنــي والتــي لا تجــري لصــالحه 
وتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صـحتهم لخطـر 

 .شديد 
تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الإسـتلاء 

 .مما تحتمه ضرورات الحرب 
عــلى المنازعــة المســلحة غــير ذات الطــابع الــدولي )  ج  2( تنطبــق الفقــرة 

وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثـل أعـمال 
ف المنفــردة أو المتقطعــة أو غيرهــا مــن الأعــمال ذات الشــغب أو أعــمال العنــ

الطبيعة المماثلة وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عنـدما 
يوجد صراع مسلح طويل الأجـل بـين السـلطات الحكوميـة وجماعـات مسـلحة 

 .منظمة أو فيما بين هذه الجماعات 
المسـؤولية عـن حفـظ أو إقـرار ما يـؤثر عـلى ) ج  ، د (  ليس في الفقرتين 

القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحـدة الدولـة وسـلامتها الإقليميـة 
  .بجميع الوسائل المشروعة 
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 :جـريمــة العــدوان 

لاتزال أركان هذه الجريمة قيد النقاش والجـدل ضرورة أن النظـام الأسـاسي 
أن تعريف هـذه الجريمـة وتكييفهـا ب)  5( للمحكمة أقر بالفقرة الأخيرة للمادة 

مـن النظـام الأسـاسي )  123( و )  121( سيتم لاحقا عمـلا بمقتضـيات المـادتين 
والمتعلقتين بالتعـديلات والمراجعـة وعليـه فـإن إختلافـات شـديدة بـين أطـراف 
النظام الأساسي للمحكمة حالت دون الاتفاق النهائي بشأن تحديد أركان جريمـة 

  .العدوان 
أن تطول مدة النقاش حول تعريف أركان هذه الجريمة لأن حسم  والأرجح

المسألة سيلقي بضلاله على المصالح السياسية الحيوية لأكثر من طرف دولي على 
أنه يتعين في هذا الباب الإشارة بأن القانون الدولي عامة وميثـاق منظمـة الأمـم 

د مرتكبيهـا مـن المتحدة خاصة تعرض إلى الممارسة العدوانية ورتب عقوبات ضـ
الدول وفق مقتضيات البـاب السـابع مـن الميثـاق المتعلـق بصـلاحيات مجلـس 

 .يال تهديد السلم وممارسة العدوانالأمن الدولي ح
مـن ميثـاق منظمـة الأمـم )  27( ونشير في هـذا البـاب إلى أحكـام المـادة 

ة في المتحدة التي تقتضي إستبعاد وإزاحة الدولة الطـرف في النـزاع مـن المشـارك
وطالمـا أن حالـة .عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نـزاع مـا 

العدوان تشكل أقصى درجات إنتهاك القانون الدولي فـإن آليـة إسـتبعاد الدولـة 
في باب التصويت بشأن قرارات يعد في تقديرنا أمرا ضروريـا   الطرف في العدوان
ن القـانون الـدولي الـذي أقـر آليـة لأ ) من باب أولى وأحرى ( وذلك على قاعدة 

إستبعاد الدولة الطرف من عملية التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن مجرد 
  نزاع لا يمكن في رأيينا أن يجيز تدخل
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دولة طرف في العدوان  في عملية التصويت وهي حالـة أخطـر بكثـير مـن  
  .حالة النزاع 

  :ن جانب هذا ويجوز إقتراح تعديلات على أركان الجرائم م

 أي دولة طـــرف  

 القضاة بأغلبية مطلقة 

 المدعي العـــام للمحكمة الجنائية الدولية 
على أن تعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف 
مع الحرص على أن تكون التعديلات بشأن أركان الجـرائم متناسـقة مـع النظـام 

  .الأساسي للمحكمة 
د بأنه لا توجد مخاطر مبدئيا من شأنها إزاحـة بعـض ونلاحظ في هذا الصد

( الجرائم عن إختصاص المحكمة بموجب التعديلات المقترحـة لأن أحكـام المـادة 
تقبـل " من النظام الأساسي للمحكمة تقتضي بأن الدولة التي تصبح طـرف )  12

  .  ) " 5( بذلك إختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 
ولكن يتعين الملاحظة بشأن جريمة العـدوان بـأن القـانون المـنظم لمحكمـة 

" نورنبورق قد تعرض بفصله السادس إلى تحديد جريمة العدوان وذلـك بعنـوان 
جرائم ضد السـلم تسـتهدف إعـلان حـرب عدوانيـة في خـرق تـام للمعاهـدات 

  " .والمواثيق الدولية 
ت في مسـتوى الجمعيـة العامـة كما سبق لمنظمـة الأمـم المتعهـدة أن أقـر 

تعريفا لجريمة العدوان تم إلحاقه بقـرار الجمعيـة العامـة  1974/12/14بتاريخ 
إستعمال القـوة العسـكرية الصـادر عـن " ويقتضي بأن العدوان هو  3314عدد 

  دولة ضد السيادة والحرمة الترابية والإستقلال السياسي لدولة 
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  ..."اخرى   
رة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلزامية على أن القرارات الصاد

تجاه الدول خلافا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفق أحكام البـاب 
  .السابع من الميثاق 

هذا وأعدت كذلك لجنـة القـانون الـدولي التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة 
ة للعـدوان إلا أن مشروع قانون يحدد الجرائم ضد الإنسانية والذي تضمن إشـار 

  .هذا المشروع مازال بصدد الدرس من طرف الدول 
بعد عرض الجرائم التـي تـدخل في إختصـاص المحكمـة يتعـين أن نتسـاءل 

 :ق خلال ممارسة المحكمة لاختصاصهابشأن القانون الواجب التطبي
  : القانـون الــواجب التـطبيق -2

لى قضـاة هـذه المحكمـة  حدد النظام الأساسي فروع القانون التي يتعـين عـ
والتـي إقتضـت بـأن يكـون النظـام )  21( تطبيقها وقد ورد ذلك بأحكام المادة 

الأساسي لهذه المحكمة قانونهـا كـما تشـكل أركـان الجـرائم كـما وردت بالنظـام 
الأساسي قانونا تحتكم إليه إلى جانب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصـة 

  .ام الأول بالمحكمة ، هذا في المق
وفي المقام  الثاني ، تعتمد المحكمـة المعاهـدات الواجبـة التطبيـق ومبـادئ 
القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المتصـلة بالقـانون الـدولي للنزاعـات 

  .المسلحة 
كــما يمكــن للمحكمــة بــأن تســتند إلى المبــادئ المتصــلة بــالنظم القانونيــة 

ة للدول التي من عادتها ممارسة ولايتها القضائية الوطنية خاصة القوانين الوطني
على الجريمة على ألا تتعارض تلكم المبادئ مع أحكام النظام الأسـاسي للمحكمـة 

  الجنائية الدولية ولا مع أحكام القانون الدولي ، هذا 
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أي الســوابق القضــائية ( ويجــوز للمحكمــة أن تحــتكم إلى فقــه قضــاءها 
  ) .الصادرة عنها 
مكانية تتاح بعـد أن تقطـع المحكمـة أشـواطا في ممارسـة ولايتهـا وهذه الإ 

القضائية الدولية ويتجمع لديها كم من الأحكام والقرارات من شأنها أن تشـكل 
  .لاحقا مصدرا من مصادر قانون المحكمة 

مــن النظــام الأســاسي عــلى ضرورة أن يكــون )  21( وتشــدد أحكــام المــادة 
مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليـا وفي تطبيق وتفسير القانون يتماشى 

حل من أي تمييز كان مبني على الجنس أو العرف أو اللون أو اللغة أو الدين أو 
  .المعتقد أو الرأي السياسي وغيرها من أشكال التـمييز 

  :من النظام الأساسي ما يلي )  21( ويتعين الملاحظة بشأن المادة 
للمحكمــة في المقــام الأول مــن حيــث القــانون إن إدراج النظــام الأســاسي 

الواجب التطبيق لايتنزل في الحقيقة في رسم سلم تفاضلي بشأن مصادر القـانون 
المفعول في الأنظمة القانونيـة الوطنيـة  المعتمد من المحكمة تماما كما هو ساري

لحسم مسآلة تنازع القوانين بـل يتنـزل في إعتقادنـا في شـمولية وعمـق المبـادئ 
لأصــول القانونيــة الــورادة بالنظــام الأســاسي للمحكمــة وبقواعــد الإجــراءات وا

والإثبات وهـذا يجعـل إدراجهـا في المقـام الأول كمصـدر لقـانون المحكمـة أمـرا 
  .مقبولا مبدئيا 

وتجدر الإشارة من ناحية اخرى بأن المحكمة غير مختصة بالبت في الجرائم 
  .خ بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ سابق لتاري

يـ  وعليه فإن الاختصاص الحكمـي للمحكمـة مقيـد بإختصـاص زمنـي يسر
  مفعوله بشأن الجرائم المرتكبة بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز
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  )  . 2002جوان  12بتاريخ ( النفاذ  
كـن أن إن هذا التقييد الزمني لئن يبـدو منطقيـا وقانونيـا ضرورة أنـه لا يم

تتعهد المحكمة بالتتبع والمقاضـاة بشـأن الجـرائم الخطـيرة المرتكبـة قبـل نشـأة 
إلتزام الدول الأطراف في نظام المحكمة وهي مسألة سيادية أساسـية ولكـن مـن 
شأن أن يترتب عن ذلك الدفع إفلاتا مـن العقـاب لصـالح الجنـاة بشـأن جـرائم 

لتعهـد بهـا للقيـود الـواردة خطيرة إرتكبـت ضـد الإنسـانية ولا يسـع المحكمـة ا
  .من النظام الأساسي والمتعلقة بالاختصاص الزمني )  11( بالمادة  

على أنه يمكن إرساء محاكم دولية خاصة تتعهد بمقاضـاة الجنـاة المـرتكبين 
للجرائم الأشد خطورة قبل دخول النظام الأساسي للمحكمـة حيـز النفـاذ وذلـك 

  .ومحكمة رواندا على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة 
  :الإحتكام للمبادي العامة للقانون الجنائي    - 3

لا جدال في كون القانون الجنائي عامة يحتكم لمبادي عامة يتعـين تطبيقهـا 
مـن ) 21(لتأمين المحاكمة العادلة والمنصـفة لكـل شـخص ولـئن حـددت المـادة 

المحكمة في ممارسة النظام الأساسي للمحكمة المراجع القانونية التي تستند إليها 
إختصاصها فإن الاحتكام للمبادئ العامة للقانون الجنائي يعد إجراءا ضروريا لأن 
تلكم المبادئ تمثل دليلا إجرائيا وضعه شراح وفقهاء القانون الجنائي لضمان سـير 
سليم للإجراءات الجزائية من ناحية وحماية الحقوق الشرعية للمتهم من ناحية 

  .اخرى 
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  :لا جريمة إلا بنص سابق الوضع :أ الأول المبد

ــادة  ــام الم ــ أحك ــة )  22(تقتضي ــاشر المحكم ــاسي أن تب ــام الأس ــن النظ م
إختصاصها في المساءلة الجزائية للأشـخاص بمقتضىـ نـص سـابق الوضـع وهـو في 
صورة الحال النظام الأسـاسي للمحكمـة وعليـه فـإن هـذه الأخـيرة لا تخـتص إلا 

  .ة بنظامها الأساسي بالبت في الجرائم الوارد
وهذا المبدأ يفسر ما تعرضنا إليه سابقا بخصوص عدم إختصـاص المحكمـة 
بالنظر في الجرائم الواقعة قبل دخول نظامها الأساسي حيـز النفـاذ ولكـن يتعـين 

تجيز مرجعيـة المحكمـة للقـانون )  22( الملاحظة في هذا الباب بأن ذات المادة 
نظامها الأساسي وذلك في بعض حالات تكييف  الدولي بصفة عامة أي خارج إطار

السلوك الإجرامي على أنه في حالـة الغمـوض بشـأن تعريـف الجريمـة أو تأويـل 
  .ملابساتها لا يجوز الإحتكام للقياس بل يفسر التعريف لصالح المتهم 

 :لا عقوبة إلا بنص سابق الوضع  :المبدأ الثاني  
لاه ضرورة أنه لايحـق إخضـاع المـتهم يتماشى هذا المبدأ مع المبدأ المشار أع

لعقوبة جنائية غير واردة زمن إرتكابه للجريمة وهذه القاعـدة القانونيـة تكـرس 
  مبدأ هاما وهو الأثر اللارجعي للعقاب الجزائي

على أن هذا المبدأ يخضع لاستثناء وحيد يتمثل في إنتفـاع المـتهم بالعقوبـة 
  .حكم نهائي بشأنه  الأخف إذا ما تم تعديل القانون قبل صدور

ونبقى في باب العقوبات لنلاحظ بأن النظـام الأسـاسي خـول للمحكمـة القضـاء 
  :بالعقوبات الأتي بيانها 
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السجن المؤبد في حالة الجرائم الأشد خطورة وإعتبارا لظروف الشخص   - 1
  .....)  .خلال إرتكاب الجرائم طبيعة سلطاته ونفوذه  صفته(المدان 

  .سنة )  30( لمدة أقصاها ثلاثين  السجن لسنوات-2
وفي حالة تعدد الجرائم تصدر المحكمة بالنسبة لكـل جريمـة حكـما خاصـا 
وحكما مشتركا يحدد المدة الكاملة للعقاب الصادر على ألا تتجاوز المدة الكاملة 

  .عاما أو السجن المؤبد ) 35( للعقاب الصادر خمسة وثلاثين 
من النظام الأساسي )  77( ة بأحكام المادة ونلاحظ في باب العقوبات الوارد

بأن المحكمة غير مختصة بالقضاء بعقوبة الإعـدام لأن النظـام الأسـاسي لا يجيـز 
ذلك وهـذا يرتقـي لمبـدأ مناهضـة حكـم الإعـدام الـذي يتبنـاه نشـطاء حقـوق 

  .الإنسان في العالم بأسره حماية للذات البشرية وحقها في الحياة 
  .صادرة العائدات والممتلكاتفرض الغرامات وم -3

تخــتص المحكمــة الجنائيــة بالقضــاء بــإلزام المــتهم بــأداء غرامــات لفائــدة 
الضحايا كـما تخـتص بالقضـاء بمصـادرة العائـدات والممتلكـات المتأتيـة بصـورة 

  .مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة دون المساس بحقوق الغير  الحسن النية 
حكمة على إنشـاء صـندوق إسـتئمان تحـول هذا وينص النظام الأساسي للم

إليه العائدات من الغرامات المحكوم بها والأصول والممتلكات المصادرة وتصرفـ 
لفائدة الضحايا وعائلاتهم وتأذن المحكمة بتحويل المـال وغـيره مـن الأصـول إلى 

المـادة ( الصندوق على أن تحدد الدول الأطراف في نظام المحكمة معايير إدارتـه 
  ) .النظام الأساسي  من 79
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ويبدو جليا أن العقـاب طبـق نظـام المحكمـة يتجـاوز العقوبـات السـالبة 
للحرية ، ليمتد إلى الذمة المالية للمتهمين ويعد هذا إنصافا للضحايا من ناحية ، 
ووضع حد لاستفادة الجناة من عائدات جرائمهم من ناحيـة اخـرى ، فضـلا عـن 

حمل المجتمع الدولي على جـبر أضرار متصـلة  إقرار مبدأ أخلاقي هام وهو عدم
  .بجرائم شديدة الخطورة صادرة عن أشخاص بصفتهم الفردية 

على أن العدد الكبير عـادة لضـحايا هـذه الجـرائم قـد يجعـل هـذا المبـدأ 
الأخلاقي يخضع لإستثناءات تدعو الدول الأعضاء في نظام المحكمـة رصـد أمـوال 

  .ت المحكوم بها لفائدة الضحايا أو أسرهم بالصندوق كفيلة بتغطية التعويضا
  .وهذا في حد ذاته مبدأ أخلاقي يرتقي لقيم التضامن والتعاطف  

  :شـخصيــة الـمسؤوليـة الــجنائيــة  :بدأ الثالث الم
من المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي مبدأ شخصـية المسـؤولية الجنائيـة 

الجــرائم المنســوبة للمــتهم تكــون ذلــك أنــه بمجــرد تــوفر ركــن الإســناد حيــال 
المسؤولية الجزائية قائمة تجاهه كفرد وبقدر ما يتعدد الجناة في القضـية تكـون 
معايير مساءلتهم الجزائية فردية كل حسب مشاركته المباشرة أو غير المبـاشرة في 

فاعل أصلي ، مشـارك ، سـاهم في الإعـداد والتحضـير للجريمـة  ( إرتكاب الجريمة 
  ... ) .وقوعها ، كان له  علم مسبق بالجريمة ساعد على 

ويتعين الملاحظة في هذا الباب بأن مساءلة الأشخاص جزائيا وبصفة فرديـة 
لا يرفع عن الدول كذات معنويـة مسـؤوليتها بموجـب القـانون الـدولي عـلى أن 

  .ذلك يدخل في إختصاص محكمة العدل الدولية 
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 :رسمية للمتهمين عدم الاعتداد بالصفة ال:المبدأ الرابع

إنطلاقا من مبدأ شخصـية المسـاءلة الجنائيـة وبنـاءا عـلى طبيعـة الجـرائم 
المختصة بها المحكمـة والتـي تتصـل بالسـلطة والنفـوذ وملكيـة القـرار وحيـازة 

 الترسانة العسكرية وغيرها من وسائل التعذيب
لة والتدمير فإن النظام الأساسي للمحكمة أقر عـدم إعتبـار الحصـانة المتصـ

بالصفة الرسمية للأشخاص موضوع التتبع والمقاضـاة بـتهم تـدخل في إختصـاص 
المحكمة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص وهـذا مـن شـأنه أن  يكـرس 
مبدأ عدم الإفلات من العقاب تحـت أي بنـد مـن البنـود بمـا في ذلـك الحصـانة 

سـمية للشـخص عـلى عـلى أن الصـفة الر )  27( وينص النظام الأساسي في المادة 
المستويين الوطني والدولي لا تحول دون ممارسـة المحكمـة لاختصاصـها الجـزائي 

 .حياله 
بالحجــة القاطعــة عــدم ) السياســيين والعســكريين ( ومــا لم يثبــت القــادة 

علمهم بإرتكاب الجرائم الصادرة عن مرؤسيهم  ، وما لم يثبتوا بالحجة القاطعـة 
ءات إدارية وقضائية لمنـع إرتكـاب تلكـم الجـرائم سابقية إتخاذهم تدابير وإجرا

 .فإنهم يدخلون تحت طائلة المساءلة الجزائية أمام المحكمة بصفتهم الشخصية 
من النظام الأساسي للمحكمة وضعت حـدا )  27( وعليه فإن أحكام المادة 

  للتحصن المزدوج
 الـذي ظـل يتمتـع بـه بعـض الحكـام في) الافلات من العقـاب / السلطة ( 
  .العالم  

هذا وتستوجب ممارسة المحكمة لإختصاصها إقامة آليات وإجراءات يتعين 
إستخدامها كـيفما وردت بأحكـام النظـام الأسـاسي وبمدونـة القواعـد الإجرائيـة 

  .وقواعد الإثبات 
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  الباب الثاني 
  تصاص المحكمة الجنائية الدولية ممارسة  إخ آليات

لدولية تقتضيـ إسـتعراض عـدة أجهـزة إن دراسة آليات المحكمة الجنائية ا
تواكب سير التحقيقات والمقاضاة ، ونظـرا للبعـدين الـدولي والجنـائي للمحكمـة 
فإن وظائفها وإجراءتها معقـدة لا محالـة نتيجـة تـدخل وتـداخل عـدة أطـرف 

  .وأجهزة طيلة مراحل التحقيقات والمقاضاة 
جهاز خلال  وقد حدد نظام المحكمة مجالات تدخل أو تداخل كل طرف أو

  :مباشرتها لوظيفتهـا القضائية ، ونعني الأجهزة الأتي بيانها 
  الوحدة الأولى  

  دة الثانية الوح
  القضاةالمدعي العام -

 الدائرة التمهيدية    رئاسة المحكمــة   -) ضبط المحكمة(  GREFFEالمسجل 
  الإستئناف      الدائرة الإبتدائية    

                الوحدة الثالثة           
  الوحدة الرابعة  

مصــــادر اخــــرى  -  الدولة غير الطرف - المنظمات غير الحكومية -الدول الأطراف
  المنظمات الحكومية - أجهزة منظمة الأمم المتحدة - موثوق بها

  الوحدة الخامسة 
  الوحدةالسادسة

 – )للضـحايا( الممثل القـانوني  -الضحايا   - ) .عن المتهمين ( الدفاع  -المتهمون  -
  الشهود
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  الخبــــــراءـ  الوحدة السابعة  المترجمون

نلاحظ إذن أنـه مـا لايقـل عـن سـبعة  وحـدات تسـجل حضـورها في سـير 
التحقيقات والمقاضاة لدى المحكمة  الجنائية الدولية ، وتعهد المحكمة بالبت في 

هـة وعمـلا الدعاوى المرفوعة إليها يجري بمقتضى أحكام النظـام الأسـاسي مـن ج
  .بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جهة اخرى 

ويتعين الإشارة في هذا الشأن بأن مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات 
وهي دليل إجرائي للمحكمة تم إعتماده من طـرف جميعـة الـدول الأطـراف في 

  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
 10إلى  3نعقـدة في نيويـورك خـلال الفـترة مـن الدولية في دورتها الأولى الم

قاعـدة )  225( ويشمل الدليل الإجرائي للمحكمة مـا لايقـل عـن  2002سبتمبر 
  .إجراء وإثبات 

 «هذا وقد ورد الدليل الإجرائي مرفق بمذكرة تفسـيرية تـنص عـلى مـا يـلي 
 تعد القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات وسـيلة لتطبيـق نظـام رومـا الأسـاسي
للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات ويتمثل الهـدف منهـا في 
تدعيم أحكام النظام وقد أوليت العناية لدى بلـورة القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
الإثبــات إلى تفــادي إعــادة صــياغة أحكــام النظــام الأســاسي وعــدم القيــام قــدر 

تضـاء إشـارات مبـاشرة إلى وتضـمنت القواعـد حسـب الإق.. المستطاع بتكرارهـا 
النظام الأساسي وذلـك مـن اجـل تأكيـد العلاقـة القائمـة بـين القواعـد الإجرائيـة 

 5و  4وخاصة الفقرتـان  51والنظام الأساسي على النحو المنصوص عليه في المادة 
وينبغي في جميع الأحوال قراءة القواعد وقواعـد الإثبـات بـالإقتران مـع أحكـام 

  .النظام ورهنا بها 
  ولاتمس القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية



      

  175

بالقواعد الإجرائية المعدة لأي محكمة وطنية ولا بأي نظام قـانوني وطنـي  
  . »لأغراض الإجراءات الوطنية 

وعمــلا إذن بأحكــام النظــام الأســاسي  للمحكمــة وبمقتضىــ دليــل القواعــد 
ض إشكالية الـدور المكمـل للمحكمـة الجنائيـة الإجرائية وقواعد الإثبات نستعر 

ثم آليات تدخل كل من المدعي العام والدائرة التمهيدية في أطـوار )  1(الدولية 
هـذا وتسـجل الـدول الأطـراف حضـورها في آليـات ) .   2:( التحقيق والمقاضاة 
فضلا عـما يقـره النظـام الأسـاسي للمحكمـة ودليـل ) . 3: ( ممارسة الإختصاص 

  ) . 4:  (ا الإجرائية من تكريس معايير المحاكمة    العادلة قواعده
على انه يـإعتبار تاريخية الحدث المتصل بتسلم  أول مدعي عام بالمحكمـة 

 16لمهامه بصفة رسمية بعد إنتخابه من الدول الأطراف وقـد تـم ذلـك بتـاريخ 
د رسـميا أتعهـ" بلا هاي أين ادي المدعي العـام التعهـد الأتي بيانـه  2003جوان 

بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي بوصـفي المـدعي العـام في المحكمـة الجنائيـة 
( الدولية بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة وبأن أحترم سرية التحقيقات والمحاكمة 

  ) . 6تعهد منصوص عليه بدليل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات القاعدة عدد 
ن شاهدا عليه رئـيس المحكمـة أو هذا ويحتفظ بالتعهد الموقع والذي يكو 

  .رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها 
يتعين أن نقدم نبذة مـن السـيرة الذاتيـة لأول مـدعي عـام لـدى المحكمـة 

ــامبو  ــو أوك ــوي مورين ــة وهــو الســيد ل ــة الدولي  LUIS MARENOالجنائي
OCAMPO مـن جمعيـة  2003 أرجنتيني الجنسية تم إنتخابه في شـهر أفريـل

  الدول الأطراف
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اختياره تم بوفاق الدول الأطراف بإعتباره المرشح الوحيد ( بنظام المحكمة  
  ) .لهذا المنصب 

والســيد لــوي مورينــو أو كــامبو أشــتهر في مجــال مكافحــة الجــرائم الأكــثر 
خطورة بالأرجنتين ذلك أنه أثار تتبعات ضد تسعة قادة عسكريين بالأرجنيتن في 

ــتهم ممارســة التعــذيب والقتــل ذهــب ضــحيتها آلاف المــواطنين الثما ــات ب نين
وقـد بـاشر مهمـة النيابـة في هـذه القضـية ) في فترة الحرب القذرة ( بالأرجنتين 

شـخص بشـأن تلكـم الجـرائم  835طيلة ستة أشهر كاملة تلقى خلالها شهادات 
بـالأرجنتين الخطيرة معتمدا على إفادات لجان مستقلة ضرورة أن أجهـزة الأمـن 

  .كانت آنذاك خاضعة كليا للسلطة العسكرية 
ــال  ــة في مج ــك خــبرات هام ــة يمل ــام للمحكم ــدعي ع ــإن أول م ــه ف وعلي

  .التحقيقات الجنائية المتصلة بالجرائم الخطيرة 
يبقى أن ننتظر أداءه بجهاز المحكمة الجنائية الدولية حيث سيواجه مهـام 

  .جسيمة ومعقدة جدا 
  :المكمل للمحكمة الجنائية الدولية إشكالية الدور   -1

أن هدف المحكمة أن تكون " أكدت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة على 
مكملة للنظم القضائية الوطنية في الحالات التي قد لا تكون إجراءات المحاكمـة 

  " .على الصعيد الوطني متاحة أو تكون عديمة الفعالية 
د مـن الفصـول التـي تكـرس هـذا كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة عد

الإجراء التكميلي للمحكمة في الحقيقة كان هذا الإشكال موضوع جدل كبير بـين 
واضعي النظام الأساسي خلال المداولات وأعـمال اللجـان عـلى أن أغلبيـة الـدول 

  .تبنت مبدأ الإجراء المكمل للمحكمة بالنسبة للمحاكم الوطنية 
ة جـدلا كبـيرا في صـفوف واضـعي النظـام وكان طبيعيا أن تثير هذا المسـأل

  الأساسي للمحكمة ضرورة أن الدول تتمسك في كل الحالات بمبدأ
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السيادة والذي يشمل إجراءات بسط ولايتها القضائية الوطنية في مقاضـاة  
الجناة وفي الواقع فإن تمسك الدول بمبدأ السيادة يعد دفع سياسي بالأساس على 

التـي تشـدد عـلى ) الإتفاقيات والمعاهدات ( الدولي أن مبادئ مدرجة بالقانون 
إختصاص المحاكم الوطنية بالتعهد بالجرائم التي تشكل خرقا لقـوانين النزاعـات 

  المسلحة أو الجرائم
ضد الأنسـانية أو جـرائم الإبـادة وغيرهـا عـلى أن تفـوق الموقـف المتصـل 

لوطنيـة مـن شـأنه بالصبغة المكملة للمحكمة الجنائية الدولية حيـال المحـاكم ا
  :إثارة التساؤلات الأتية 

لماذا تعاملت الدول خلال مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة بمنطق 
 .التصادم بين النظام القضائي الدولي والنظام القضائي الوطني ؟ 

هل يشفع للدولة تمسكها بمبدأ السيادة لتبرر أفضلية القضاء الـوطني عـلى 
لتفاعل مع هذا الأخير على خلفيـة قضـاء أجنبـي ولـيس القضاء الدولي إلى حد ا

 قضاء دولي ؟
على كل لقد فرضت الدول الواضعة للنظام الأساسي موقفها المتصل بالـدور 
المكمل للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للقضاء الـوطني إلا أنـه بـالرجوع إلى 

إلى أي معاهـدة  مبدأ السيادة ذاته العزيز جدا على الدول نلاحظ بأن الانضـمام
دولية أو جهاز أو إقتصادي أو حتى قضائي يشكل في حد ذاتـه ممارسـة سـيادية 

  . ! بالأساس ضرورة أنه تلقائيا وليس قصريا
إن إستخدام آليات التوقيع والمصادقة يترجم السيادة بعينها عـلى أن تلكـم 

 ولئن أدرج الأليات تفرز بالضرورة إلتزامات دولية تقتضيها أحكام القانون الدولي
القانون الدولي آلية التحفظات في الإتفاقيان الدولية لتيسـير إنضـمام أكـثر عـدد 

  ممكن من الدول لتلكم الإتفاقيات والمعاهدات والأجهزة الدولية ،
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إلا أن التحفظ لا يمكن أن يترتب عنـه إفـراغ الإتفاقيـة الدوليـة مـن مـض  
عـدم وهـي في طـور الـولادة مضمونها الجـوهري وأهـدافها الأساسـية حتـى لا ت

بــدعوى التمســك بمبــدأ الســيادة ومــا يترتــب عنــه مــن أحقيــة إســتخدام آليــة 
ــزام في  ــدأي الســيادة والإلت ــين مب التحفظــات لا جــدال في إســتمرار التصــادم ب
العلاقات الدولية والذي ألقى بضـلاله وضـع الصـيغة النهائيـة للنظـام الأسـاسي 

  .للمحكمة الجنائية الدولية 
ه بالرجوع إلى قانون المحكمـة نلاحـظ بأنـه خلـص إلى فـرض شروط على أن

إجرائية بشأن قبول مبدأ إختضاص المحـاكم الوطنيـة بدرجـة أولى بالمقاضـاة في 
الجرائم التي تدخل في إختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفي حالـة إنعـدام 

مـة هذه الشروط أو الإخلال بها تحت أي ظرف مـن الظـروف فإنـه عـلى المحك
  .الجنائية الدولية بسط ولايتها القضائية في هذا الباب 

  :وهذه الشروط تتمثل في الإجراءات التالية 
إجراء التحقيق أو المقاضاة بشـأن ذات الـدعوى مـن طـرف دولـة لهـا  - 1

  .تلك  الدعوى  الولاية القضائية على
وقـرر  سابقية إجراء التحقيق في الدعوى من طرف دولة لها ولاية عليها - 2

تكـريس المبـدأ القـانوني المتصـل ( جهازها القضائي محاكمة المتهمين أو براءتهم 
  ) .بعدم محاكمة شخص مرتين بشأن ذات   الجريمة 

إذا لم تكن الدعوى على درجة من الخطورة بهـا يجعلهـا تـدخل تحـت  - 3
 .طائلة الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية 

وط التي تمنح للقضاء الوطني الولاية القضائية الأصلية لا على أن هذه الشر 
تمنع المحكمة الجنائيـة الدوليـة مـن ممارسـة دور المراقـب لسـلامة الإجـراءات 

  القضائية الوطنية بما يكفل ملاحقة الجناة وإقامة العدالة وعليه
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فإذا ثبت بأن التحقيقات أجريـت عـلى المسـتوى الـوطني بعـرض حمايـة  
ن المســاءلة الجزائيــة بشــأن جــرائم تــدخل في إختصــاص المحكمــة المتهمــين مــ

الجنائية الدولية أو حدث يـدل عـلى عـدم الرغبـة في محاكمـة المـتهم ويهـدف 
بالتالي إلى تيسير إفلاتـه مـن العقـاب فـإن المحكمـة لجنائيـة الدوليـة تسـتخدم 

  .إختصاصها في التعهد بالدعوى 
 ملاحقــة مرتكبــي الجــرائم ليبقــى أن نلاحــظ بــأن عــدم الرغبــة مطلقــا في

الخطــيرة أو إنهيــار النظــام القضــائي الــوطني للدولــة ، يفضيــ إلى بســط الولايــة 
  .القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

  :الدور الرئيسي للمدعي العام  والدائرة التمهيدية    -2
تحــدد أحكــام النظــام الأســاسي الأطــراف المخولــة بممارســة الاختصــاص أو 

 :ثارة الدعوى لدى المحكمة وهي كالأتي  بالأحرى بإ
إحالة من دولة طرف حالة إلى المدعي العام تبدو فيهـا إرتكـاب جريمـة  1-

 ) . 14( أو جرائم تدخل في إختصاص  المحكمة المادة 
إحالة من طرف مجلس الأمن الدولي مستخدما أحكـام الفصـل السـابع - 2

 .كذلك إلى المدعي العام  ميثاق منظمة الأمم المتحدة وتكون الإحالة من
مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقـاء نفسـه عـلى أسـاس معلومـات - 3
بشأن حصول جرائم تدخل في إختصاص المحكمـة وشروع المـدعي العـــام  واردة

 إجراء التحقيق يكون رهين إذن صادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمـة يجيـز في
 ) 15شر المادة الخامسة ع( إجراء التحقيق 

مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة )  11( إن التقييــد الــوارد بأحكــام المــادة 
  الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الزمني يثير لا محالة إشكالا إجرائيا 
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يخول لمرتكبي الجرائم الأشد خطورة والواقعة قبل دخـول نظـام المحكمـة 
لس الأمن الدولي رغبـة حيز النفاذ يخول لهم الإفلات من العقاب مالم يبدي مج

في إثارة ملاحقتهم بآلية المحاكم الدوليـة الخاصـة عـلى أن الحـل القـانوني لهـذا 
الأشكال الإجرائي قد يكمن في تقديرنا في الإحتكام لمعايير الجريمة المستمرة التـي 
يمكن للمحكمة إستخدامها لبسط ولايتها القضائية عـلى جـرائم لا تـزال ترتكـب 

ة عن الإحتلال الإسرائيلي بفلسطين  وبلبنـان والجـرائم الصـادرة كالجرائم الصادر 
  .عن المحتل الأمريكي بالعراق

وبالرجوع إلى الأطـراف المخولـة بإسـتخدام الأليـات طبـق مـا ورد بالنظـام 
الأساسي للمحكمة نلاحظ دورا هاما للمـدعي العـام ولهئيـة الـدائرة التمهيديـة 

  .وكذلك الدول الأطراف 
م للمحكمة الجنائية الدولية يعـد الجهـة الرئيسـية في تفعيـل فالمدعي العا

  .إثارة الدعوى بناءا على إحدى وسائل الإحالة المشار إليها أعلاه 
فحــال إشــعاره بحصــول جــرائم مــما يــدخل في إختصــاص المحكمــة يبــاشر 
المدعي العام فتح التحقيقـات بشـأن تلكـم الجـرائم  والمصـادر التـي يعتمـدها 

  :تكون المدعي العام 
المنظمات الدولية الحكومية وغير  -3–أجهزة الأمم المتحدة  -2–الدول  -1-

  أي مصـادر مـوثـوق بهـا الحكومية أو

بطلـب   نلاحظ إذن بأن إثارة الدعوى من لـدن المـدعي العـام تكـون 

  ) .من تلقاء نفسه (أصالة    ).فهو مفوض (
يـة أو الشـفوية بمقـر هذا ويجوز للمدعي العام تلقـي الشـهادات التحرير

المحكمة ، في نطاق مباشرته لأعمال التحقيق عـلى أن مبـاشرة التحقيـق الفعـلي  
  بشأن الجرائم موضوع الدعوى يقتضي تدخل جهاز الدائرة التمهيدية
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للمحكمة وذلك حيال قبول إجـراء التحقيـق أو رفضـه ، ونلاحـظ في هـذا  
يدية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الباب أهمية الصلاحيات المخولة للدائرة التمه

ضرورة أنها تشكل هيئة تحقيق تواكب بإستمرار  إجراءات المدعي العـام ، وقـد 
من النظام الأساسي للمحكمة بأن تتخـذ الـدائرة التمهيديـة )  57( قضت المادة 

الأوامر والقرارات المتصلة بالقضية حـال مبـاشرة المـدعي العـام لمهـام الملاحقـة 
أن الدائرة التمهيدية تصدر في أي وقت بعد الشروع في التحقيـق  القضائية ذلك

وبناءا على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على المتهم إذا إقتنعـت بعـد فحـص 
  :الطلب والأدلة وسائر المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام بوجود 

  أسباب كافية من شأنها تجريم الشخص المعتقل بجريمة تـدخل في
  .تصاص المحكمة إخ

  أن القبض على الشخص يبدو ضروريا.  

  لضمان حضوره أمام المحكمة.  

  لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة.  
هذا ويتعين في هذا الباب على المدعي العام مد الدائرة التمهيدية ببيانـات 

مـع  دقيقة متصلة بإسم الشـخص المـتهم وأي معلومـات اخـرى خاصـة بهويتـه
المحكمــة كــالإدلاء بمــذكرة بشــأن  إشــارة إلى الجــرائم التــي تــدخل في إختصــاص

الوقائع المتصلة بارتكابه لتلك الجرائم وتكون هـذه الأخـيرة موثقـة بالأدلـة وأي 
  .معلومات اخرى تثبت إرتكاب تلك الجرائم 

على أن تعهد المدعي العام والدائرة التمهيدية بالتحقيقات قد يتم إرجـاءه 
ءا على مذكـــرة مـن مجلـس الأمـن الـدولي  توجـه للمحكمـة بهـذا  المعنـى بنا

  ويكون ذلك بموجب قرار صادر عن المجلس وفق الفصل السابع من منظمة 



    

  182

الأمم المتحدة ويكون ذلك واردا في حالة تعهد المحكمـة بالـدعوى بموجـب 
  .إحالة من مجلس الأمن 

  .التمهيدية  بقبول الدائرة آليات مقيدة بإذن أو إرجاء  
 .بإمكانية طلب إرجاء صادر عن مجلس الأمن الدولي 

وللدائرة التمهيدية أن ترفض للمـدعي العـام طلـب إجـراء تحقيـق بشـأن  
وقائع وإنتهاكات يرى هذا الأخير أنها قد تدخل في إختصـاص المحكمـة عـلى أن 

دون رفض الـدائرة التمهيديـة الإذن للمـدعي العـام بإثـارة التحقيـق  لا يحـول 
تقديم المدعي العام لطلب ثاني في ظـل تـوافر معلومـات وأدلـة جديـدة بشـأن 
نفس الحالة وفي القابل يتعين الإشارة بأن البدء في إجراء التحقيقـات مـن طـرف 
المدعي العام لا يحسم المسألة الإجرائية نهائيا ذلك أنه للمحكمة خلال تعهـدها 

الدعوى الفقرة الرابعة من المادة  بالملف أن تبت في مسألة الاختصاص ومقبولية
  .من النظام الأساسي) 15( 

من دليل الإجـراءات الخـاص بالمحكمـة )  45( هذا وتقتضي  القاعدة عدد 
عـلى ) 10(أن تكون إحالة المدعي العام للملف كتابية كما تـنص القاعـدة عـدد 

سريتها  مسؤولية المدعي العام حيال الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة والحفاظ على
  :وكذلك سرية الشهـادات التي يتلقاها 

  ) . 46( القاعدة عدد
  :وعليه يترتب عن ذلك المبدأ الأتي 

مـن (  الاختصـاص ومقبوليـة الـدعوى للمحكمة  الكلمة الفصل في مسـألة
  )تلقاء نفسها أو بطلب 
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  :آليات المقاضاة المخولة للدول الأطراف  -3

النظام الأساسي بـأن تقـرر المحكمـة عـدم من )  17( وتقتضي أحكام المادة 
 :مقبولية الدعوى في الحالات التالية 

إجراء تحقيق أو مقاضاة بشأن ذات الدعوى من طرف دولـة لهـا ولايـة  -1
مالم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضـطلاع بـذلك أو غـير قـادرة عـلى ( عليها  

  ) .ذلك 
ما لم يكن (دولة عدم المقاضاة إذا تم إجراء تحقيق في الغرض وقررت ال - 2

 ) .القرار ناتجا عن عدم رغبة أو قدرة حقا في المقاضاة 
فبناءا على كون المقاضاة مـن طـرف الجهـاز القضـائي الـدولي تعـد مكملـة 
للإجراءات الوطنية فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقـر صـلاحية 

ق ولايتهــا القضــائية ضــد الأشــخاص تعهــد الدولــة بالملاحقــة والمقاضــاة في نطــا
  .الضالعين في إرتكاب جرائم تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية  

ذلك أنه على المدعي العام واجب إشعار الدول بإعتزامه فتح تحقيق طالمـا 
أن الدول الأطراف تشكل وحدة رئيسية في جهاز المحكمة طبق نظامها الأسـاسي 

لاحقـة وارد ضرورة أن المـدعي الــعام للمحكمــة وفي فإن تـدخلها في آليـات الم
  :للدول إلـــى   نـطاق تـعهده بالتـحقيق يهدف من خلال إشعاره

 حمايـة الأشخــاص  

 حماية الأدلة من التـلف 

 لعدم فرار المتهم أو المتهمين 
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وحال إشعارها من طرف المدعي العـام بفـتح تحقيـق يمكـن للدولـة التـي 

من رعاياها أن تعلن فتح تحقيق ضدهم مع إعـلام المـدعي  يكون المشتبه فيهم
  .العام بذلك ويمنحها هذا الأخير حق البت بشرط موافقة الدائرة التمهيدية 

ويحق للدولة المعنية أن تتمسك بهذا الأجراء استنادا إلى مقتضيات النظـام 
القضـائي  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تقر بالطبيعة المكملة للجهاز

الدولي ضرورة أن المبدأ هو تعهد القضاء الـوطني للدولـة بملاحقـة الضـالعين في 
  .الجرائم الخطيرة من بين مواطنيها 

إن هذا الأجراء المخول للدولة الطرف قد يثير جدلا بشأن مخـاطر تهمـيش 
ــة  ــات نتيجــة تعهــد الدول ــة إختصاصــا وآلي ـــية الجنائي وظيفــة المحكمــة الدول

لكن النظام الأساسي للمحكمة إستوعب هذه المخـاطر فـأقر أحكامـا بالملاحقة و 
تخول للمدعي العام ممارسـة حـق المراقبـة حيـال هـذه الدولـة بشـأن جديــة 
التتبعات المثارة من طرف أجهزتها الوطنية ، وذلـك بمطالبتهـا بتقـديم  إفـادات 

  .منتظمة بشأن التحقيقات الجارية  
لمدعي العام لا يمنعه من الاستئذان مـن كما أن تعليق التحقيق من طرف ا

  :المحكمة قصد 
إتخاذ إجراءات للمحافظـة عـلى أدلـة هامـة قـد يسـتهدفها الإتـلاف أو - 1

  .يفترض ألا تتوفر 
تسجيل تصريحات أو شهادة من شاهد أو إتمـام عمليـة جمـع وفحـص - 2

  .طرافعن بعدم الاختصاص من أحد الأ الأدلة التي كان قد باشرها قبل إثارة الط
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ضمان عدم فرار الأشخاص موضوع طلب بإلقاء القبض عليم من طرف  - 3

أمر الإيقاف يكون ( من النظام الأساسي )  58( المدعي العام عملا بأحكام المادة 
 ) .صادر عن الدائرة التمهيدية 

وعليه ولئن خول النظام الأسـاسي للمحكمـة لجنائيـة الدوليـة للـدول حـق 
قيقات والملاحقة القضائية بواسطة أجهزتها الوطنيـة إلا أنهـا التعهد أصالة بالتح

تخضع لواجبات حيال الجهاز القضائي الدولي حيث يتعين عليها حمايـة الضـحايا 
والمحافظة على المعلومات والاستخبارات التي تكون بحوزتها والاستجابة لطلبات 

لرسـمي للقضـاء إيقاف المتهمين وتسليمهم للمحكمة الدولية في صورة التعهـد ا
  ) . 91( الدولي  المادة 

وفي حالــة تلــدد الدولــة في التعــاون مــع المحكمــة وتقاعســها عــن تقــديم 
الخدمة المطلوبة يتم إشعار الدول الأطراف في نظام المحكمـة أو مجلـس الأمـن 

  ) . 87( الدولي المادة 
 وفي الحقيقة فإن  الإشـكالية الأكـبر تكمـن في فرضـية تمسـك الدولـة بمبـدأ
حماية أمنها الوطني ضرورة أن واجب المد بالمعلومـات قـد يترتـب عنـه كشـف 
أسرار تمس من مصالحها الوطنيـة إلا أن واضـعو النظـام الأسـاسي أقـرو بمقتضىـ 

بأن يتم السعي إلى حل هذه الإشكالية بمبدأ التعاون بـين مختلـف )  72( المادة 
لتمهيدية أو المحكمة من جهـة المدعي العام ومحامو الدفاع والدائرة ا: الأجهزة 

والدولة المعنية من جهة اخرى ، ويتم ذلك بتعديل الطلب الصادر عن المحكمة  
الطلب ، كما يتم بواسطة قرار صادر عن المحكمة بشـأن  للدولة أو توضيح ذلك

مدى صلة تلك المعلومات أو الأدلة بمجريات القضـية ومـا إذا كـان يمكـن فعـلا 
تقديم المعلومات المتصلة  ر  اخرى بالإضافة إلى إمكانيةالحصول عليها من مصاد

  بالأمن الوطني للدولة
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  .في صيغة موجزة عند الاقتضاء في جلسات مغلقة   
على أن الإشكالية تتعمق أكثر في صورة تمسك الدولـة المعنيـة بمبـدأ سريـة 
المعلومات لاتصال هذه المعلومات بعلاقة مـع  دولـة اخـرى غـير طـرف بنظـام 

حكمة ، في هذه الحالـة يجـوز للدولـة المعنيـة حجـب الوثيقـة أو المعلومـات الم
السرـية ، وفي  لوجود التزام سابق من جانبها إزاء الدولة الأخرى بالحفـاظ عــلى

كل الحالات فإن الممارسة الفعلية لأليات المحكمة حال تعهدها بالـدعاوى التـي 
بـدرجاتها المختلفـة في  تدخل في اختصاصها ستفضيـ إلى حسـم قضـاة المحكمـة

  .هذه الأشكالات الإجرائية المعقدة 
ولعل هيئات  الدفاع عن الضـحايا سـتلعب دورا هامـا في هـذا البـاب مـن 
أجل تكريس مبادئ العدالة والأنصاف في مواجهة كل المناورات المفترضـة والتـي 
من شأنها إعاقـة تحقيـق تلكـم المبـادئ  عـلى أن مبـدأ إجـراء محاكمـة عادلـة 

لمتهمين يعد هو الأخر مبدأ أساسيا يتعين إحترامـه دون أي قيـد أو شرط ، وفي ل
  .سي للمحكمة حماية الحق في الدفاعهذا الباب أقر النظام الأسا

  :حماية معايير المحاكمة العادلة –4
تنص اللوائح التي تحكم سير عمل المحكمة على تمكين محامي الـدفاع مـن 

المناسبة والمعقولـة مـن قلـم المحكمـة القاعـدة  الحصول على المساعدة الإدارية
  ) . 14( عدد 

وذلك خدمة لحقوق الدفاع و تماشيا مع معايير المحاكمـة العادلـة حسـب 
  .التعريف الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 

ويقتضيــ النظــام الأســاسي تقــديم المســاعدة والمعلومــات لجميــع محــامي 
أمام المحكمـة كـما تقتضيـ ذات الأحكـام  الدفاع الذين يباشرون واجبهم المهني

  مساعدة الخبراء ليكون الدفاع فعالا ومن المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة 
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ــيهم القــبض في الحصــول عــلى  ــذين ألقــي عل هــو مســاعدة الأشــخاص ال
المساعدة القانونية وخدمات الـدفاع ، كـما يتعـين إبـلاغ المـدعي العـام ودوائـر 

  .ء بالمساءل والأشكالات المتعلقة بالدفاع المحكمة عند الاقتضا
دفاع الضحايا ودفاع المتهمين ( هذا ويضمن قانون المحكمة للدفاع بفرعيه 

الاطلاع على سائر الأدلة مع إمكانية استجواب الشهود الواقع سماعهم مبـاشرة ) 
أو بواسطة تكنولوجيا الاتصـال السـمعي أو المـرئي ، وفي حالـة سـابقية تسـجيل 

  دة يتعين أن تتاح الفرصة للدفاع للأطـلاعالشها
عليها ، كما يجب على المدعي العام أن يقدم للدفاع أسماء الشـهود الـذين 
ينوي إستجوابهم  كما يجب عليه تقديم نسخ من البيانات التي أدلوا بها سـابقا 
ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بمدة معقولة لتمكين المحـامين مـن إعـداد وسـائل 

( وعليه أن يمكـن الـدفاع مـن فحـص كـل الأدلـة التـي تكـون بحوزتـه  الدفاع ،
  ) 77( القاعدة عدد ) وأي أشياء مادية اخرى –الصور  –المستندات  –الكتائب 

وفي المقابل يتيعن على الدفاع تمكين المدعي العام من فحـص أي كتائـب أو 
كأدلـة في  سندات أو صور تكون في حوزة الدفاع ويعتزم هذا الأخـير إسـتخدامها

  .جلسة إقرار التهم أو عند المحاكمة 
وتكفل ضمانات الدفاع الكشف عـن سـائر الأدلـة بمـا فيهـا مـا تـم حجبـه 
لسرية المعلومـات وذلـك قبـل انعقـاد جلسـة إقـرار الـتهم مـن طـرف الـدائرة 
التمهيدية للمحكمة، وللمتهم الذي تم إلقاء القبض عليه كـل الضـمانات بشـأن 

اءات الإيقاف  ويكفل النظام الأساسي للمتهم تلقـي نسـخة إطلاعه على كل إجر 
)  58( من أمر القبض عليه الصادر عن الـدائرة التمهيديـة طبـق أحكـام المـادة 

  وتتاح الوثائق بلغة يتكلمها المتهم جيدا بالإضافة إلى حقه في 
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استخدام إجراءات الطعن في سلامة أمر الإيقاف وتبـت الـدائرة التمهيديـة 
الطعن دون تأخير وذلك بعد تلقـي رأي المـدعي العـام  وعمـلا بأحكـام في ذلك 

من النظام الأساسي يتعين سماع المتهم بجلسـة عموميـة وإعلامـه )   67( المادة 
بكل الأدلة القائمة ضده وتمتعه بمهلة زمنية معقولة لأعداد دفاعه وتمكينـه مـن 

بخدمة الترجمة خـلال سـائر الإدلاء بأدلة إضافية متصلة ببراءته مع تمتعه مجانا 
  .إجراءات المحاكمة 

هذا وتقتضي أحكام النظام الأساسي للمحكمة حماية الضحايا والشهود مـما 
  .قد يتعرضون له من مخاطر بسبب الإدلاء بتصريحاتهم أمام أجهزة المحكمة 

ويتعين الإشارة في هذا الباب إلى إنشـاء وحـدة لحمايـة هـؤلاء ضـمن قلـم 
ذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العـام تـدابير الحمايـة المحكمة وتوفر ه

ــن ذوي  ــوظفين م ــدة م ــم الوح ــة وتض ــاعدة الملائم ــة والمس ــات الأمني والترتيب
الاختصاص في مجال الصدمات النفسية كما تحمي هذه الوحدة المجنـي علـيهم 

 .كذلك 
أما على مستوى سير المحاكمة فـنلاحظ بـأن الـدائرة التمهيديـة للمحكمـة 

تعقد جلسة لإعتماد التهم ضد المشتبه ) هيئة تحقيقية ( الجنائية الدولية وهي 
بهم وتكفل هذه الجلسة إحترام كل معايير المحاكمة العادلة ضرورة أنها تنعقـد 
خلال أجال معقولة بعد تقديم المتهم إلى المحكمة أو حضوره مـن تلقـاء نفسـه 

البـاب بـأن الـدائرة التمهيديـة أمام جلسة إعتماد الـتهم مـع الملاحظـة في هـذا 
  :يمكنها عقد الجلسة في غياب المشبوه فيه وذلك في حالة 

  .تنازله في حقه عن الحضور  – 1
  في حالة فرار المتهم أو عدم العثور عليه مع التأكد طبعا من – 2
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إتخاذ كل الإجـراءات القانونيـة لضـمان حضـوره أمـام المحكمـة ولإبلاغـه  
  .ه كإبلاغه بموعد الجلسة بالتهم المنسوبة إلي

كما تدقق الدائرة التمهدية في جلسة إعتماد الـتهم في سـائر أدلـة الإثبـات 
بشان الجريمة المرتكبـة والمنسـوبة للمشـبوه فيـه تـدقيقا يكفـل إحـترام معـاير 

  .المحاكمة العادلة 
وعليه وفي حال ثبوت التهم تقرر الدائرة التمهيدية إقـرار الـتهم المنسـوبة 

ه فيه بجلسة إقرار التهم يحال بمقتضـاها الشـخص أو الأشـخاص الواقـع للمشبو 
  .تتبعهم على المحاكمة أمام المحكمة 

) بلاهـاي( ت مبدئيا  بمقـر المحكمـة على مستوى المحاكمة تنعقد المحاكما
من النظـام الأسـاسي للمحكمـة التـي تقتضيـ بـأن   62وذلك وفق أحكام المادة 

  .ة مالم يتقرر غير ذلك المحاكمات تجري بمقر المحكم
ويتعين على  المحكمة المتعهدة بالقضية تـلاوة سـائر الـتهم المعتمـدة مـن 
طرف الدائرة التمهيدية على المتهم ويتعين عليهـا كـذلك وفـق النظـام الأسـاسي 
تأمين علم المتهم بطبيعة الـتهم المنسـوبة إليـه ومنحـه كامـل الفرصـة لإعترافـه 

لأي جرم منسوب إليـه عـلى أن إقـرار المـتهم بـالتهم بإرتكاب الجريمة أو إنكاره 
المنسوبة إليه لا يكفي لوحده للقضـاء بإدانتـه مـن طـرف المحكمـة ضرورة أنـه 

  .يتعين أن يكون الإعتراف بالتهمة معززة بوقائع الدعوى وبأدلة وقرائن قاطعة 
ولا تصدر المحكمة حكمها في الـدعوى إلا بعـد إسـتكمال سـائر الإجـراءات 

يقتضــيها النظــام الأســاسي ودليــل قواعــد  الإجــراءات والإثبــات وخاصــة التــي 
بالإستماع إلى طلبات الإدعاء العام وإستدعاء شـهود الإثبـات وشـهود النفـي ثـم 

  الإستماع إلى الدفاع ، ثم تختلي المحكمة في مداولات سرية لتصدر
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علـلا قرارها إما بـالإجماع أو بأغلبيـة الأعضـاء ويتعـين أن يكـون الحكـم م 
  .ويتم التصريح به بجلسة علانية  تعليلا كاملا

ولتأمين كامل معايير المحاكمة العادلة أقر النظام الأسـاسي للمحكمـة مبـدأ 
تكــريس مبــدأ ( الطعــن بإســتناف القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة الإبتدائيــة 

  .التقاضي على درجتين   
للإدعـاء العـام  هذا ونلاحظ بهـذا الصـدد بـأن إمكانيـة الإسـتئناف مخولـة

  .وللمتهم على حد سواء 
وفي باب العقوبات سبق وأن أشرنا لاحقا بأن المحكمة مقيدة وفـق أحكـام 

  :النظام الأساسي بإصدار العقوبات التالية 
  .السجن لمدة أقصاها ثلاثين سنة  – 1
 .السجن المؤبد   - 2
 .فرض الغرامات  – 3
تأتيـة بشـكل مبـاشر أو غـير مصادرة عائـدات ممتلكـات المتهمـين والم – 4

  .مباشر من الجرائم المنسوبة للمتهم 
بعد إستعراض جانب من المساءل المتصلة بالقضاء الدولي في مجال حقـوق 
الإنسان وخاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية والتي لئن أخذت الحيز الأكبر في 

رتكبـي أشـد هذه المداخلة فلأنها تشكل تحولا نوعيـا هامـا في مجـال مقاضـاة م
الجرائم خطورة ، ضرورة أن إنشاء المحاكم الدولية الخاصة يكون بحوزة مجلـس 
الأمن الدولي والحال أن طبيعته وتركيبته لا تؤمن بشـكل سـليم إقامـة العدالـة 

  .الدولية 
وفي المقابــل فــإن إقامــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة كانــت وليــدة  

  لايقل عن مائة دولة وهذا من شأنه أن يلزم  إتفاقية دولية شهدت إنضمام ما
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الدول الأطراف بالسعي لإقامة العدالة الدوليـة عـلى عـلى أن فاعليـة هـذا 
الجهاز القضائي الدولي يبقى رهين مصادقة كل دول العالم عـلى نظامـه الأسـاسي 
بعنوان التزام دولي بتكريس حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتهـا مـن 

ل الانتهاكات ، وإن هذه الخطوة لا تمس بمبـدأ سـيادة الـدول وسـيادة كل أشكا
ولايتها القضائية الوطنية ضرورة أن الـدفع بموقـف سـيادي حيـال تعهـد جهـاز 
قضائي دولي بالبـت  في  الجـرائم الشـديدة الخطـورة يعـد انتهاكـا في حـد ذاتـه 

  .لحقوق الإنسان 
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  ملحق خاص
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء اعتمد من قبل 
  1998يوليو /تموز 17بتاريخ  محكمة جنائية دولية

   126، وفقا للمادة 2001يونيه /حزيران 1: تاريخ بدء النفاذ
  الديباجة

  إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
فات الشعوب إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقا

تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في 
أي وقت،وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا 

خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية 
تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، بقوة،وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة 

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر 
دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير 
تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،وقد عقدت 

حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام  العزم على وضع
  بالتالي في منع هذه الجرائم،

وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على 
  أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع 
  دول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة ال
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الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد 
الأمم المتحدة،وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما 

نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في 
الداخلية لأية دولة،وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح 

الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات 
علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي 

  ولي بأسره، تثير قلق المجتمع الد
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي 

  ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،
  وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، 

  :قد اتفقت على ما يلي
  إنشاء المحكمة: الباب الأول
  مةالمحك: 1المادة 
، وتكون المحكمة هيئة دائمـة ")المحكمة("تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية 

لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطـورة موضـع 
وتكـون . الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليـه في هـذا النظـام الأسـاسي

ويخضع اختصاص المحكمة . نيةالمحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوط
  .وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي

  علاقة المحكمة بالأمم المتحدة: 2المادة 
تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفـاق تعتمـده جمعيـة 

  الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة
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  .نيابة عنها 
  مقر المحكمة: 3المادة 

  ").الدولة المضيفة("يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا  -1
تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفـاق مقـر تعتمـده جمعيـة الـدول  -2

  .الأطراف يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها
للمحكمة أن تعقد جلسـاتها في مكـان آخـر عنـدما تـرى ذلـك مناسـبا،  -3

  .المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي وذلك على النحو
  المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها: 4المادة 

كما تكون لها الأهلية القانونيـة . تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية -1
  .اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها

للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، عـلى النحـو المنصـوص عليـه في  -2
النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أيـة هذا 

  .دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة
  الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق: الباب الثاني
  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 5المادة 

طـورة موضـع اهـتمام يقتصر اختصاص المحكمـة عـلى أشـد الجـرائم خ -1
المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصـاص النظـر 

  :في الجرائم التالية
  جريمة الإبادة الجماعية؛) أ(
  الجرائم ضد الإنسانية؛) ب(
  جرائم الحرب؛) ج(
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  .جريمة العدوان) د(
بهـذا تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكـم  -2

وـط التـي  123، 121الشأن وفقا للمادتـين  يعـرف جريمـة العـدوان ويضـع الشر
ويجـب أن يكـون . بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

  .هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة
  الإبادة الجماعية: 6المادة 

أي فعـل مـن " الإبـادة الجماعيـة"عنـى لغرض هـذا النظـام الأسـاسي، ت -1
الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة، 

  :بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا
  قتل أفراد الجماعة؛) أ(
  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛) ب(
إهلاكها الفعـلي كليـا  إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها) ج(

  أو جزئيا؛
  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛) د(

  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى) هـ(
  الجرائم ضد الإنسانية: 7المادة 

جريمـة "لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعـال التاليـة  -1
واسع النطاق أو منهجي موجـه ضـد  متى ارتكب في إطار هجوم" ضد الإنسانية

  :أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم
  القتل العمد؛) أ(
  الإبادة؛) ب(
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  الاسترقاق؛) ج(
  إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛) د(
السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما ) هـ(

  لقانون الدولي؛يخالف القواعد الأساسية ل
  التعذيب؛) و(

الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنسيــ، أو الإكــراه عــلى البغــاء، أو الحمــل ) ز(
القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنـف الجنسيـ عـلى 

  مثل هذه الدرجة من الخطورة،
اضطهاد أية جماعة محددة أو مجمـوع محـدد مـن السـكان لأسـباب ) ح(

عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس  سياسية أو
، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميـا بـأن القـانون 3على النحو المعرف في الفقرة 

الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقـرة أو بأيـة 
  جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

  القسري للأشخاص؛الاختفاء ) ط(
  جريمة الفصل العنصري؛) ي(
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسـبب عمـدا في ) ك(

  معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
  :1لغرض الفقرة  -2

نهجا " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"تعنى عبارة ) أ(
ضـد أيــة  1سـلوكيا يتضـمن الارتكـاب المتكـرر للأفعـال المشـار إليهـا في الفقـرة 

  مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى
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  بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛ 
تعمد فرض أحوال معيشية، مـن بينهـا الحرمـان مـن " الإبادة"تشمل ) ب(

  طعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛الحصول على ال
ممارسة أي من السلطات المترتبة على حـق الملكيـة، " الاسترقاق"يعنى ) ج(

أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسـة هـذه السـلطات 
  في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،

نقل الأشخاص المعنيين " القسري للسكانإبعاد السكان أو النقل "يعنى ) د(
يـ  قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسر

  آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
تعمـد إلحـاق ألم شـديد أو معانـاة شـديدة، سـواء " التعـذيب"يعنى ) هـ(

يطرته، ولكن لا يشـمل بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو س
التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا 

  منها أو نتيجة لها؛
إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غـير " الحمل القسري"يعنى ) و(

المشروعة بقصـد التـأثير عـلى التكـوين العرقـي لأيـة مجموعـة مـن السـكان أو 
ولا يجوز بأي حـال تفسـير هـذا . كات خطيرة أخرى للقانون الدوليارتكاب انتها

  التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
حرمــان جماعــة مــن الســكان أو مجمــوع الســكان " الاضــطهاد"يعنــى ) ز(

حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الـدولي، وذلـك 
  عة أو المجموع؛بسبب هوية الجما

أية أفعال لا إنسانية تماثـل في طابعهـا " جريمة الفصل العنصري"تعنى ) ح(
  وترتكب في سياق نظام مؤسسي 1الأفعال المشار إليها في الفقرة 



      

  199

قوامه الاضطهاد المنهجي والسـيطرة المنهجيـة مـن جانـب جماعـة عرقيـة  
نية الإبقاء على ذلـك واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب ب

  النظام؛
إلقاء القـبض عـلى أي أشـخاص أو " الاختفاء القسري للأشخاص"يعنى ) ط(

احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها 
ثم رفضـها الإقـرار بحرمـان هـؤلاء الأشـخاص مـن . لهذا الفعل أو بسكوتها عليه

مصــيرهم أو عــن أمــاكن وجــودهم، بهــدف  حــريتهم أو إعطــاء معلومــات عــن
  .حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

يشـير " نـوع الجـنس"لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبـير  -3
إلى " نـوع الجـنس"إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير 

  .أي معنى آخر يخالف ذلك
  الحرب جرائم: 8المادة 

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سـميا عنـدما  -1
ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطـاق 

  .لهذه الجرائم
  ":جرائم الحرب"لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى  - 2

، أي 1949سطس أغ/آب 12الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ) أ(
أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام 

  :اتفاقية جنيف ذات الصلة
  القتل العمد؛” 1“
  التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب” 2“
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  بيولوجية؛ 
  ة؛تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصح” 3“
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليهـا دون أن تكـون " 4"

  هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمـة ” 5“

  في صفوف قوات دولة معادية؛
آخر مشـمول بالحمايـة مـن  تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص" 6"

  حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
  الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛" 7"
  .أخذ رهائن" 8"
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعـات ) ب(

أي فعـل مـن الأفعـال الدولية المسلحة، في النطاق الثابـت للقـانون الـدولي، أي 
  :التالية
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد ” 1“

  مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا ” 2

  عسكرية؛
أو مـواد أو تعمد شن هجمات ضـد مـوظفين مسـتخدمين أو منشـآت ” 3“

وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المسـاعدة الإنسـانية أو حفـظ 
الســلام عمــلا بميثــاق الأمــم المتحــدة مــاداموا يســتحقون الحمايــة التــي تــوفر 

  للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
  ئر تبعية تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسا” 4“
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في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن إلحـاق أضرار مدنيـة أو عـن 
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطـه 

  واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التـي لا ” 5“

  تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛
قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سـلاحه أو لم تعـد ” 6“

  لديه وسيلة للدفاع؛
ه إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شـارته العسـكرية وزيـ" 7"\

ــذلك  ــكرية، وك ــا العس ــاراتها وأزيائه ــدة أو ش ــم المتح ــم الأم ــكري أو عل العس
الشعارات المميـزة لاتفاقيـات جنيـف مـما يسـفر عـن مـوت الأفـراد أو إلحـاق 

  إصابات بالغة بهم؛
قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غـير مبـاشر، بنقـل أجـزاء مـن ” 8“

و إبعــاد أو نقــل كــل ســكان الأرض ســكانها المــدنيين إلى الأرض التــي تحتلهــا، أ 
  المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

تعمــد توجيــه هجــمات ضــد المبــاني المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو ” 9“
التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة، والآثــار التاريخيــة، والمستشــفيات 

  افا عسكرية؛وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهد
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البـدنى " 10"

أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التـي لا تبررهـا المعالجـة الطبيـة أو 
معالجــة الأســنان أو المعالجــة في المستشــفى للشــخص المعنــى والتــي لا تجــرى 

  لأشخاص أو في لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك ا
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  تعريض صحتهم لخطر شديد؛
  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛” 11“
  إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛" 12"
تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكـن هـذا التـدمير أو ” 13“

  الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطـرف المعـادى ملغـاة أو معلقـة أو " 14"

  لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربيـة موجهـة ” 15“

  ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
ــم الا ” 16“ ــب أي بلــدة أو مكــان حتــى وإن ت   ســتيلاء عليــه عنــوة؛نه

  استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛" 17"
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع مـا " 18"

  في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد أو تتســطح بســهولة في الجســم ” 19“

لفــة الصــلبة التــي لا تغطــى كامــل جســم البشرـىـ، مثــل الرصاصــات ذات الأغ
  الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛

ــبب " 20" ــة تس ــاليب حربي ــواد أو أس ــذائف أو م ــلحة أو ق ــتخدام أس اس
بطبيعتهــا أضرارا زائــدة أو آلامــا لا لــزوم لهــا أو أن تكــون عشــوائية بطبيعتهــا 

ه الأسـلحة بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسـلحة، بشرطـ أن تكـون هـذ
  والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في
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مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكـام ذات الصـلة  
  ؛123، 121الواردة في المادتين 

الاعتــداء عــلى كرامــة الشــخص، وبخاصــة المعاملــة المهينــة والحاطــة " 21"
  بالكرامة؛

الاســتعباد الجنسيــ أو الإكــراه عــلى البغــاء أو الحمــل  الاغتصــاب أو" 22"
يـ، أو 7من المادة ) و( 2القسري على النحو المعرف في الفقرة  ، أو التعقيم القسر

أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضـا انتهاكـا خطـيرا لاتفاقيـات 
  جنيف؛
استغلال وجـود شـخص مـدني أو أشـخاص آخـرين متمتعـين بحمايـة " 23"

ضــفاء الحصــانة مــن العمليــات العســكرية عــلى نقــاط أو منــاطق أو قــوات لإ 
  عسكرية معينة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحـدات الطبيـة ووسـائل " 24"
النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيـف طبقـا 

  للقانون الدولي؛
وب مـن أسـاليب الحـرب بحرمـانهم مـن تعمد تجويع المدنيين كأسـل" 25"

المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على 
  النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة مـن العمـر إلزاميـا أو طوعيـا في " 26"
  عليا في الأعمال الحربية؛القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة ف

في حالة وقوع نزاع مسلح غـير ذي طـابع دولي، الانتهاكـات الجسـيمة ) ج(
  12المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة  3للمادة 
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، وهى أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص 1949أغسطس /آب 
ذلك أفراد القوات المسلحة  غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في

الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو 
استعمال العنف ضد الحياة " 1" الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛

والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، 
مة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة الاعتداء على كرا" 2" والتعذيب؛

   بالكرامة؛
  أخذ الرهائن؛" 3"
إصدار أحكام وتنفيـذ إعـدامات دون وجـود حكـم سـابق صـادر عـن " 4"

محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عمومـا 
  .بأنه لا غنى عنها

ة غـير ذات الطـابع الـدولي على المنازعات المسلح) ج( 2تنطبق الفقرة ) د(
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثـل أعـمال 
الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة 

  المماثلة؛
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعـات ) هـ(

غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقـانون الـدولي، أي أي مـن  المسلحة
  :الأفعال التالية

توجيــه هجــمات ضــد الســكان المــدنيين بصــفتهم هــذه أو ضــد أفــراد " 1"
  مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛

  تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل" 2"
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والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينـة في اتفاقيـة جنيـف  النقل 
  طبقا للقانون الدولي؛

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو " 3"
وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ 

لحماية التي توفر السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون ا
  للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو " 4"
الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع 

  تكون أهدافا عسكرية؛ المرضى والجرحى، شريطة ألا
  نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛" 5"
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على " 6"

أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر  7من المادة ) و( 2النحو المعرف في الفقرة 
المشتركة بين  3ا انتهاكا خطيرا للمادة من أشكال العنف الجنسي يشكل أيض

  اتفاقيات جنيف الأربع؛
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات " 7"

المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال 
  الحربية؛

بالنزاع، ما لم يكن  إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل" 8"
  ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛

  قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛" 9"
  إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛" 10"

  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع " 11"
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تجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها للتشويه البدنى أو لأي نوع من ال
المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى 

والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في 
  تعريض صحتهم لخطر شديد؛

هذا التدمير أو تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن " 12"
  الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛

على المنازعات المسلحة غير ذات الطـابع الـدولي ) هـ( 2تنطبق الفقرة ) و(
وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعـمال 
الشــغب أو أعــمال العنــف المنفــردة أو المتقطعــة أو غيرهــا مــن الأعــمال ذات 

وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما . لطبيعة المماثلةا
يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السـلطات الحكوميـة وجماعـات مسـلحة 

  .منظمة أو فيما بين هذه الجماعات
مـا يـؤثر عـلى مسـؤولية الحكومـة عـن ) د(و ) ج( 2ليس في الفقـرتين  -3

نظـام في الدولـة أو عـن الـدفاع عـن وحـدة الدولـة حفظ أو إقـرار القـانون وال
  .وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة

  أركان الجرائم: 9المادة 
، 8و  7و  6تستعين المحكمة بأركان الجـرائم في تفسـير وتطبيـق المـواد  -1

  .وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف
  :لات على أركان الجرائم من جانبيجوز اقتراح تعدي - 2

  أية دولة طرف؛) أ(
  القضاة، بأغلبية مطلقة؛) ب(
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  .المدعي العام) ج(

  .وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف
تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هـذا النظـام  -3

  .الأساسي
  10المادة 

باب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شـكل مـن الأشـكال ليس في هذا ال
قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام 

  .الأساسي
  الاختصاص الزمني: 11المادة 

ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بـدء  -1
  .نفاذ هذا النظام الأساسي

إذا أصبحت دولة مـن الـدول طرفـا في هـذا النظـام الأسـاسي بعـد بـدء  -2
نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمـارس اختصاصـها إلا فـيما يتعلـق بـالجرائم التـي 
ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلـك الدولـة، مـا لم تكـن الدولـة قـد 

  .12من المادة  3أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
  شروط المسبقة لممارسة الاختصاصال: 12المادة 

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأسـاسي تقبـل بـذلك اختصـاص  -1
  .5المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 

، يجـوز للمحكمـة أن تمـارس 13مـن المـادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقـرة  -2
تاليـة طرفـا في هـذا النظـام اختصاصها إذا كانـت واحـدة أو أكـثر مـن الـدول ال

  :3الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 
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الدولــة التــي وقــع في إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو دولــة تســجيل ) أ(

  السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
  .ياهـــاالدولـــة التـــي يكـــون الشـــخص المـــتهم بالجريمـــة أحـــد رعا) ب(

، 2إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجـب الفقـرة  -3
جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمـة، أن تقبـل ممارسـة 

وتتعـاون الدولـة القابلـة . المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحـث
  .9للباب  مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا

  ممارسة الاختصاص: 13المادة 
 5للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشـار إليهـا في المـادة 

  :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية
حالة يبدو فيها  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ) أ(

  قد ارتكبت؛ أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم
فـا بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق ) ب( إذا أحال مجلس الأمن، متصر

الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العـام يبـدو فيهـا أن جريمـة أو أكـثر مـن هـذه 
  الجرائم قد ارتكبت؛

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلـق بجريمـة مـن ) ج(
  .15هذه الجرائم وفقا للمادة 

  إحالة حالة ما من قبل دولة طرف: 14المادة 
يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العـام أيـة حالـة يبـدو فيهـا أن  -1

جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب 
  إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان
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  .لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم يتعين توجيه الاتهام 
تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشـفوعة بمـا  -2

  .هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة
  المدعي العام: 15المادة 

للمــدعي العــام أن يبــاشر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه عــلى أســاس  -1
  .م تدخل في اختصاص المحكمةالمعلومات المتعلقة بجرائ

يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقـاة، ويجـوز لـه، لهـذا  -2
الغــرض، الــتماس معلومــات إضــافية مــن الــدول، أو أجهــزة الأمــم المتحــدة، أو 
المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخـرى موثـوق بهـا 

  .قى الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمةويجوز له تل. يراها ملائمة
إذا اســتنتج المــدعي العــام أن هنــاك أساســا معقــولا للشرـوـع في إجــراء  -3

تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبـا لـلإذن بـإجراء تحقيـق، مشـفوعا بـأي 
ويجـوز للمجنـي علـيهم إجـراء مرافعـات لـدى الـدائرة . مواد مؤيـدة يجمعهـا

  .وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالتمهيدية 
إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعـد دراسـتها للطلـب وللمـواد المؤيـدة، أن  -4

هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع علي مـا يبـدو في 
إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تـأذن بالبـدء في إجـراء التحقيـق، وذلـك 

  .بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى دون المساس
  رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام  -5
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المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلي وقائع أو أدلة جديـدة تتعلـق 
  .بالحالة ذاتها

 1ار إليها في الفقـرتين إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المش -6
، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليـه أن 2و 

وهــذا لا يمنــع المــدعي العــام مــن النظــر في . يبلــغ مقــدمي المعلومــات بــذلك
  .معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة

  المقاضاةإرجاء التحقيق أو : 16المادة 
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظـام الأسـاسي 
لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهـذا المعنـى 
يتضـمنه قـرار يصــدر عـن المجلـس بموجــب الفصـل السـابع مــن ميثـاق الأمــم 

  .هاالمتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذات
  المسائل المتعلقة بالمقبولية: 17المادة 

، تقرر المحكمة أن الـدعوى 1من الديباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -1
  :غير مقبولة في حالة ما

إذا كانت تجرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولايـة عليهـا، ) أ(
أو المقاضاة أو غير قـادرة  ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق

  على ذلك؛
إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليهـا وقـررت ) ب(

  الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن 
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  عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛
موضـوع إذا كان الشـخص المعنـي قـد سـبق أن حـوكم عـلى السـلوك ) ج(

مـن  3الشكوى، ولا يكون من الجـائز للمحكمـة إجـراء محاكمـة طبقـا للفقـرة 
  ؛20المادة 
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخـاذ المحكمـة ) د(

  .إجراء آخر
لتحديد عدم الرغبـة في دعـوى معينـة، تنظـر المحكمـة في مـدى تـوافر  -2

ب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي واحد أو أكثر من الأمور التالية، حس
  :يعترف بها القانون الدولي

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار ) أ(
الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة 

  ؛5في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 
حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية ) ب(

  تقديم الشخص المعني للعدالة؛
لم تباشر الإجراءات أو لا تجـري مباشرتهـا بشـكل مسـتقل أو نزيـه أو ) ج(

بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مـع نيـة تقـديم 
  .الشخص المعني للعدالة

لتحديد عدم القدرة في دعـوى معينـة، تنظـر المحكمـة فـيما إذا كانـت  -3
الدولة غير قادرة، بسبب انهيـار كـلي أو جـوهري لنظامهـا القضـائي الـوطني أو 
بســبب عــدم تــوافره، عــلى إحضــار المــتهم أو الحصــول عــلى الأدلــة والشــهادة 

  .الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها
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  القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية: 18ة الماد

وقرر المدعي العـام أن ) أ( 13إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة  -1
هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عمـلا بالمـادتين 

 ، يقوم المدعي العام بإشعار جميـع الـدول الأطـراف والـدول التـي15و ) ج( 13
يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن مـن عادتهـا أن تمـارس ولايتهـا عـلى الجـرائم 

وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز لـه . موضع النظر
أن يحد من نطاق المعلومات التي تقـدم إلى الـدول إذا رأي ذلـك لازمـا لحمايـة 

  .اصالأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخ
في غضون شهر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولـة أن تبلـغ المحكمـة  -2

بأنها تجرى أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياهـا أو مـع غـيرهم في حـدود ولايتهـا 
القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جـرائم مـن تلـك المشـار 

مــة في الإشــعار الموجــه إلى وتكــون متصــلة بالمعلومــات المقد 5إليهــا في المــادة 
، وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عـن التحقيـق مـع .الدول

هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بـالتحقيق، بنـاء عـلى طلـب 
  .المدعي العام

يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المـدعي  -3
م فيه بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ التنـازل أو في أي وقـت يطـرأ فيـه تغـير العا

ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في الاضـطلاع 
  .بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك

  يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن -4
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، 82مـن المـادة  2سـتئناف، وفقـا للفقـرة الدائرة التمهيدية أمـام دائـرة الا  
  .ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل

أن يطلـب إلى  2للمدعي العام عند التنازل عن التحقيـق وفقـا للفقـرة  -5
الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحـرز في التحقيـق الـذي تجريـه 

اف على تلك الطلبـات دون تـأخير لا وترد الدول الأطر . وبأية مقاضاة تالية لذلك
  .موجب له

ريثما يصدر عـن الـدائرة التمهيديـة قـرار، أو في أي وقـت يتنـازل فيـه  -6
المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، عـلى أسـاس 
استثنائي، أن يلـتمس مـن الـدائرة التمهيديـة سـلطة إجـراء التحقيقـات اللازمـة 

إذا سنحت فرصة فريدة للحصول عـلى أدلـة هامـة أو كـان هنـاك لحفظ الأدلة 
  .احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيديـة بموجـب هـذه المـادة أن  -7
بناء على وقائع إضافية ملموسـة أو  19تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 

  .س من الظروفتغير ملمو 
  الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى: 19المادة 

. تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها -1
  .17وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 

لمشار إليها في يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب ا - 2
  :أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من 17المادة 
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المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر ) أ(

  ؛58بالحضور عملا بالمادة 
الدولة التي لها اختصاص النظـر في الـدعوى لكونهـا تحقـق أو تبـاشر ) ب(

  باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو  المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو
  .12الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة ) ج(
للمــدعي العــام أن يطلــب مــن المحكمــة إصــدار قــرار بشــأن مســألة  -3

وفى الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبوليـة، يجـوز . الاختصاص أو المقبولية
ــة عمــلا بالمــادة  ــيهم، أن يقــدموا ، وكــ13أيضــا للجهــة المحيل ذلك للمجنــي عل

  .ملاحظاتهم للمحكمة
، الطعـن في 2ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقـرة  -4

ويجـب تقـديم الطعـن . مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مـرة واحـدة
بيـد أنـه للمحكمـة، في الظـروف . قبل الشروع في المحاكمـة أو عنـد البـدء فيهـا

ولا يجـوز أن . ية، أن تأذن بالطعن أكثر من مـرة أو بعـد بـدء المحاكمـةالاستثنائ
تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمـة، أو في وقـت لاحـق بنـاء 

  .17من المادة ) ج( 1على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 
 أول الطعــن في) ج( 2أو ) ب( 2تقـدم الدولــة المشــارة إليهــا في الفقــرة  -5
  .فرصة

قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون  - 6
وبعد اعتماد التهم، تحال تلك . في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية

  ويجوز استئناف القرارات المتعلقة. الطعون إلى الدائرة الابتدائية
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  .82ف وفقا للمادة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئنا 
طعنا ما، يرجئ ) ج( 2أو ) ب( 2إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة  - 7

  .17المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرار وفقا للمادة 
ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمـدعي العـام أن يلـتمس مـن المحكمـة  -8

  :إذنا للقيام بما يلى
من المـادة  6زمة من النوع المشار إليه في الفقرة مواصلة التحقيقات اللا ) أ(

  ؛18
أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عمليـة جمـع وفحـص الأدلـة ) ب(

  التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فـرار الأشـخاص الـذين ) ج(

بإلقـاء القـبض علـيهم بموجـب يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر 
  .58المادة 
لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أيـة  -9

  .أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن
، جـاز للمـدعي 17إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عمـلا بالمـادة  -10

ن عـلى اقتنـاع تـام بـأن العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القـرار عنـدما يكـو 
وقائع جديدة قد نشأت ومن شـأنها أن تلغـى الأسـاس الـذي سـبق أن اعتـبرت 

  .17الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 
إذا تنازل المـدعي العـام عـن تحقيـق، وقـد راعـى الأمـور التـي تـنص  -11

ات عـن ، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصـلة معلومـ17عليهاالمادة 
وإذا . وتكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبـت الدولـة المعنيـة ذلـك. الإجراءات

  قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخطر الدولة 
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  .حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها
  عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين: 20المادة 

وز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمـة أي لا يج -1
شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانـت 

  .الشخص بها أو برأته منها
لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمـة أخـرى عـن جريمـة مـن تلـك  -2

أدانتـه بهـا المحكمـة أو كان قد سبق لذلك الشـخص أن  5المشار إليها في المادة 
  .برأته منها

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمـة أخـرى عـن سـلوك يكـون  -3
لا يجوز محاكمته أمـام المحكمـة فـيما  8أو  7أو  6محظورا أيضا بموجب المادة 

ـــرى ـــة الأخ ـــراءات في المحكم ـــت الإج ـــلوك إلا إذا كان ـــنفس الس ـــق ب   :يتعل
ي من المسؤولية الجنائية عن جـرائم قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعن) أ(

  تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو
لم تجر بصورة تتسم بالاسـتقلال أو النزاهـة وفقـا لأصـول المحـاكمات ) ب(

المعترف بها بموجب القانون الـدولي، أو جـرت، في هـذه الظـروف، عـلى نحـو لا 
  .يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة

  ن الواجب التطبيقالقانو : 21المادة 
  :تطبق المحكمة -1

في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعـد الإجرائيـة ) أ(
  وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛

  في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة) ب(



      

  217

بـادئ المقـررة في التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بمـا في ذلـك الم 
  القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصـها المحكمـة مـن القـوانين ) ج(
الوطنية للنظم القانونية في العالم، بمـا في ذلـك حسـبما يكـون مناسـبا، القـوانين 

ة ألا الوطنية للـدول التـي مـن عادتهـا أن تمـارس ولايتهـا عـلى الجريمـة، شريطـ
تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظـام الأسـاسي ولا مـع القـانون الـدولي ولا مـع 

  .القواعد والمعايير المعترف بها دوليا
يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعـد القـانون كـما هـي مفسرةـ في  -2

  .قراراتها السابقة
يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهـذه المـادة متسـقين مـع  -3

وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى . قوق الإنسان المعترف بها دولياح
، أو السـن 7من المـادة  3أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 

ــرأي الســياسي أو غــير  ــدين أو المعتقــد أو ال ــون أو اللغــة أو ال أو العــرق أو الل
جتماعــي أو الــثروة أو المولــد أو أي الســياسي أو الأصــل القــومي أو الإثنــي أو الا 

  .وضع آخر
  المبادئ العامة للقانون الجنائي: الباب الثالث

  لا جريمة إلا بنص: 22المادة 
لا يســأل الشــخص جنائيــا بموجــب هــذا النظــام الأســاسي مــا لم يشــكل  -1

  .السلوك المعنى، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
يلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقـه عـن طريـق يؤول تعريف الجريمة تأو -2
  وفى حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل. القياس
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  .التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة 
لا تؤثر هـذه المـادة عـلى تكييـف أي سـلوك عـلى أنـه سـلوك إجرامـي  -3

  .بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي
  ة إلا بنصلا عقوب: 23المادة 

  .لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي
  عدم رجعية الأثر على الأشخاص: 24المادة 

لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عـن سـلوك سـابق  -1
  .لبدء نفاذ النظام

 في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور -2
الحكم النهائي، يطبق القـانون الأصـلح للشـخص محـل التحقيـق أو المقاضـاة أو 

  .الإدانة
  المسؤولية الجنائية الفردية: 25المادة 

يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيـين عمـلا بهـذا النظـام  -1
  .الأساسي
ــذي يرتكــب جريمــة تــدخل في اختصــاص المحكمــة يكــون  -2 الشــخص ال

  .ته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسيمسؤولا عنها بصف
وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقـاب  -3

  :عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى
ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصـفته الفرديـة، أو بالاشـتراك مـع آخـر أو ) أ(

  شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر عن طريق
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  مسؤولا جنائيا؛ 
الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل ) ب(

  أو شرع فيها؛
تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شـكل آخـر لغـرض تيسـير ) ج(

  ذلك توفير وسائل ارتكابها؛ ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في
المساهمة بأية طريقة أخـرى في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص يعملـون ) د(

بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هـذه 
  :المساهمة متعمدة وأن تقدم

إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغـرض الإجرامـي للجماعـة، إذا " 1"
ذا النشاط أو الغـرض منطويـا عـلى ارتكـاب جريمـة تـدخل في اختصـاص كان ه

  المحكمة؛
  أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛" 2"
فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلنـي عـلى ) هـ(

  ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
اتخـاذ إجـراء يبـدأ بـه تنفيـذ  الشروع في ارتكاب الجريمـة عـن طريـق) و(

الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمـة لظـروف غـير ذات صـلة بنوايـا 
ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو . الشخص

يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمـة لا يكـون عرضـه للعقـاب بموجـب هـذا 
وـع في ارت كـاب الجريمـة إذا هـو تخـلى تمامـا وبمحـض النظام الأساسي عـلى الشر

  .إرادته عن الغرض الإجرامي
  لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية  -4
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  .الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي
  عاما 18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من : 26المادة 

عامـا وقـت  18على أي شخص يقل عمره عن لا يكون للمحكمة اختصاص 
  .ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه

  عدم الاعتداد بالصفة الرسمية: 27المادة 
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشـخاص بصـورة متسـاوية دون  -1

وبوجه خاص، فـإن الصـفة الرسـمية للشـخص، . أي تمييز بسبب الصفة الرسمية
كومــة أو عضــوا في حكومــة أو برلمــان أو ممــثلا ســواء كــان رئيســا لدولــة أو ح

منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية 
بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنهـا لا تشـكل، في حـد ذاتهـا، سـببا لتخفيـف 

  .العقوبة
الصفة لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط ب -2

الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسـة 
  .المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

  مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين: 28المادة 
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخـرى 

  :في اختصـــاص المحكمـــة للمســـؤولية الجنائيـــة عـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل
يكون القائد العسـكري أو الشـخص القـائم فعـلا بـأعمال القائـد العسـكري  -1

ــة عــن الجــرائم التــي تــدخل في اختصــاص المحكمــة  مســؤولا مســؤولية جنائي
والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته 

  م ممارسة القائدوسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعد
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  :العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة 
إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفـترض أن يكـون ) أ(

قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بـأن القـوات ترتكـب أو تكـون 
  على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛

عسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة إذا لم يتخذ القائد ال) ب(
والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة 

  على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
، يسأل 1فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة  - 2

اختصاص المحكمة والمرتكبة من الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في 
جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة 

  :سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح ) أ(

  أن مرؤوسية يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
إذا تعلقــت الجــرائم بأنشــطة تنــدرج في إطــار المســؤولية والســيطرة ) ب(

  الفعليتين للرئيس؛
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حـدود سـلطته ) ج(

لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجـرائم أو لعـرض المسـألة عـلى السـلطات المختصـة 
  .للتحقيق والمقاضاة

  ئم بالتقادمعدم سقوط الجرا: 29المادة 
لا تسقط الجرائم التـي تـدخل في اختصـاص المحكمـة بالتقـادم أيـا كانـت 

  .أحكامه
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  الركن المعنوي: 30المادة 

ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشـخص جنائيـا عـن ارتكـاب جريمـة  -1
تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضه للعقاب على هـذه الجريمـة إلا إذا 

  .ادية مع توافر القصد والعلمتحققت الأركان الم
  :لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما -2
  يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛) أ(
يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو ) ب(

  .يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث
أن يكون الشـخص مـدركا أنـه " العلم"غراض هذه المادة، تعنى لفظة لأ  -3

توجــد ظــروف أو ســتحدث نتــائج في المســار العــادي للأحــداث، وتفسرــ لفظتــا 
  .تبعا لذلك" عن علم"أو " يعلم"

  أسباب امتناع المسؤولية الجنائية: 31المادة 
نصوص عليها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية الم -1

  :في هذا النظام الأساسي، لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك
يعانى مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته عـلى إدراك عـدم مشرـوعية أو ) أ(

طبيعـة ســلوكه، أو قدرتــه عــلى الــتحكم في ســلوكه بمــا يــتماشى مــع مقتضــيات 
  القانون؛

 إدراك عـدم مشرـوعية أو طبيعـة في حالة سكر مما يعدم قدرته على) ب(
سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القـانون، مـا لم 

  يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها
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أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجـة للسـكر سـلوك يشـكل جريمـة تـدخل في  
  اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال؛

يتصرف على نحو معقـول للـدفاع عـن نفسـه أو عـن شـخص آخـر أو ) ج(
يدافع، في حالة جرائم الحـرب، عـن ممتلكـات لا غنـى عنهـا لبقـاء الشـخص أو 
شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضـد اسـتخدام 
وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهـدد 

ــاهــذا ا واشــتراك . لشــخص أو الشــخص الآخــر أو الممتلكــات المقصــود حمايته
الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشـكل في حـد ذاتـه سـببا لامتنـاع 

  المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
إذا كان السلوك المدعي العام أنـه يشـكل جريمـة تـدخل في اختصـاص ) د(

 إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحـدوث المحكمة قد حدث تحت تأثير
ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شـخص آخـر، وتصرفـ 
الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد، شريطـة ألا يقصـد الشـخص 

  :ويكون ذلك التهديد. أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه
  ن؛صادرا عن أشخاص آخري" 1"
  أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجه عن إرادة ذلك الشخص؛" 2"
تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتنـاع المسـؤولية الجنائيـة التـي  -2

ـــا ـــة عليه ـــدعوى المعروض ـــلى ال ـــاسي ع ـــام الأس ـــذا النظ ـــا ه ـــنص عليه   .ي
للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمـة، في أي سـبب لامتنـاع المسـؤولية الجنائيـة  -3

، في الحـالات التـي يسـتمد فيهـا هـذا 1الأسباب المشار إليهـا في الفقـرة بخلاف 
  السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في
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ويـنص في القواعـد الإجرائيــة وقواعـد الإثبـات عـلى الاجــراءات . 21المـادة 
 .المتعلقة بالنظر في هذا السبب

  في القانون الغلط في الوقائع أو الغلط: 32المادة 
لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائيـة إلا إذا نجـم  -1

  .عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة
لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نـوع معـين مـن أنـواع  -2

ؤولية السلوك يشـكل جريمـة تـدخل في اختصـاص المحكمـة سـببا لامتنـاع المسـ
ويجوز، مع ذلك، أن يكون الغلط في القـانون سـببا لامتنـاع المسـؤولية . الجنائية

الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنـوي المطلـوب لارتكـاب تلـك 
  .33الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 

  أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون: 33المادة 
حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصـاص  في -1

المحكمة، لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة 
قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئـيس، عسـكريا كـان أو مـدنيا، عـدا في الحـالات 

  :التالية
امـر الحكومـة أو الـرئيس إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعـة أو ) أ(

  المعني؛
  إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛) ب(
  إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛) ج(
  لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر  -2
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  .ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية
  ن المحكمة وإدارتهاتكوي: الباب الرابع
  أجهزة المحكمة: 34المادة 

  :تتكون المحكمة من الأجهزة التالية
  هيئة الرئاسة؛) أ(
  شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية؛) ب(
  مكتب المدعي العام؛) ج(
  .قلم المحكمة) د(

  خدمة القضاة: 35المادة 
ن جـاهزين جميع القضاة للعمل كأعضـاء متفـرغين للمحكمـة ويكونـو  -1

  .للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم
يعمل القضاة الذين تتكـون مـنهم هيئـة الرئاسـة عـلى أسـاس التفـرغ  -2

  .بمجرد انتخابهم
لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجـم العمـل بالمحكمـة  -3

 وبالتشاور مع أعضـائها، بالبـت في المـدى الـذي يكـون مطلوبـا في حـدوده مـن
القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، ولا يجـوز أن يخـل أي مـن هـذه 

  .40الترتيبات بأحكام المادة 
وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضـاة الـذين لا  49يجري وفقا للمادة  -4

  .يكون مطلوبا منهم العمل على أساس التفرغ
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  مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم: 36المادة 

  .قاضــيا 18، تتكــون المحكمــة مــن 2هنــا بمراعــاة أحكــام الفقــرة ر  -1
يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عـن المحكمـة، أن تقـترح زيـادة عـدد القضـاة ) أ( -2

، على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمرا ضروريا 1المحدد في الفقرة 
  .ع الدول الأطرافويقوم المسجل فورا بتعميم هذا الاقتراح على جمي. وملائما
ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطـراف يعقـد وفقـا ) ب(

ويعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثـي . 112للمادة 
أعضــاء جمعيــة الــدول الأطــراف، ويــدخل حيــز النفــاذ في الوقــت الــذي تقــرره 

  .الجمعية
اح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية إذا ما اعتمد اقتر " 1) "ج(

، يجري انتخاب القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول )ب(
  .37من المادة  2، والفقرة 8إلى  3الأطراف، وفقا للفقرات 

يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة " 2"
، أن تقترح إجراء "1) "ج(و ) ب(جب الفقرتين الفرعيتين ودخوله حيز النفاذ بمو 

تخفيض في عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا 
، ويجري تناول 1يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 
لة وفى حا). ب(و ) أ(الاقتراح وفقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 

اعتماد الاقتراح، يخفض عدد القضاة تخفيضا تدريجيا كلما انتهت مدد ولاية 
  .هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم

  يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة ) أ( - 3
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والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم 
  . أعلى المناصب القضائيةللتعيين في

  :يجـــب أن يتـــوافر في كـــل مرشـــح للانتخـــاب للمحكمـــة مـــا يـــلي) ب(
كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والخـبرة المناسـبة " 1"

اللازمة، سواء كقاض أو مدع عـام أو محـام، أو بصـفة مماثلـة أخـرى، في مجـال 
  الدعاوى الجنائية؛ أو

ثابتـة في مجـالات القـانون الـدولي ذات الصـلة بالموضـوع مثـل كفاءة " 2"
القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وخـبرة مهنيـة واسـعة في مجـال 

  عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛
يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة ) ج(

  .ن لغات العمل بالمحكمةوطلاقة في لغة واحدة على الأقل م
يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات ) أ( - 4

  :للانتخاب للمحكمة، ويتم ذلك بإتباع ما يلي
الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في " 1"

  الدولة المعنية؛ أو
ام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الإجراءات المنصوص عليها في النظ" 2"

  .لتسمية مرشحين لتلك المحكمة
ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومة اللازمة 

  .3التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 
لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحا واحدا لا يلزم ) ب(

كون واحدا من رعاياها، ولكن يجب على أي حال أن يكون من بالضرورة أن ي
  .رعايا إحدى الدول الأطراف
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لجمعية الدول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء لجنة ) ج(

وفى هذه الحالة، تقوم جمعية الدول الأطراف . استشارية تعنى بالترشيحات
  .بتحديد تكوين اللجنة وولايتها

  :نتخاب، يجري إعداد قائمتين بالمرشحينلأغراض الا  - 5
، وتحتوى على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات "ألف"القائمة 

   3المحددة في الفقرة 
، وتحتوى على أسماء المرشحين الذين تتـوافر فـيهم "باء"والقائمة  ؛"1) "ب(

   3المؤهلات المحددة في الفقرة 
مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار  وللمرشح الذي تتوافر فيه".2) "ب(

ويجـري في الانتخـاب الأول للمحكمـة . القائمة التي يرغـب في إدراج اسـمه بهـا
وخمسة قضاة على الأقـل مـن " ألف"انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة 

، وتنظم الانتخابات اللاحقة عـلى نحـو يكفـل الاحتفـاظ للمحكمـة "باء"القائمة 
  .رة من القضاة المؤهلين من القائمتينبنسب متناظ

ينتخب القضاة بالاقتراع السرى في اجتماع لجمعيـة الـدول الأطـراف ) أ( -6
، يكون الأشـخاص 7ورهنا بالتقيد بالفقرة . 112يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 

الحاصلين على أكبر عدد من الأصـوات  18المنتخبون للمحكمة هم المرشحون الـ 
  .ثلثى الدول الأطراف الحاضرة المصوتة وعلى أغلبية

في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضـاة في الاقـتراع الأول، تجـرى ) ب(
إلى أن يـتم ) أ(عمليات اقتراع متعاقبة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية 

  .شغل الأماكن المتبقية
  عتبر وي. لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية دولة واحدة -7
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الشخص، الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في المحكمة مـن رعايـا أكـثر 
من دولة واحدة، مواطنا تابعا للدولـة التـي يمـارس فيهـا عـادة حقوقـه المدنيـة 

  .والسياسية
عند اختيار القضاة تراعى الدول الأطراف، في إطار عضوية المحكمـة، ) أ( -8

  :الحاجة إلى ما يلى
  القانونية الرئيسية في العالم؛ تمثيل النظم " 1"
  التوزيع الجغرافى العادل؛" 2"
  .تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة" 3"
تراعى الدول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكـون بـين الأعضـاء قضـاة ) ب(

ذوو خبرة قانونية في مسـائل محـددة تشـمل، دون حصرـ، مسـألة العنـف ضـد 
  .النساء أو الأطفال

غل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكـام يش) أ( -9
) ج(، ولا يجـوز إعـادة انتخـابهم إلا وفقـا للفقـرة الفرعيـة )ب(الفقرة الفرعية 

  .37من المادة  2والفقرة 
في الانتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمـل لمـدة ) ب(

اة المنتخبين للعمل لمدة سـت سـنوات؛ ثلاثة سنوات؛ ويختار بالقرعة ثلث القض
  .ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات

يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد اختير لمدة ) ج(
  ).ب(ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية 

، يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية 9على الرغم من أحكام الفقرة  - 10
تئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين محاكمة أو اس

  .سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف 39بها القاضي وفقا للمادة ،
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  الشواغر القضائية: 37المادة 

إذا شغر منصب أحد القضـاة، يجـري انتخـاب لشـغل المنصـب الشـاغر  -1
  .36وفقا للمادة 

خب لشـغل منصـب شـاغر المـدة الباقيـة مـن ولايـة يكمل القاضي المنت -2
سلفه، وإذا كانت تلك المدة ثـلاث سـنوات أو أقـل، يجـوز إعـادة انتخابـه لمـدة 

  .36ولاية كاملة بموجب أحكام المادة 
  هيئة الرئاسة: 38المادة 

ويعمـل . ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثانى بالأغلبية المطلقـة للقضـاة -1
. ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض، أيهما أقربكل من هؤلاء لمدة 

  .ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة
يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلا مـن الـرئيس في حالـة غيابـه أو  -2

ويقوم النائب الثانى بالعمل بدلا من الرئيس في حالة غياب كل من . عدم تنحيته
  .تنحيتهما الرئيس والنائب الأول للرئيس أو

تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثـانى للـرئيس وتكـون  -3
  :مسؤولة عما يلى

  الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام؛) أ(
  .المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي) ب(
، أن )أ( 3جـب الفقـرة على هيئة الرئاسة، وهى تضطلع بمسـؤوليتها بمو  -4

تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضـع الاهـتمام 
  .المتبادل
  



      

  231

  الدوائر: 39المادة 
تنظم المحكمة نفسها، في أقرب وقت ممكـن بعـد انتخـاب القضـاة، في  -1

وتتـألف شـعبة الاسـتئناف مـن . 34مـن المـادة ) ب(الشعب المبينـة في الفقـرة 
وتتألف الشعبة الابتدائيـة مـن عـدد لا يقـل عـن . أربعة قضاة آخرينالرئيس و 

ويكـون تعيـين . ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عـن سـتة قضـاة
القضاة بالشعب على أسـاس طبيعـة المهـام التـي ينبغـى أن تؤديهـا كـل شـعبة 
 ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضـم كـل شـعبة مزيجـا
. ملائما من الخبرات في القانون الجنائى والإجراءات الجنائيـة وفى القـانون الـدولي

وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة مـن ذوي الخـبرة 
  .في المحاكمات الجنائية

  تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر؛) أ( -2
  لاســتئناف مــن جميــع قضــاة شــعبة الاســتئناف؛تتــألف دائــرة ا" 1) "ب(

  يقــوم ثلاثــة مــن قضــاة الشــعبة الابتدائيــة بمهــام الــدائرة الابتدائيــة؛" 2"
يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قـاض " 3"

واحد من تلك الشعبة وفقا لهـذا النظـام الأسـاسي وللقواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
  ت؛الإثبا

ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو ) ج(
  .دائرة تمهيدية في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة

يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين ) أ( - 3
  تمام أي قضيةالشعبتين لمدة ثلاث سنوات، ويعملون بعد ذلك إلى حين إ 
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  يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية؛ 
يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ) ب(

  .ولايتهم
غـير أنـه . لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة -4

الشـعبة الابتدائيـة  ليس في هذه المادة ما يحـول دون الإلحـاق المؤقـت لقضـاة
بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن 
سير العمل بالمحكمة، بشرط عـدم السـماح تحـت أي ظـرف مـن الظـروف لأي 
قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد 

  .للنظر في تلك الدعوىاشترك في المرحلة التمهيدية 
  استقلال القضاة: 40المادة 

  .يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم -1
لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مـع وظـائفهم  -2

  .القضائية أو يؤثر على الثقة في استقلالهم
حكمـة لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر الم -3

  .أي عمل أخر يكون ذا طابع مهني
بقـرار مـن الأغلبيـة  3و  2يفصل في أي تساؤل بشـأن تطبيـق الفقـرتين  -4

وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، لا يشترك هـذا القـاضي في . المطلقة للقضاة
  .اتخاذ القرار

  إعفاء القضاة وتنحيتهم: 41المادة 
  ، أن تعفى ذلك القاضي من لهيئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض -1
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ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظـام الأسـاسي، وفقـا للقواعـد 
  .الإجرائية وقواعد الإثبات

لا يشترك القاضي في أية قضية يمكـن أن يكـون حيـاده فيهـا موضـع ) أ( -2
وينحى القاضي عن أية قضية وفقا لهذه الفقـرة إذا . شك معقول لأي سبب كان

د سبق له، ضمن أمور أخرى، الاشـتراك بأيـة صـفة في تلـك القضـية أثنـاء كان ق
عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلـق 

وينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى التـي . بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة
  .قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

للمــدعي العــام أو الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أن يطلــب  )ب(
  .بتنحية القاضي بموجب هذه الفقرة

يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبيـة المطلقـة ) ج(
ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته عـلى الموضـوع . للقضاة

  .دون أن يشارك في اتخاذ القرار
  مكتب المدعي العام: 42ادة الم

يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصـفه جهـازا منفصـلا مـن  -1
ويكون المكتـب مسـؤولا عـن تلقـى الإحـالات وأيـة معلومـات . أجهزة المحكمة

ــك لدراســتها ولغــرض  ــدخل في اختصــاص المحكمــة، وذل موثقــة عــن جــرائم ت
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء  .الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة

المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خـارجي ولا يجـوز لـه أن يعمـل 
  .بموجب أي من هذه التعليمات



    

  234

  
ويتمتـع المـدعي العـام بالسـلطة . يتولى المـدعي العـام رئاسـة المكتـب -2

 الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسـبة لمـوظفي المكتـب ومرافقـه
ويقوم بمساعدة المدعي العام نائـب مـدع عـام واحـد أو أكـثر . وموارده الأخرى

يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا مـن المـدعي العـام الاضـطلاع بهـا 
ويكـون المـدعي العـام ونـواب المـدعي العـام مـن . بموجب هذا النظام الأساسي

  .ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ. جنسيات مختلفة
يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عاليـة، ويجـب أن  -3

تتــوافر لــديهم خــبرة عمليــة واســعة في مجــال الإدعــاء أو المحاكمــة في القضــايا 
ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغـة واحـدة عـلى الأقـل مـن . الجنائية

  .لغات العمل في المحكمة
اع السرى بالأغلبية المطلقة لأعضـاء جمعيـة ينتخب المدعي العام بالاقتر  -4

الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشـحين 
ويقـوم المـدعي العـام بتسـمية ثلاثـة مرشـحين لكـل . مقدمة من المدعي العـام

ويتـولى المـدعي العـام . منصب مقرر شغله مـن مناصـب نـواب المـدعي العـام
ة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخـابهم مـدة أقصرـ، ونوابه مناصبهم لمد

  .ولا يجوز إعادة انتخابهم
لا يزاول المـدعي العـام ولا نـواب المـدعي العـام أي نشـاط يحتمـل أن  -5

ولا . يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها أو ينال مـن الثقـة في اسـتقلالهم
  .يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني

الرئاسة أن تعفى المدعي العام أو أحد نـواب المـدعي العـام بنـاء لهيئة  -6
  .على طلبه من العمل في قضية معينة
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لا يشترك المدعي العام ولا نـواب المـدعي العـام في أي قضـية يمكـن أن  -7

ويجب تنحيتهم عـن أي . يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان
سبق لهم، ضمن أمور أخـرى، الاشـتراك بأيـة قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد 

صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضـية جنائيـة متصـلة بهـا 
  .على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة

تفصل دائرة الاستئناف في أي تسـاؤل يتعلـق بتنحيـة المـدعي العـام أو  -8
  .أحد نواب المدعي العام

للشخص الذي يكون محـل تحقيـق أو مقاضـاة أن يطلـب في أي وقـت ) أ(
عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسـباب المبينـة في هـذه 

  .المادة
يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العـام، حسـبما يكـون مناسـبا، ) ب(

  .الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة
مستشـارين مـن ذوي الخـبرة القانونيـة في مجـالات  يعين المدعي العام -9

محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بين الجنسـين والعنـف ضـد 
  .الأطفال

  قلم المحكمة: 43المادة 
يكــون قلــم المحكمــة مســؤولا عــن الجوانــب غــير القضــائية مــن إدارة  -1

المـدعي المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلك دون المسـاس بوظـائف وسـلطات 
  .42العام وفقا للمادة 

  يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول الإدارى  -
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  .ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة. الرئيسى للمحكمة
يكـون المســجل ونائـب المســجل مـن الأشــخاص ذوي الأخـلاق الرفيعــة  -3

ة وطلاقـة في لغـة واحـدة ويجب أن يكونوا على معرفة ممتـاز . والكفاءة العالية
  .على الأقل من لغات العمل في المحكمة

. ينتخــب القضــاة المســجل بالأغلبيــة المطلقــة بطريــق الاقــتراع السرـىـ -4
وعلـيهم، إذا . آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الـدول الأطـراف

اقتضــت الحاجــة، بنــاء عــلى توصــية مــن المســجل، أن ينتخبــوا نائــب مســجل 
  .يقة ذاتهابالطر

يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعـادة انتخابـه مـرة  -5
ويشغل نائـب المسـجل منصـبه لمـدة خمـس . واحدة ويعمل على أساس التفرغ

سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبيـة المطلقـة للقضـاة، وينبغـى انتخابـه 
  .على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة

المسجل وحدة للمجني علـيهم والشـهود ضـمن قلـم المحكمـة،  ينشىء -6
ــة  ــوفر هــذه الوحــدة، بالتشــاور مــع مكتــب المــدعي العــام، تــدابير الحماي وت
والترتيبات الأمنيـة، والمشـورة، والمسـاعدات الملائمـة الأخـرى للشـهود وللمجنـي 
عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسـبب إدلاء 

وتضــم الوحــدة مــوظفين ذوي خــبرة في مجــال الصــدمات . الشــهود بشــهاداتهم
  .النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

  الموظفون: 44المادة 
  يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين -1
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  .ينويشمل ذلك، في حالة المدعي العام، تعيين محقق. لمكتبه 
يكفل المدعي العام والمسـجل، في تعيـين المـوظفين، تـوافر أعـلى معـايير  -2

الكفاءة والمقدرة والنزاهة، ويوليـان الاعتبـار، حسـب مقتضىـ الحـال، للمعـايير 
  .36من المادة  8المنصوص عليها في الفقرة 

يقــترح المســجل بموافقــة هيئــة الرئاســة والمــدعي العــام نظامــا أساســيا  -3
شمل الأحكام والشرـوط التـي يجـري عـلى أساسـها تعيـين مـوظفي للموظفين ي

المحكمة ومكافأتهم وفصلهم، ويجـب أن توافـق جمعيـة الـدول الأطـراف عـلى 
  .النظام الأساسي للموظفين

يجوز للمحكمة، في الظروف الاسـتثنائية، أن تسـتعين بخـبرات مـوظفين  -4
ــنظمات الحكو  ــدول الأطــراف أو الم ــل، ال ــدمهم، دون مقاب ــة، أو تق ــة الدولي مي

. المنظمات غير الحكومية، للمسـاعدة في أعـمال أي جهـاز مـن أجهـزة المحكمـة
ويجوز للمدعي العـام أن يقبـل أي عـرض مـن هـذا القبيـل نيابـة عـن مكتـب 
المدعي العام، ويستخدم هؤلاء الموظفـون المقـدمون دون مقابـل وفقـا لمبـادئ 

  .توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف
  التعهد الرسمي: 45المادة 

قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسـجل ونائـب 
المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام الأساسي، يتعهد كل منهم، في جلسـة 

  .علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة
  العزل من المنصب: 46المادة 

المـدعي العـام أو المسـجل أو يعزل القـاضي أو المـدعي العـام أو نائـب  -1
  ، وذلك في 2نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة 
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  :الحالات التالية
أن يثبت أن الشخص قـد ارتكـب سـلوكا سـيئا جسـيما أو أخـل إخـلالا ) أ(

جسيما بواجباته بمقتضى هـذا النظـام الأسـاسي، عـلى النحـو المنصـوص عليـه في 
  قواعد الإثبات؛ القواعد الإجرائية و 

أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منـه بموجـب ) ب(
  .هذا النظام الأساسي

ىـ، القـرار المتعلـق بعـزل  -2 تتخذ جمعية الـدول الأطـراف، بـالاقتراع السر
، 1القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام مـن المنصـب بموجـب الفقـرة 

  :وذلك على النحو التالي
في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثـي الـدول الأطـراف، بنـاء عـلى ) أ(

  توصية تعتمد بأغلبية ثلثى القضاة الآخرين؛
  في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف؛) ب(
في حالة نائب المـدعي العـام، يتخـذ القـرار بالأغلبيـة المطلقـة للـدول ) ج(
  اف بناء على توصية من المدعي العام؛الأطر 

في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قـرار العـزل بالأغلبيـة المطلقـة  -3
  .للقضاة
تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب  -4

المسجل الذي يطعن بموجب هذه المـادة في سـلوكه أو في قدرتـه عـلى ممارسـة 
ه على النحـو الـذي يتطلبـه هـذا النظـام الأسـاسي، الفرصـة الكاملـة مهام منصب

. لعرض الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقا للقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات
  ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعنى أن يشترك في نظر
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  .المسألة 

  الإجراءات التأديبية: 47المادة 
للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كل قـاض يخضع للتدابير التأديبية، وفقا 

أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكـب سـلوكا 
  .46من المادة  1سيئا يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 

  الامتيازات والحصانات: 48المادة 
والحصانات اللازمـة  تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات -1

  .لتحقيق مقاصدها
يتمتــع القضــاة والمــدعي العــام ونــواب المــدعي العــام والمســجل، عنــد  -2

مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال، بالامتيـازات والحصـانات 
ويواصـلون، بعـد انتهـاء مـدة . ذاتها التـي تمـنح لرؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية

الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نـوع فـيما يتعلـق بمـا ولايتهم، التمتع ب
  .يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية

يتمتــع نائــب المســجل وموظفــو مكتــب المــدعي العــام وموظفــو قلــم  -3
المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم، وفقـا 

  .متيازات المحكمة وحصاناتهالاتفاق ا
يعامــل المحــامون والخــبراء والشــهود وأي شــخص آخــر يكــون مطلوبــا  -4

حضوره في مقر المحكمة المعاملـة اللازمـة لأداء المحكمـة لوظائفهـا عـلى النحـو 
  .السليم، ووفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
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  :يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالى -5
  ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛) أ(
  ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛) ب(
ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقـرار ) ج(

  من المدعي العام؛
  .المسجلترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من ) د(

  المرتبات والبدلات والمصاريف: 49المادة 
يتقــاضى القضــاة والمــدعي العــام ونــواب المــدعي العــام والمســجل ونائــب 
المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف التي تحددها جمعية الدول الأطراف، ولا 

  .يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم
  ولغات العمل اللغات الرسمية: 50المادة 

تكون اللغات الرسمية للمحكمة هـى الأسـبانية والانكليزيـة والروسـية  -1
وتنشرـ باللغـات الرسـمية الأحكـام الصـادرة عـن . والصينية والعربية والفرنسية

المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة عـلى 
ي تعتبر، لأغـراض هـذه الفقـرة، مـن وتحدد هيئة الرئاسة القرارات الت. المحكمة

نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسـية، وذلـك وفقـا للمعـايير التـي تقررهـا 
  .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

وتحـدد القواعـد . تكون لغات العمـل بالمحكمـة الإنكليزيـة والفرنسـية -2
ت رسمية أخـرى الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها استخدام لغا

  .كلغات عمل
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بناء على طلب أي طـرف في الـدعوى أو دولـة يسـمح لهـا بالتـدخل في  -3

الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الانكليزية أو الفرنسية من جانـب 
  .ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبررا كافيا

  ية وقواعد الإثباتالقواعد الإجرائ: 51المادة 
يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثـى  -1

  .أعضاء جمعية الدول الأطراف
يجــوز اقــتراح تعــديلات عــلى القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات مــن  -2
  :جانب
  أي دولة طرف؛) أ(
  القضاة، وذلك بالأغلبية المطلقة؛) ب(
  .المدعي العام) ج(

ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبيـة ثلثـي أعضـاء جمعيـة الـدول 
  .الأطراف
بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز للقضاة في الحالات  -3

العاجلة التـي لا تـنص فيهـا هـذه القواعـد عـلى حالـة محـددة معروضـة عـلى 
طبــق لحــين اعتمادهــا أو المحكمــة، أن يضــعوا بأغلبيــة الثلثــين قواعــد مؤقتــة ت

ــدول  ــة ال ــة لجمعي ــة أو الاســتثنائية التالي ــدورة العادي تعــديلها أو رفضــها في ال
  .الأطراف
تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتعـديلاتها، وكـل قاعـدة مـن  -4

  القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام الأساسي، ولا تطبق التعديلات 
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جرائية وقواعـد الإثبـات، وكـذلك القواعـد المؤقتـة، المدخلة على القواعد الإ 
  .بأثر رجعى بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان

في حالة حدوث تنازع بين النظام الأسـاسي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد  -5
  .الإثبات، يعتد بالنظام الأساسي

  لائحة المحكمة: 52المادة 
غلبية المطلقة ووفقا لهـذا النظـام الأسـاسي وللقواعـد يعتمد القضاة بالأ  -1

ــا ــاد لمهامه ــلأداء المعت ــة ل ــة اللازم ــة المحكم ــات لائح ــد الإثب ــة وقواع   .الإجرائي
  

يجري التشاور مع المدعي العام والمسـجل عنـد إعـداد لائحـة المحكمـة  -2
  .وأية تعديلات عليها

عتمادها، ما لم يقـرر يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور ا -3
وتعمم اللائحـة فـور اعتمادهـا عـلى الـدول الأطـراف لتقـديم . القضاة غير ذلك
وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خـلال سـتة . تعليقات عليها

  .شهور، تبقى اللائحة نافذة
  التحقيق والمقاضاة: الباب الخامس

  الشروع في التحقيق: 53المادة 
المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، مـا لم يشرع  -1

يقرر عدم وجود أسـاس معقـول لمبـاشرة إجـراء بموجـب هـذا النظـام الأسـاسي، 
  :ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في

ما إذا كانـت المعلومـات المتاحـة للمـدعي العـام تـوفر أساسـا معقـولا ) أ(
  د بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجريللاعتقا
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  ارتكابها؛ 
ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجـب المـادة ) ب(

  ؛17
ما إذا كان يـرى، آخـذا في اعتبـاره خطـورة الجريمـة ومصـالح المجنـي ) ج(

اء تحقيـق لـن عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجـر 
  .يخدم مصالح العدالة

فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمبـاشرة إجـراء وأن قـراره 
ــة  ــدائرة ) ج(يســتند فحســب إلى الفقــرة الفرعي ــغ ال ــه أن يبل أعــلاه، كــان علي

  .التمهيدية بذلك
إذا تبين للمدعي العام، بناء عـلى التحقيـق، أنـه لا يوجـد أسـاس كـاف  -2

  :للمقاضاة
لأنه لا يوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب إصدار أمـر قـبض أو ) أ(

  ؛ أو58أمر حضور بموجب المادة 
  ؛ أو 17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة ) ب(
لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيهـا مـدى خطـورة الجريمـة ) ج(

ه الجريمـة أو دوره ومصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إلي
  في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛

وجب عليه أن يبلغ الـدائرة التمهيديـة والدولـة المقدمـة للإحالـة بموجـب 
مـن ) ب(، أو مجلس الأمـن في الحـالات التـي تنـدرج في إطـار الفقـرة 14المادة 
  .ي ترتبت عليها هذه النتيجة، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب الت13المادة 
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أو طلـب  14بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالـة بموجـب المـادة ) أ( -3

، يجــوز للــدائرة التمهيديــة 13مــن المــادة ) ب(مجلــس الأمــن بموجــب الفقــرة 
بعـدم مبـاشرة إجـراء ولهـا أن  2أو  1مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 

ـــــا ـــــام إع ـــــدعي الع ـــــن الم ـــــب م ـــــرار، تطل ـــــك الق ـــــر في ذل   دة النظ
يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضـافة إلى ذلـك وبمبـادرة منهـا، مراجعـة قـرار ) ب(

 1المدعي العام بعدم مباشرة إجـراء إذا كـان القـرار يسـتند فحسـب إلى الفقـرة 
ــذا إلا إذا ). ج( 2أو ) ج( ــام ناف ــدعي الع ــرار الم ــبح ق ــة، لا يص ــذه الحال وفى ه

  .مهيديةاعتمدته الدائرة الت
يجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قـرار بمـا  -3

إذا كان يجـب الشرـوع في تحقيـق أو مقاضـاة اسـتنادا إلى وقـائع أو معلومـات 
  .جديدة

  واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات: 54المادة 
  :يقوم المدعي العام بما يلى -1

ة، توسيع نطاق التحقيـق ليشـمل جميـع الوقـائع والأدلـة إثباتا للحقيق) أ(
المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، 

  وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛
خل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تـد ) ب(

في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجنـي 
عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو 

  ، والصحة،7من المادة  3المعرف في الفقرة 
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ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصـة عنـدما تنطـوي الجريمـة عـلى  
  أو عنف بين الجنسيين أو عنف ضد الأطفال، عنف جنسي

يحترم احتراما كـاملا حقـوق الأشـخاص الناشـئة بموجـب هـذا النظـام ) ج(
  .الأساسي
ــــة -2 ــــيم الدول ــــات في إقل   :يجــــوز للمــــدعي العــــام إجــــراء تحقيق

  ؛ أو9وفقا لأحكام الباب ) أ(
ن مـ) د( 3على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ) ب(
  .57المادة 
  :للمدعي العام -3
  أن يجمع الأدلة وأن يفحصها؛) أ(
أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجنـي علـيهم والشـهود ) ب(

  وأن يستجوبهم؛
أن يلتمس تعاون أية دولـة أو منظمـة حكوميـة دوليـة أو أي ترتيـب ) ج(

  أو ولاية كل منها؛/حكومى دولى، وفقا لاختصاص و
يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقـات لا تتعـارض أن يتخذ ما ) د(

مــع هــذا النظــام الأســاسي، تيســيرا لتعــاون إحــدى الــدول أو إحــدى المــنظمات 
  الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص؛

أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل الإجراءات، عن ) هـ(
لمحافظـة عـلى سريتهـا ولغـرض أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط ا

  واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها؛ و
  أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو ) و(
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  .لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة
  حقوق الأشخاص أثناء التحقيق: 55المادة 

  :قيق بموجب هذا النظام الأساسيفيما يتعلق بأي تح -1
  لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛) أ(
لا يجوز إخضاع الشخص لأي شـكل مـن أشـكال القسرـ أو الإكـراه أو ) ب(

التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر مـن أشـكال المعاملـة أو 
  المهينة؛ العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو

إذا جــرى اســتجواب الشــخص بلغــة غــير اللغــة التــي يفهمهــا تمامــا ) ج(
ويتحدث بها، يحق لـه الاسـتعانة مجانـا بمـترجم شـفوى كـفء والحصـول عـلى 

  الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الأنصاف،
لا يجــوز إخضــاع الشــخص للقــبض أو الاحتجــاز التعســفى، ولا يحــوز ) د(

يتـه إلا للأسـباب ووفقـا للإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام حرمانه مـن حر
  .الأساسي
حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقـاد بـأن شخصـا مـا قـد ارتكـب جريمـة  -2

تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إمـا مـن 
 9قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء علي طلب مقـدم بموجـب البـاب 

من هذا النظام الأسـاسي، يكـون لـذلك الشـخص الحقـوق التاليـة أيضـا ويجـب 
  :إبلاغه بها قبل استجوابه

أن يجري إبلاغه، قبـل الشرـوع في اسـتجوابه، بـأن هنـاك أسـبابا تـدعو ) أ(
  للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

  تقرير الذنبالتزام الصمت، دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في ) ب(
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  أو البراءة؛ 
الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشـخص ) ج(

مساعدة قانونيـة، تـوفر لـه تلـك المسـاعدة في أيـة حالـة تقتضيـ فيهـا دواعـي 
العدالة، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أيـة حالـة مـن هـذا 

  نيات الكافية لتحملها؛النوع إذا لم تكن لدية الامكا
أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عـن ) د(

  .حقه في الاستعانة بمحام
  دور الدائرة التمهيدية : 56المادة 

  فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
عندما يرى المـدعي العـام أن التحقيـق يتـيح فرصـة فريـدة، قـد لا ) أ( -1

بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقوال من شـاهد، أو لفحـص تتوافر فيما 
  أو جمع أو اختبار الأدلة، يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك، 

في هذه الحالـة، يجـوز للـدائرة التمهيديـة، بنـاء عـلى طلـب المـدعي ) ب(
بصـورة العام، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فاعلية الإجـراءات ونزاهتهـا، و 

  .خاصة لحماية حقوق الدفاع
يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصـلة إلى الشـخص الـذي ) ج(

ألقي القبض عليه أو الـذي مثـل أمـام المحكمـة بنـاء عـلى أمـر حضـور يتعلـق 
، لـكى يمكـن سـماع رأيـه في المسـألة، )أ(بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية 

  .رة التمهيدية بغير ذلكوذلك ما لم تأمر الدائ
  :ما يلى) ب( 1يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة  -2
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  إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها؛) أ(

  الأمر بإعداد سجل بالإجراءات؛) ب(
  تعيين خبير لتقديم المساعدة؛) ج(
يـه أو مثـل أمـام الإذن بالاستعانة بمحام عـن الشـخص الـذي قـبض عل) د(

المحكمة تلبية لأمـر حضـور، وإذا كـان الشـخص لم يقـبض عليـه ولم يمثـل أمـام 
  المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع؛

انتداب أحد أعضائها، أو عند الضرورة، قاض آخر مـن قضـاة الشـعبة ) هـ(
ه بذلك، لكى يرصـد الوضـع ويصـدر التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروف

  توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص؛
  .اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها) و(
في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملا بهذه ) أ( -3

مهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة المادة، ولكن ترى الدائرة الت
التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة، يجب عليها أن تتشاور مـع المـدعي 
العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلـب اتخـاذ 

وجد ما يبرر وإذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا ي. هذه التدابير
عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هـذه التـدابير جـاز للـدائرة التمهيديـة أن 

  تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها؛
ــدائرة ) ب( ــذه ال ــذي تتخ ــرار ال ــتأنف الق ــام أن يس ــدعي الع ــوز للم يج

التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة، وينظر في هذا الاسـتئناف 
  .تعجلعلى أساس مس
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ــاء المحاكمــة، بأحكــام المــادة  -4 ــد، أثن في تنظــيم مســألة  69يجــري التقي

مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعهـا لأغـراض المحاكمـة 
  .عملا بهذه المادة، وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية

  وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها: 57المادة 
تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه المـادة، مـا لم يـنص  -1

  .النظام الأساسي على غير ذلك
الأوامر أو القرارات التي تصدرها الـدائرة التمهيديـة بموجـب المـواد ) أ( -2

يجـب أن  72مـن المـادة  7، الفقرة 61من المادة  2، الفقرة 54و  19و  18و  15
  اتها؛توافق عليها أغلبية قض

في جميع الحالات الأخرى، يجوز لقاض واحـد مـن الـدائرة التمهيديـة ) ب(
أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، مـا لم تـنص القواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسـب قـرار أغلبيـة أعضـاء الـدائرة 

  .التمهيدية
م، بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجـب يجوز للدائرة التمهيدية أن تقو  -3

  :هذا النظام الأساسي، بما يلى
أن تصدر، بنـاء عـلى طلـب المـدعي العـام، القـرارات والأوامـر اللازمـة ) أ(

  لأغراض التحقيق؛ 
أن تصدر، بناء على طلب شخص ألقى القبض عليه أو مثل بنـاء عـلى ) ب(

، بمـا في ذلـك أيـة تـدابير مثـل ، ما يلزم من أوامر58أمر بالحضور بموجب المادة 
  ، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملا56التدابير المبينة في المادة 
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  ، وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه؛9بالباب  
ــيهم والشــهود ) ج( ــة المجنــي عل ــات لحماي أن تتخــذ عنــد الضرــورة ترتيب

ن ألقـي القـبض وخصوصياتهم، وللمحافظة على الأدلة، وحماية الأشـخاص الـذي
عليهم أو مثلـوا اسـتجابة لأمـر بالحضـور، وحمايـة المعلومـات المتعلقـة بـالأمن 

  الوطني؛
أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيـق محـددة داخـل إقلـيم ) د(

إذا  9دولة طرف دون أن يكون قـد ضـمن تعـاون تلـك الدولـة بموجـب البـاب 
مراعـاة آراء الدولـة المعنيـة كلـما  قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة، بعـد

أمكن ذلك، أنه من الواضـح أن الدولـة غـير قـادرة عـلى تنفيـذ طلـب التعـاون 
بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامهـا القضـائى يمكـن أن 

  ؛9يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 
مـن ) ي( 1قـرة الفرعيـة أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقا للف) هـ(
، بخصوص اتخاذ تـدابير حمايـة بغـرض المصـادرة وبـالأخص مـن أجـل 93المادة 

المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قـد صـدر أمـر بـالقبض أو 
، وبعـد إيـلاء الاهـتمام الواجـب لقـوة الأدلـة 58أمر بالحضـور بموجـب المـادة 

و منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفى ولحقوق الأطراف المعنية، وفقا لما ه
  .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية: 58المادة 
تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقـت بعـد الشرـوع في التحقيـق، وبنـاء  -1

ا يـلى، بعـد على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض عـلى الشـخص إذا اقتنعـت بمـ
  فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي 
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  :العام
وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في ) أ(

  اختصاص المحكمة؛ و
  :أن القبض على الشخص يبدو ضروريا) ب(
  لضمان حضوره أمام المحكمة، أو" 1"
تحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضـهما لضمان عدم قيامه بعرقلة ال" 2"

  للخطر، أو
حيثما كان ذلك منطبقا، لمنع الشخص مـن الاسـتمرار في ارتكـاب تلـك " 3"

الجريمة أو لمنع إرتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ 
  .عن الظروف ذاتها

  :يتضمن طلب المدعي العام ما يلى -2
  ات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛اسم الشخص وأية معلوم) أ(
إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمـة والمـدعي ) ب(

  العام أن الشخص قد ارتكبها،
  بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك الجرائم؛) ج(
مــوجز بالأدلــة وأيــة معلومــات أخــرى تثبــت وجــود أســباب معقولــة ) د(

  قد ارتكب تلك الجرائم؛ للاعتقاد بأن الشخص
الســبب الــذي يجعــل المــدعي العــام يعتقــد بضرـوـرة القــبض عــلى ) هـــ(

  .الشخص
  :يتضمن قرار القبض ما يلى -3

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛) أ(
  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة) ب(
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  ها؛ والمطلوب القبض على الشخص بشأن 
  .بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك الجرائم) ج(
  .يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك -4
يجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض، أن تطلب القـبض عـلى الشـخص  -5

  .9احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 
الدائرة التمهيدية تعديل أمر القـبض  يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى -6

عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليهـا، وتقـوم الـدائرة 
التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولـة 

  .للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة
لعام، عوضا عـن استصـدار أمـر بـالقبض، أن يقـدم طلبـا بـأن للمدعي ا -7

وإذا اقتنعـت . تصدر الـدائرة التمهيديـة أمـرا بحضـور الشـخص أمـام المحكمـة
الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولـة للاعتقـاد بـأن الشـخص قـد ارتكـب 
الجريمة المدعاة وأن إصـدار أمـر بحضـور الشـخص يكفـى لضـمان مثولـه أمـام 

ة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيـد المحكم
إذا نـص القـانون الـوطني عـلى ذلـك، ويتضـمن أمـر ) خلاف الاحتجـاز(الحرية 

  :الحضور ما يلى
  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛) أ(
  التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه؛) ب(
ة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمـة والمـدعي إشار ) ج(

  العام أن الشخص قد ارتكبها؛
  .بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك الجريمة) د(
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  .ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور

  إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة: 59المادة 
ى طلبــا بــالقبض الاحتيــاطى أو طلبــا تقـوم الدولــة الطــرف، التــي تتلقــ -1

بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعنـي وفقـا 
  .9لقوانينها ولأحكام الباب 

يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضـائية المختصـة في  -2
  :الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة

  ينطبق على ذلك الشخص؛أن أمر القبض ) أ(
  وأن الشخص قد ألقى القبض عليه وفقا للأصول المرعية؛) ب(
  .وأن حقوق الشخص قد احترمت) ج(
ــه الحــق في تقــديم طلــب إلى الســلطة  -3 يكــون للشــخص المقبــوض علي

المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفـراج مؤقـت في انتظـار تقديمـه إلى 
  .المحكمة

ختصة في الدولة المتحفظة، عند البـت في أي طلـب مـن على السلطة الم -4
هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى خطـورة الجـرائم المـدعي 
العام وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجـد 

قـديم ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القـدرة عـلى الوفـاء بواجبهـا بت
ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظـة أن تنظـر . الشخص إلى المحكمة

) ب(و) أ( 1فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصـحيح وفقـا للفقـرة 
  .58من المادة 

  تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت،  -5
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تصـة في الدولـة المتحفظـة، وتـولي وتقدم الدائرة توصياتها إلى السـلطة المخ
في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلـك . السلطة المختصة

أية توصيات بشأن التـدابير اللازمـة لمنـع هـروب الشـخص، وذلـك قبـل إصـدار 
  .قرارها
إذا مــنح الشــخص إفراجــا مؤقتــا، يجــوز الــدائرة التمهيديــة أن تطلــب  -6

  .دورية عن حالة الإفراج المؤقت موافاتها بتقارير
بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظـة، يجـب  -7

  .نقل الشخص إلى المحكمة في اقرب وقت ممكن
  الإجراءات الأولية أمام المحكمة: 60المادة 

بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة  -1
ضور، يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشـخص قـد أو بناء على أمر ح

بلغ بالجرائم المدعي العام ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما 
  .في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة

للشخص الخاضـع لأمـر بـالقبض عليـه أن يلـتمس الإفـراج عنـه مؤقتـا  -2
، ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيديـة بـأن انتظارا للمحاكمة

وإذا لم تقتنـع . قد اسـتوفيت 58من المادة  1الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
  .الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص، بشروط أو بدون شروط

تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بـالإفراج عـن  -3
شخص أو احتجازه، ولها أن تفعل ذلـك في أي وقـت بنـاء عـلى طلـب المـدعي ال

  وعلى أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة تعديل . العام أو الشخص
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قرارها فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفـراج إذا اقتنعـت بـأن 
  .تغير الظروف يقتضى ذلك

ز الشـخص لفـترة غـير معقولـة تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجـا -4
وإذا حـدث هـذا . قبل المحاكمـة بسـبب تـأخير لا مـبرر لـه مـن المـدعي العـام

  .التأخير، تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص، بشروط أو بدون شروط
للدائرة التمهيدية، عند الضرورة إصدار أمر بإلقـاء القـبض عـلى شـخص  -5

  .مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة
  اعتماد التهم قبل المحاكمة: 61ادة الم

تعقد الدائرة التمهيدية، في غضون فترة معقولة من تقديم الشـخص إلى  -1
، جلسة لاعتماد الـتهم 2المحكمة أو حضوره طواعية أمامها، رهنا بأحكام الفقرة 

التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة عـلى أساسـها وتعقـد الجلسـة بحضـور 
  .شخص المنسوب إليه التهم، هو ومحاميهالمدعي العام وال

يجوز للدائرة التمهيدية، بناء على طلب المدعي العـام أو بمبـادرة منهـا،  -2
عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم، من أجل اعـتماد الـتهم التـي 

  :يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في الحالات التالية
  ا يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أوعندم) أ(
عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد ) ب(

اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه 
  .بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم

  ر الدائرة التمهيدية وفى هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقر 
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  .أن ذلك في مصلحة العدالة
  :يجب القيام بما يلى في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة - 3

تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام ) أ(
  على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة، 

  .العام الاعتماد عليها في الجلسة إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي) ب(
ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومـات 

  .لأغراض الجلسة
للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسـحب  -4

ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعـد الجلسـة بـأي تعـديل . أيا من التهم
وفى حالة سحب تهم، يبلـغ المـدعي العـام مـا الـدائرة . تهم لأية تهم أو بسحب

  .التمهيدية بأسباب السحب
على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافى كل تهمـة مـن  -5

التهم لإثبات وجود أسباب جوهريـة تـدعو للاعتقـاد بـأن الشـخص قـد ارتكـب 
عـام عـلى أدلـة مسـتندية أو ويجوز أن يعمـد المـدعي ال. الجريمة المنسوبة إليه

عرض موجز للأدلـة، ولا يكـون بحاجـة إلى اسـتدعاء الشـهود المتوقـع إدلاؤهـم 
  .بالشهادة في المحاكمة

  :للشخص أثناء الجلسة -6
  أن يعترض على التهم؛) أ(
  وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام؛) ب(
  .وأن يقدم أدلة من جانبه) ج(
  هيدية، على أساس الجلسة، ما إذا كانت توجد أدلة تقرر الدائرة التم -7
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كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب 
ويجـوز للـدائرة التمهيديـة، عـلى أسـاس . كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليـه

  :قرارها هذا
أن تعتمــد الــتهم التــي قــررت بشــأنها وجــود أدلــة كافيــة، وأن تحيــل ) أ(

  لشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها؛ا
  أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة؛) ب(
  :أن توجــل الجلســة وأن تطلــب إلى المــدعي العــام النظــر فــيما يــلي) ج(

تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد مـن التحقيقـات فـيما يتعلـق بتهمـة " 1"
  معينة، أو 

تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفـة " 2"
  .تدخل في اختصاص المحكمة

في الحالات التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد تهمة ما، لا يحـال  -8
دون قيام المدعي العام في وقت لاحـق بطلـب اعتمادهـا إذا كـان هـذا الطلـب 

  .فيةمدعوما بأدلة إضا
للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمـة، أن يعـدل الـتهم  -9

وإذا سعى المـدعي العـام . وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخطار المتهم
إلي إضافة تهم أخرى أو إلي الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد، وجب عقد جلسة 

دء المحاكمة، يجوز للمدعي العام وبعد ب. في إطار هذه المادة لاعتماد تلك التهم
  .سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية

يتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما يتعلق بأية تهم لا  - 10
  .تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها المدعي العام
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 متى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية - 11

، مسؤولة عن سير الإجراءات 64من المادة  4وبالفقرة  8تكون، رهنا بالفقرة 
اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون 

  .متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك الإجراءات
  المحاكمة: الباب السادس

  مكان المحاكمة: 62المادة 
  .في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلكتنعقد المحاكمات 

  المحاكمة بحضور المتهم: 63المادة 
  .يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة -1
إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمـة، يجـوز  -2

للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمـة وتوجيـه 
المحامى من خارج قاعة المحكمة، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصـالات إذا 
لزم الأمر، ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في الظروف الاستثنائية، بعـد أن يثبـت 
عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى، ولفـترة محـدودة فقـط طبقـا لمـا تقتضـيه 

  .الحالة
  ية وسلطاتهاوظائف الدائرة الابتدائ: 64المادة 

تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المـادة وفقـا  -1
  .لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في  -2
لحمايـة المجنـي علـيهم  جو من الاحترام التام لحقوق المـتهم والمراعـاة الواجبـة

  .والشهود
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عند إحالة القضية للمحاكمـة وفقـا لهـذا النظـام الأسـاسي، يكـون عـلى  -3

  :الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بما يلى
ــير ) أ( ــهيل س ــة لتس ــدابير اللازم ــذ الت ــراف وأن تتخ ــع الأط ــداول م أن تت

  الإجراءات على نحو عادل وسريع؛
  تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة؛أن ) ب(
رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظـام الأسـاسي، أن تصرـح ) ج(

بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك قبل بـدء 
  .المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة

دائية أن تحيل المسائل الأوليـة إلى الـدائرة التمهيديـة يجوز للدائرة الابت -4
إذا كان ذلك لازما لتسيير العمل بها على نحـو فعـال وعـادل، ويجـوز لهـا، عنـد 
الضرورة، أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضـاة الشـعبة التمهيديـة 

  .تسمح ظروفه بذلك
عد إخطار الأطـراف، أن يجوز للدائرة الابتدائية، حسبما يكون مناسبا وب -5

  .تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم
يجوز للدائرة الابتدائية، لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو  - 6

  :أثناءها، أن تقوم بما يلى حسب الحاجة
 11ممارسة أية وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية المشار إليها في الفقرة ) أ(

  ؛61من المادة 
الأمر بحضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها ) ب(

من الأدلة، فتحصل لهذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، علي مساعدة الـدول وفقـا لمـا 
  هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي؛

  اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية؛) ج(
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التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمـة  الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة) د(

  أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة؛
ــــ( ـــي علـــيهم؛) ه ـــهود والمجن ـــتهم والش ـــة الم ـــلازم لحماي ـــاذ ال   اتخ

  .الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة) و(
بيد أنـه يجـوز للـدائرة الابتدائيـة أن . تعقد المحاكمة في جلسات علنية -7

تضى انعقاد بعض الإجراءات في جلسـة سريـة للأغـراض تقرر أن ظروفا معينة تق
أو لحمايــة المعلومــات السرــية أو الحساســة التــي يتعــين  68المبينــة في المــادة 

  .تقديمها كأدلة
في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو عـلى المـتهم ) أ( -8

تتأكــد الــدائرة  ويجــب أن. الــتهم التــي ســبق أن اعتمــدتها الــدائرة التمهيديــة
وعليها أن تعطيه الفرصـة للاعـتراف . الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم

  .أو للدفع بأنه غير مذنب 65بالذنب وفقا للمادة 
ــة، ) ب( ــاء المحاكم ــدر، أثن ــة، أن يص ــرأس الجلس ــذي ي ــاضي ال ــوز للق يج

ت سـيرا توجيهات تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضمان سـير هـذه الإجـراءا
ويجوز للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، . عادلا ونزيها

  .أن يقدموا الأدلة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي
يكون للدائرة الابتدائية، ضـمن أمـور أخـرى، سـلطة القيـام، بنـاء عـلى  -9

  :طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء ذاتها، بما يلى
  الأدلة أو صلتها؛ الفصل في قبوله) أ(
  .اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة) ب(

تكفل الدائرة الابتدائية إعـداد سـجل كامـل بالمحاكمـة يتضـمن بيانـا  -10
  .دقيقا بالاجراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه
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  الاجراءات عند الاعتراف بالذنب: 65المادة 

، تبت الدائرة 64من المادة ) أ( 8ف المتهم بالذنب عملا بالفقرة إذا اعتر  -1
  :الابتدائية في

  ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب؛) أ(
وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشـاور كـاف مـع ) ب(

  محامى الدفاع؛
  :دعوى الواردة فيما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع ال) ج(
  التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم؛" 1"
  وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم؛" 2"
  .وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود" 3"
، 1ر إليهـا في الفقـرة إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشـا -2

اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أيـة أدلـة إضـافية جـرى تقـديمها، تقريـرا لجميـع 
الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب، وجاز لهـا 

  .أن تدين المتهم بتلك الجريمة
، 1هـا في الفقـرة إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشـار إلي -3

اعتبرت الاعـتراف بالـذنب كـأن لم يكـن وكـان عليهـا، في هـذه الحالـة، أن تـأمر 
بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هـذا النظـام 

  .الأساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى
قـديم عـرض أوفى لوقـائع الـدعوى إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلـزم ت -4

  :تحقيقـــا لمصـــلحة العدالـــة، وبخاصـــة لمصـــلحة المجنـــي علـــيهم، جـــاز لهـــا
  أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية، بما في ذلك شهادة) أ(
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  الشهود؛ 
أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية المنصـوص ) ب(

سي، وفى هذه الحالـة يكـون عليهـا أن تعتـبر الاعـتراف عليها في هذا النظام الأسا
  .بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى

لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجرى بين المدعي العام والـدفاع  -5
  .بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها

  قرينة البراءة: 66المادة 
الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمـة وفقـا للقـانون الواجـب  -1

  .التطبيق
  .يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب -2
يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شـك معقـول قبـل  -3

  .إصدار حكمها بإدانته
  حقوق المتهم: 67المادة 

بت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، عند ال -1
مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وفى أن تكـون المحاكمـة منصـفة وتجـري 
علي نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التاليـة، عـلي قـدم المسـاواة 

  :التامة
ليه وسـببها ومضـمونها، أن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إ) أ(

  وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمها؛
  أن يتاح له ما يكفى من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه،) ب(
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  وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية؛
  أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له؛) ج(
حـاضرا في أثنـاء  ، أن يكـون63مـن المـادة  2مع مراعاة أحكام الفقـرة ) د(

المحاكمة، وأن يـدافع عـن نفسـه بنفسـه أو بالاسـتعانة بمسـاعدة قانونيـة مـن 
وأن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هـذا وفى أن تـوفر . اختياره

له المحكمة المساعدة القانونية كلـما اقتضـت ذلـك مصـلحة العدالـة، ودون أن 
عدة إذا لم تكــن لديــه الامكانيــات الكافيــة يــدفع أيــة أتعــاب لقــاء هــذه المســا

  لتحملها؛
أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخـرين وأن يـؤمن لـه ) هـ(

حضور واستجواب شهود النفى بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكـون 
للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقـديم أدلـة أخـرى مقبولـة بموجـب 

  الأساسي؛هذا النظام 
ــزم مــن الــترجمات ) و( ــا بمــترجم شــفوى كــفء وبمــا يل أن يســتعين مجان

التحريرية لاستيفاء مقتضيات الانصاف إذا كان ثمـة إجـراءات أمـام المحكمـة أو 
مســتندات معروضــة عليهــا بلغــة غــير اللغــة التــي يفهمهــا المــتهم فهــما تامــا 

  ويتكلمها؛
عـتراف بالـذنب وأن يلـزم ألا يجبر على الشهادة ضـد نفسـه أو عـلى الا ) ز(

  الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة؛
أن يدلى ببيان شفوى أو مكتـوب، دون أن يحلـف اليمـين، دفاعـا عـن ) ح(
  نفسه؛
  ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي) ط(
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  .نحو 
صة بالكشـف منصـوص عليهـا في هـذا بالإضافة إلى أية حالات أخرى خا -2

النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن الأدلـة التـي 
في حوزته أو تحت سيطرته والتـى يعتقـد أنهـا تظهـر أو تميـل إلى إظهـار بـراءة 
المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر عـلى مصـداقية أدلـة الإدعـاء، وعنـد 

  .الفقرة تفصل المحكمة في الأمر الشك في تطبيق هذه
  حماية المجني عليهم والشهود : 68المادة 

  واشتراكهم في الإجراءات
تتخذ المحكمـة تـدابير مناسـبة لحمايـة أمـان المجنـي علـيهم والشـهود  -1

وتـولى المحكمـة في ذلـك . وسلامتهم البدنية والنفسية، وكـرامتهم وخصوصـيتهم
بمـا فيهـا السـن، ونـوع الجـنس عـلى النحـو  اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة،

، والصـحة، وطبيعـة الجريمـة، ولا سـيما، ولكـن 7من المـادة  3المعرف في الفقرة 
دون حصر، عندما تنطوى الجريمة على عنف جنسىـ أو عنـف بـين الجنسـين أو 

ويتخذ المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيـق . عنف ضد الأطفال
ئم والمقاضاة عليها، ويجب ألا تمس هذه التـدابير أو تتعـارض مـع في هذه الجرا

  .حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
، لـدوائر 67استثناء من مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليـه في المـادة  -2

المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم، بإجراء أي جزء من 
اكمــة في جلســات سريــة أو بالســماح بتقــديم الأدلــة بوســائل إلكترونيــة أو المح

  وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة. بوسائل خاصة أخرى
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ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا عليـه أو شـاهدا، مـا لم  
أو تأمر المحكمة بغير ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، ولا سيما آراء المجني عليه 

  .الشاهد
تســمح المحكمــة للمجنــي علــيهم، حيــثما تتــأثر مصــالحهم الشخصــية،  -3

بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة 
مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المـتهم ومـع مقتضـيات إجـراء 

لمجني علـيهم عـرض هـذه ويجوز للممثلين القانونيين ل. محاكمة عادلة ونزيهة
الآراء والشــواغل حيــثما تــرى المحكمــة ذلــك مناســبا، وفقــا للقواعــد الإجرائيــة 

  .وقواعد الإثبات
لوحــدة المجنــي علــيهم والشــهود أن تقــدم المشــورة إلى المــدعي العــام  -4

والمحكمــة بشــأن تــدابير الحمايــة المناســبة والترتيبــات الأمنيــة وتقــديم النصــح 
  .43من المادة  6و المشار إليه في الفقرة والمساعدة على النح

وـع في المحاكمـة،  -5 يجوز للمدعي العام، لأغراض أية إجراءات تسبق الشر
أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظـام الأسـاسي 
فيقدم بدلا من ذلـك مـوجزا لهـا إذا كـان الكشـف عـن هـذه الأدلـة يـؤدي إلي 

اهد أو أسرته لخطر جسيم، وتمارس هـذه التـدابير بطريقـة تعريض سلامة أي ش
لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضـيات إجـراء محاكمـة عادلـة 

  .ونزيهة
للدولة أن تتقدم بطلـب لاتخـاذ التـدابير اللازمـة فـيما يتعلـق بحمايـة  -6

  .موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة
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  الأدلة: 69ة الماد

قبل الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعـد  -1
  .الإثبات، بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة

يدلي الشـاهد في المحاكمـة بشـهادته شخصـيا، إلا بالقـدر الـذي تتيحـه  -2
. يـة وقواعـد الإثبـاتأو في القواعـد الإجرائ 68التدابير المنصوص عليها في المـادة 

ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة مـن الشـاهد 
بواسطة تكنولوجيا العرض المـرئي أو السـمعي فضـلا عـن تقـديم المسـتندات أو 
المحاضر المكتوبة، رهنا بمراعاة هـذا النظـام الأسـاسي ووفقـا للقواعـد الإجرائيـة 

  .هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها ويجب ألا تمس. وقواعد الإثبات
، وتكـون 64يحوز للأطراف تقديم أدلة تتصـل بالـدعوى، وفقـا للـمادة  -3

للمحكمة سلطة طلـب تقـديم جميـع الأدلـة التـي تـرى أنهـا ضروريـة لتقريـر 
  .الحقيقة

للمحكمة أن تفصـل في صـلة أو مقبوليـة أيـة أدلـة آخـذة في اعتبارهـا  -4
منها القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال قد يترتب عـلى هـذه ضمن جملة أمور، و 

الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمـتهم أو بـالتقييم المنصـف لشـهادة 
  .الشهود، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

تحــترم المحكمــة وتراعــي الامتيــازات المتعلقــة بالسرــية وفقــا لمــا هــو  -5
  .اعد الإجرائية وقواعد الإثباتمنصوص عليه في القو 

لا تطلب المحكمة إثبات وقـائع معروفـة للجميـع ولكـن يجـوز لهـا أن  -6
  .تحيط بها علما من الناحية القضائية
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لا تقبـل الأدلـة التـي يـتم الحصــول عليهـا نتيجـة انتهـاك لهـذا النظــام  -7

  :الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا إذا
  اك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة؛كان الانته) أ(
أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون مـن شـأنه ) ب(

  .أن يلحق بها ضررا بالغا
عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعهـا الدولـة، لا تكـون  -8

  .للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة
  عال الجرمية المخلة بإقامة العدلالأف: 70المادة 

يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في  -1
  :إقامة العدل، عندما ترتكب عمدا

مـن  1الإدلاء بشهادة زور بعـد التعهـد بـالتزام الصـدق عمـلا بـالفقرة ) أ(
  ؛69المادة 
  تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة؛) ب(
ممارسة تأثير مفسـد عـلى شـاهد، أو تعطيـل مثـول شـاهد أو إدلائـه ) ج(

بشهادته أو التأثير عليهما، أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته، و تدمير الأدلة 
  أو العبث بها أو التأثير على جمعها؛

إعاقة أحد مسئولى المحكمة أو ترهيبـه أو ممارسـة تـأثير مفسـد عليـه ) د(
عدم القيام بواجباتـه، أو القيـام بهـا بصـورة غـير سـليمة، أو بغرض إجباره على 

  لإقناعه بأن يفعل ذلك،
الانتقام من أحد مسئوولي المحكمة بسبب الواجبات التـي يقـوم بهـا ) هـ(

  ذلك المسؤول أو مسؤول آخر؛



    

  268

  
قيام أحد مسؤولى المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباتـه ) و(

  .الرسمية
ادئ والإجـراءات المنظمـة لممارسـة المحكمـة اختصاصـها عـلى تكون المب -2

الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المادة هى الإجراءات المنصوص عليها في القواعد 
ويـنظم القـانون الـداخلي للدولـة التـي يطلـب منهـا . الإجرائية وقواعد الإثبات

إجراءاتهـا التعاون الدولي، شروط تـوفير هـذا التعـاون للمحكمـة فـيما يتعلـق ب
  .بموجب هذه المادة

في حالــة الإدانــة، يجــوز للمحكمــة أن توقــع عقوبــة بالســجن لمــدة لا  -3
تتجاوز خمس سنوات أو بغرامـة وفقـا للقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، أو 

  .العقوبتين معا
توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينهـا الجنائيـة التـي تعاقـب ) أ( -4

ة المخلة بسلامة عملية التحقيـق أو العمليـة القضـائية فيهـا على الأفعال الجرمي
لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هـذه المـادة، التـي 

  ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها،
بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسبا، تحيل الدولـة الطـرف ) ب(

تها المختصـة لأغـراض المقاضـاة، وتتنـاول تلـك السـلطات هـذه الحالة إلى سلطا
  .الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة

  المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة: 71المادة 
للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذي يرتكبون سلوكا سيئا،  -1

  عطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها،بما في ذلك ت
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بتدابير إدارية خلاف السـجن مثـل الإبعـاد المؤقـت أو الـدائم مـن غرفـة  
المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليهـا القواعـد الإجرائيـة 

  .وقواعد الإثبات
ة وقواعـد الإثبـات تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائيـ -2

  .1هى التدابير المنظمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 
  حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني: 72المادة 

تنطبق هذه المادة في أي حالة يـؤدى فيهـا الكشـف عـن معلومـات أو  -1
وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمـن الـوطني لتلـك الدولـة، حسـب 

، 56مـن المـادة  3،  2ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطـاق الفقـرتين . رأيها
، 67مـن المـادة  2، الفقـرة 64مـن المـادة  3، والفقـرة 61مـن المـادة  3والفقرة 
، وكـذلك الحـالات 93، والمـادة 87من المادة  6، والفقرة 68من المادة  6والفقرة 

يكـون الكشـف فيهـا عـن تلـك التي تنشأ في أي مرحلة أخرى مـن الإجـراءات و
  .المعلومات محل نظر

تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قـد طلـب فيهـا مـن شـخص  -2
تقديم معلومات أو أدلة، ولكـن هـذا الشـخص رفـض أن يفعـل ذلـك أو أحـال 
المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شـأنه أن يمـس مصـالح الأمـن 

ولة المعنية أنها ترى أن الكشـف سـيكون مـن شـأنه الوطني للدولة، وأكدت الد
  .المساس بمصالح أمنها الوطني

ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب  -3
  .73، أو بتطبيق المادة 54من المادة ) و(و ) هـ( 3الفقرة 
  إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن يجري، الكشف -4
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ن معلومات أو وثائق تتعلق بهـا في أي مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، ع 
وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان من حـق 

  .تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة
إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عـن المعلومـات المسـاس بمصـالح  -5

طني، اتخـذت تلـك الدولـة جميـع الخطـوات المعقولـة، بالتعـاون مـع أمنها الو 
المــدعي العــام أو محــامى الــدفاع أو الــدائرة التمهيديــة أو الــدائرة الابتدائيــة، 
حسب الحالة، من أجل السعى إلى حل المسألة بطرق تعاونية، ويمكن أن تشمل 

  :هذه الخطوات ما يلى
  تعديل الطلب أو توضحيه؛) أ(
المحكمة بشأن مدى صلة المعلومـات أو الأدلـة المطلوبـة، أو  قرار من) ب(

قرار منها بما إذا كنت الأدلة، رغم صلتها، يمكن أو أمكن فعلا الحصول عليها من 
  مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها؛

إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شـكل ) ج(
  آخر؛ أو 

ق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بمـا في ذلـك، الاتفا) د(
ضمن أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ منقحـة، أو وضـع حـدود لمـدى مـا 

أو عـن جانـب واحـد ، أو اللجـوء /يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة و
إلى إجراء تدابير أخرى للحمايـة يسـمح بهـا هـذا النظـام الأسـاسي وتسـمح بهـا 

  .قواعدال
بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطريقة تعاونية، وإذا  -6

ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومـات أو 
  الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني،
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لمحددة التـي بنـت تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب ا 
عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدى في حد ذاته، 

  .بالضرورة، إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة
إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صـلة وضروريـة لإثبـات أن  -7

  :المتهم مذنب أو برئ، جاز لها الاضطلاع بالإجراءات التالية
حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء عـلى طلـب ) أ(

، وتكـون 2أو في إطار الظروف الوارد وصفها في الفقـرة  9للتعاون بمقتضى الباب 
  :93من المادة  4الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 

أشــير إليــه في الفقــرة يجــوز للمحكمــة، قبــل التوصــل إلى أي اســتنتاج " 1"
، أن تطلـب إجـراء مزيـد مـن المشـاورات مـن أجـل النظـر في "2) "أ( 7الفرعية 

دفوع الدولة، وقد يشمل ذلك، حسبما يكون مناسـبا، عقـد جلسـات مغلقـة أو 
  عن جانب واحد؛

إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجـه إليهـا الطلـب، باسـتنادها، في " 2"
، لا تتصرفـ 93مـن المـادة  4الرفض المبينة في الفقـرة  ظروف الحالة، إلى أسباب

وفقا لالتزاماتها بموجب النظـام الأسـاسي، جـاز للمحكمـة أن تحيـل الأمـر وفقـا 
  ، مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتجاها؛87من المادة  7للفقرة 
يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى مـا قـد يكـون مناسـبا " 3"

  في هـــذه الظـــروف مـــن اســـتنتاج وجـــود أو عـــدم وجـــود واقعـــة مـــا؛ أو 
  :في كافة الظروف الأخرى) ب(

  الأمر بالكشف؛ أو" 1"
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بقدر عدم أمرها بالكشف؛ الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكـون " 2"

  .مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما
  ئق الطرف الثالثمعلومات أو وثا: 73المادة 

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة 
لديها أو في حوزتها أو تحـت سـيطرتها، وكـان قـد تـم الكشـف عـن الوثيقـة أو 
المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا مـن جانـب دولـة أخـرى أو منظمـة 

تطلـب موافقـة المصـدر عـلى  حكومية دولية أو منظمـة دوليـة، كـان عليهـا أن
وإذا كان المصدر دولة طرفا، فإمـا أن توافـق . الكشف عن الوثيقة أو المعلومات

هذه الدولة المصـدر عـلى الكشـف عـن المعلومـات أو الوثيقـة أو تتعهـد بحـل 
وإذا كـان المصـدر لـيس . 72مسألة الكشف مع المحكمـة، رهنـا بأحكـام المـادة 

الكشف، كان على الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب دولة طرفا ورفض الموافقة على 
إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سـابق 

  .من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية
  متطلبات إصدار القرار: 74المادة 

يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلـة مـن مراحـل المحاكمـة  -1
وال مداولاتهم، ولهيئة الرئاسة أن تعـين، عـلى أسـاس كـل حالـة عـلى حـدة، وط

قاضيا مناوبا أو أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضـور كـل مرحلـة مـن مراحـل 
المحاكمة لكى يحل محل أي عضو من أعضـاء الـدائرة الابتدائيـة إذا تعـذر عـلى 

  .هذا العضو مواصلة الحضور
ولا . إلى تقييمها للأدلة ولكامـل الإجـراءات يستند قرار الدائرة الابتدائية -2

  يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أي تعديلات
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ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجـرت . للتهم 
  .مناقشتها أمامها في المحاكمة

يتمكنـوا، يصـدر  يحاول القضـاة التوصـل إلى قـرارهم بـالإجماع، فـإن لم -3
  .القرار بأغلبية القضاة

  .تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية -4
يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيـات التـي تقررهـا  -5

. الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج، وتصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحـدا
، يتضمن قرار الدائرة الابتدائيـة آراء الأغلبيـة وآراء وحيثما لا يكون هناك إجماع

  .الأقلية، ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنية
  جبر أضرار المجني عليهم: 75المادة 

تضع المحكمة مبـادئ فـيما يتعلـق بجـبر الأضرار التـي تلحـق بـالمجني  -1
وعـلى . عـويض ورد الاعتبـارعليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلـك رد الحقـوق والت

هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلـب أو بمبـادرة منهـا 
في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحـق بـالمجني 

  .عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها
شـخص مـدان تحـدد فيـه أشـكالا  للمحكمة أن تصدر أمرا مبـاشرا ضـد -2

ملائمة من أشـكال جـبر أضرار المحنـي علـيهم، أو فـيما يخصـهم بمـا في ذلـك رد 
الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حيثما كان مناسبا، بتنفيـذ 

  قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في



    

  274

  .79المادة  
هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم  قبل إصدار أمر بموجب -3

بيانات حالـة مـن الشـخص المـدان أو مـن المجنـي علـيهم أو مـن سـواهم مـن 
الأشخاص المعنيين أو الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضـع المحكمـة هـذه 

  .البيانات في اعتبارها
د للمحكمة أن تقرر، لـدى ممارسـة سـلطتها بموجـب هـذه المـادة وبعـ -4

إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي، ما إذا كان من اللازم لتنفيـذ 
مـن المـادة  1أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقـرة 

93.  
تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجـب هـذه المـادة كـما لـو كانـت  -5

  .تنطبق على هذه المادة 109أحكام المادة 
يس في هذه المـادة مـا يفسرـ عـلى أنـه ينطـوى عـلى مسـاس بحقـوق ل -6

  .المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي
  إصدار الأحكام: 76المادة 

في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع  -1
  .لصلة بالحكمفي الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات ا

وقبـل إتمـام المحاكمـة،  65باستثناء الحالات التي تنطبـق عليهـا المـادة  -2
يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بناء عـلى طلـب مـن المـدعي 
العام أو المتهم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفـوع إضـافية ذات 

  .ئية وقواعد الإثباتصلة بالحكم، وفقا للقواعد الإجرا



      

  275

  
، يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطـار 2حيثما تنطبق الفقرة  -3
 2ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخـرى المشـار إليهـا في الفقـرة  75المادة 

  .وكذلك، عند الضرورة، خلال أية جلسة إضافية
  .يصدر الحكم علنا وفى حضور المتهم، ما أمكن ذلك -4

  العقوبات: باب السابعال
  العقوبات الواجبة التطبيق: 77المادة 

، يكون للمحكمة أن توقع على الشـخص المـدان 110رهنا بأحكام المادة  -1
مـن هـذا النظـام الأسـاسي إحـدى العقوبـات  5بارتكاب جريمة في إطـار المـادة 

  :التالية
  سنة؛ 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها ) أ(
سجن المؤبد حيثما تكـون هـذه العقوبـة مـبررة بـالخطورة البالغـة ال) ب(

  .للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان
  :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلى - 2

فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد ) أ(
  الإثبات؛ 

الأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غـير مصادرة العائدات والممتلكات و ) ب(
  .مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

  تقرير العقوبة: 78المادة 
تراعــى المحكمــة عنــد تقريــر العقوبــة عوامــل مثــل خطــورة الجريمــة  -1

  والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد 
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  .الإثبات
تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، يكون قد  -2

وللمحكمـة إن تخصـم أي . قضي سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة
  .وقت آخر قضى في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة

في  عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحـدة، تصـدر المحكمـة حكـما -3
ولا تقل هذه المدة عـن . كل جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية

سـنة أو عقوبـة  30مدة أقصى كل حكـم عـلى حـدة ولا تتجـاوز السـجن لفـترة 
  .77من المادة ) ب( 1السجن المؤبد وفقا للفقرة 

  الصندوق الاستئماني: 79المادة 
الأطراف لصالح المجنـي ينشأ صندوق استئمانى بقرار من جمعية الدول  -1

  .عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم
للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صـورة  -2

  .غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئماني
  .عايير تحددها جمعية الدول الأطرافيدار الصندوق الاستئماني وفقا لم -3

  عدم المساس بالتطبيق الوطني : 80المادة 
  للعقوبات والقوانين الوطنية

  ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة من توقيع
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العقوبــات المنصــوص عليهــا في قوانينهــا الوطنيــة أو يحــول دون تطبيــق  
  .وبات المحددة في هذا البابقوانين الدول التي لا تنص على العق

  الاستئناف وإعادة النظر: الباب الثامن
  استئناف قرار البراءة أو الإدانة أو حكم العقوبة: 81المادة 

، وفقـا للقواعـد الإجرائيـة 74يجوز استئناف قرار صادر بموجـب المـادة  -1
  :وقواعد الإثبات على النحو التالى

  :استنادا إلى أي من الأسباب التاليةللمدعي العام أن يتقدم باستئناف ) أ(
  الغلط الإجرائي،" 1"
  الغلط في الوقائع،" ب2"
  الغلط في القانون،" 3"
للشخص المدان، أو المدعي العام نيابة عن ذلـك الشـخص، أن يتقـدم ) ب(

  :باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية
  الغلط الإجرائي،" 1"
  الغلط في الوقائع،" ب2"
  غلط في القانون،ال" 3"
  .أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار" 4"
للمدعي العام أو الشـخص المـدان أن يسـتأنف أي حكـم بالعقوبـة ) أ( -2

وفقا للقواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، بسـبب عـدم التناسـب بـين الجريمـة 
  .والعقوبة

العقوبـة أن هنـاك مـن إذا رأت المحكمة، أثناء نظـر اسـتئناف حكـم ) ب(
  الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة، كليا أو جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي
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) ب(أو ) أ( 1العام والشخص المدان إلي تقـديم الأسـباب بموجـب الفقـرة  
  .83، وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا للمادة 81من المادة 

، أثنـاء نظـر اسـتئناف ضـد يسرى الإجراء نفسه عنـدما تـرى المحكمـة) ج(
 2إدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبـة بموجـب الفقـرة 

  ).أ(
يظل الشخص المدان تحـت الـتحفظ إلى حـين البـت في الاسـتئناف، مـا لم ) أ( -3

  .تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك
ة يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة الـتحفظ عليـه تتجـاوز مـد) ب(

الحكم بالسجن الصادر ضده، غـير أنـه إذا تقـدم المـدعي العـام باسـتئناف مـن 
جانبه، جاز أن يخضـع الإفـراج عـن ذلـك الشـخص للشرـوط الـواردة في الفقـرة 

  أدناه،) ج(الفرعية 
  :يفـــرج عـــن المـــتهم فـــورا في حالـــة تبرئتـــه، رهنـــا بمـــا يـــلى) ج(

عـام، أن تقـرر اسـتمرار للدائرة الابتدائيـة، بنـاء عـلى طلـب مـن المـدعي ال" 1"
احتجـاز الشــخص إلى حــين البــت في الاســتئناف، وذلــك في الظــروف الاســتثنائية 
وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال كبـير لفـرار الشـخص ومـدى خطـورة 

  .الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف
ات، استئناف قرار تصدره يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثب" 2"

  ".1) "ج(الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية 
يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف  - 4

  ).ب(و ) أ( 3وطيلة إجراءات الاستئناف، رهنا بأحكام الفقرة 
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  استئناف القرارات الأخرى: 82المادة 

ــن الطــرفين  -1 ــات لأي م ــد الإثب ــة وقواع ــد الإجرائي ــا للقواع ــام، وفق القي
  :باستئناف أي من القرارات التالية

  قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية؛ ) أ(
  قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة؛) ب(
مـن  3قرار الدائرة التمهيدية التصرفـ بمبـادرة منهـا بموجـب الفقـرة ) ج(
  .56المادة 
أي قرار ينطوى على مسألة من شأنها أن تؤثر تـأثيرا كبـيرا عـلى عدالـة ) د(

وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة 
الاستئناف قـرارا فوريـا بشـأنه يمكـن أن يـؤدى إلى تحقيـق تقـدم كبـير في سـير 

  .الإجراءات
دعي العـام، بـإذن مـن الـدائرة التمهيديـة، يجوز للدولـة المعنيـة أو المـ -2

. 57مـن المـادة ) د( 3استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 
  .وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل

لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافى، ما لم تـأمر بـذلك دائـرة  -3
  .ا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفق

يجــوز للممثــل القــانوني للمجنــي علــيهم أو الشــخص المــدان أو المالــك  -4
أن يقـدم  73الحسن النيـة الـذي تضـار ممتلكاتـه بـأمر صـادر بموجـب المـادة 
  استئنافا للأمر بغرض الحصول على تعويضات، على النحو المنصوص
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  .الإثبات عليه في القواعد الإجرائية وقواعد 
  إجراءات الاستئناف: 83المادة 

وفى هذه المـادة، تكـون  81لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة  -1
  .لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية

إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المسـتأنفة كانـت مجحفـة عـلى  -2
وبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العق

من الناحية الجوهرية مشوبا بغلـط في الوقـائع أو في القـانون أو بغلـط إجـرائى 
  :جاز لها
  أن تلغى أو تعدل القرار أو الحكم،) أ(
ــة) ب( ــة مختلف ــرة ابتدائي ــام دائ ــدة أم ــة جدي ــإجراء محاكم ــأمر ب   .أن ت

عيـد مسـألة تتعلـق بالوقـائع إلى ولهذه الأغـراض يجـوز لـدائرة الاسـتئناف أن ت
الدائرة الابتدائية الأصلية لكى تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجـة، 

وإذا كـان اسـتئناف . ويجوز لها أن تطلب هـى نفسـها أدلـة للفصـل في المسـألة
القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة 

  .يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته عنه، فلا
إذا تبــين لــدائرة الاســتئناف أثنــاء اســتئناف حكــم عقوبــة أن العقوبــة  -3

المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للبـاب 
7.  

يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضـاة ويكـون النطـق بـه في  -4
أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها، وعندما لا يوجـد  جلسة علنية، ويجب

  إجماع يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية، 
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ولكن يجوز لأي قاض من القضاة أن يصدر رأيـا منفصـلا أو مخالفـا بشـأن 
  .المسائل القانونية

المـبرأ أو يجوز لـدائرة الاسـتئناف أن تصـدر حكمهـا في غيـاب الشـخص  -5
  .المدان

  إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة: 84المادة 
يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للـزوج أو الأولاد أو الوالـدين،  -1

أو أي شخص من الأحياء يكـون وقـت وفـاة المـتهم قـد تلقـى بـذلك تعلـيمات 
إلى دائـرة خطية صريحة منه، أو المدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلبا 

ــة اســتنادا إلى  ــة أو بالعقوب الاســتئناف لإعــادة النظــر في الحكــم النهــائي بالإدان
  :الأسباب التالية

  :أنه قد اكتشفت أدلة جديدة) أ(
لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا " 1"

  أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب؛ و
ن الأهمية بحيث أنها لو كانت قـد أثبتـت عنـد تكون على قدر كاف م" 2"

  المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف؛
أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة ) ب(

  واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛ 
اشتركوا في تقرير  أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين) ج(

الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكا سيئا جسيما أو 
أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفى لتبرير 

  .46عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 
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بغير أساس، وإذا قررت أن ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه  - 2

  :الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسبا
  أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد؛ أو) أ(
  أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو) ب(
  .أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة) ج(

نصـوص عليـه في القواعـد بهدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو الم
الإجرائية وقواعد الإثبـات، إلى قـرار بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إعـادة النظـر في 

  .الحكم
  تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان: 85المادة 

يكون لأي شـخص وقـع ضـحية للقـبض عليـه أو الاحتجـاز بشـكل غـير  -1
  .مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض

دان شخص، بقرار نهـائى، بارتكـاب جـرم جنـائي، وعنـدما تكـون عندما ي -2
إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة 
أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضـائي، يحصـل الشـخص الـذي وقعـت عليـه 
العقوبة نتيجة الإدانة، على تعويض وفقا للقانون ما لم يثبـت أن عـدم الكشـف 

  .واقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسهعن ال
في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبـين  -3

حدوث قصور قضائي جسيم وواضح، يجوز للمحكمة، بحسب تقديرها، أن تقرر 
اعـد الإثبـات، تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليهـا في القواعـد الإجرائيـة وقو 

  وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور
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  .قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور 
  التعاون الدولي والمساعدة القضائية: الباب التاسع

  الالتزام العام بالتعاون: 86المادة 
نـا تامـا مـع تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاو 

المحكمة فيما تجريـه، في إطـار اختصـاص المحكمـة، مـن تحقيقـات في الجـرائم 
  .والمقاضاة عليها

  أحكام عامة: طلبات التعاون: 87المادة 
تكون للمحكمة سـلطة تقـديم طلبـات تعـاون إلى الـدول الأطـراف، ) أ. (1

تحددها  وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة
ـــمام ـــة أو الانض ـــول أو الموافق ـــديق أو القب ـــد التص ـــرف عن ـــة ط ـــل دول   .ك

ويكون على كل دولة طرف أن تجـري أيـة تغيـيرات لاحقـة في تحديـد القنـوات 
  .وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  يجوز، حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية ) ب(
ضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي ، إحالة الطلبات أي)أ(

  .منظمة إقليمية مناسبة
تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات  - 2

الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات 
ك الدولة عند التصديق وإما بإحدى لغتى العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تل

  .أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
  .وتجرى التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسريـة  -3

  .نفيذ الطلبأي مستندات مؤيدة للطلب، إلا بقدر ما يكون كشفها ضروريا لت
ــاب  -4 ــدم بموجــب الب ــب للمســاعدة يق ــأي طل ــيما يتصــل ب ، يجــوز 9ف

ــة  ــدابير المتصــلة بحماي ــك الت ــا في ذل ــة، بم ــدابير اللازم ــذ الت ــة أن تتخ للمحكم
المعلومات، لكفالة أمان المجني عليهم والشـهود المحتملـين وأسرهـم وسـلامتهم 

تداول أيـة معلومـات وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم و . البدنية والنفسية
على نحو يحمي أمان المجنـي علـيهم والشـهود المحتملـين  9تتاح بمقتضى الباب 

  .وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية
للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم  -5

المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيـب خـاص أو اتفـاق مـع 
ــــــــ ــــــــره ــــــــب آخ ــــــــاس مناس ــــــــلى أي أس ــــــــة أو ع   .ذه الدول

في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأسـاسي، عقـدت ترتيبـا خاصـا أو 
اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبـات المقدمـة بمقتضىـ ترتيـب أو 
اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الـدول الأطـراف 

  .إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةأو مجلس الأمن 
للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومـات أو  -6

وللمحكمــة أيضــا أن تطلــب أشــكالا أخــرى مــن أشــكال التعــاون . مســتندات
  .والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها

دولة طرف لطلب تعاون مقـدم مـن المحكمـة بمـا في حالة عدم امتثال  -7
  يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة
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يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا . وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام 
المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان 

  .ال المسألة إلى المحكمةمجلس الأمن قد أح
  إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية: 88المادة 

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجـراءات اللازمـة بموجـب قوانينهـا الوطنيـة 
  .لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب

  تقديم الأشخاص إلى المحكمة: 89المادة 
لبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في يجوز للمحكمة أن تقدم ط -1
، للقبض على شـخص وتقديمـه إلى أي دولـة قـد يكـون ذلـك الشـخص 91المادة 

موجودا في إقليمها، وعليها أن تطلب تعـاون تلـك الدولـة في القـبض عـلى ذلـك 
وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقـديم . الشخص وتقديمه

  .م هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنيةوفقا لأحكا
إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أسـاس  -2

مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مـرتين عـلى النحـو المنصـوص عليـه في 
قـرر مـا ، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمـة لت20المادة 

وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولـة الموجـه . إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية
إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كان قرار المقبولية معلقا، يجوز للدولة الموجـه 
إليها الطلب تأجيل تنفيـذ طلـب تقـديم الشـخص إلى أن تتخـذ المحكمـة قـرارا 

  .بشأن المقبولية
  ة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الوطني لديها بأنتأذن الدول) أ( -3
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ينقل عبر إقليمها أي شخص يـراد تقديمـه مـن دولـة أخـرى إلى المحكمـة،  
باستثناء الحالات التي يؤدى فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقـة أو تـأخير 

  تقديمه؛
، ويتضـمن طلـب العبـور 87تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة ) ب(

  :يلي ما
  بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛" 1"
  بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛" 2"
  أمر القبض والتقديم؛" 3"
  .يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور) ج(
لا يلزم الحصـول عـلى إذن في حالـة نقـل الشـخص جـوا ولم يكـن مـن ) د(

  .ورالمقرر الهبوط في إقليم دولة العب
إذا حدث هبوط غير مقـرر أصـلا في إقلـيم دولـة العبـور، جـاز لتلـك ) هـ(

الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبـور وفقـا لمـا تـنص عليـه الفقـرة 
وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجارى نقله إلى حـين تلقـى ). ب(الفرعية 

لفقـرة الفرعيـة طلب العبور وتنفيذ العبـور؛ شريطـة ألا يجـري لأغـراض هـذه ا
ساعة من وقت الهبوط غـير المقـرر مـا لم يـرد  96تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 

  .الطلب في غضون تلك الفترة
إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشـخص  -4

المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكما في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمـة 
كان عـلى الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن . لب المحكمة تقديمه بسببهاالتي تط

  .تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب
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  تعدد الطلبات: 90المادة 

في حالة تلقى دولة طرف طلبـا مـن المحكمـة بتقـديم شـخص بموجـب  -1
لشـخص نفسـه بسـبب وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم ا 89المادة 

السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقـديم 
الشخص المعني، يكون على الدول الطرف أن تخطـر المحكمـة والدولـة الطالبـة 

  .بهذه الواقعة
إذا كانت الدولـة الطالبـة دولـة طرفـا، كـان عـلى الدولـة الموجـه إليهـا  -2

  :لب المقدم من المحكمة، وذلكالطلب أن تعطى الأولوية للط
، مقبولية الـدعوى 19و  18إذا كانت المحكمة قد قررت، عملا بالمادتين ) أ(

التي يطلب بشأنها تقديم الشخص، وروعيت في ذلك القرار أعـمال التحقيـق أو 
المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منهـا؛ 

  أو
) أ(المحكمـة قـد اتخـذت القـرار المبـين في الفقـرة الفرعيـة إذا كانت ) ب(

  .1استنادا إلى الأخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 
، )أ( 2في حالة عدم صدور قرار عـلى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة  -3

 ، يجـوز للدولـة)ب( 2وريثما يصدر قـرار المحكمـة المنصـوص عليـه في الفقـرة 
الموجه إليها الطلـب، بحسـب تقـديرها، أن تتنـاول طلـب التسـليم المقـدم مـن 
. الدولة الطالبة، على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبوليـة

  .ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل
ن إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هـذا النظـام الأسـاسي، كـا -4

  على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية لطلب التقديم الموجه 
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من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الـدعوى ولم تكـن هـذه 
  .الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

 بشـأن مقبوليـة 4في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة  -5
الدعوى، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسـب تقـديرها، أن تتنـاول طلـب 

  .التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة
باسـتثناء أن يكـون عـلى الدولـة  4في الحالات التي تنطبق فيها الفقـرة  -6

الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسـليم الشـخص إلى الدولـة الطالبـة غـير 
هذا النظام الأساسي، يكون على الدولة الموجه إليهـا الطلـب أن تقـرر  الطرف في

وعـلى . ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبـة
الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن تضــع في الاعتبــار، عنــد اتخــاذ قرارهــا، جميــع 

  :العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر
  لب؛تاريخ كل ط) أ(
مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمـة ) ب(

  قد ارتكبت في إقليمها، وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب؛
  .إمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطالبة) ج(
قيهـا في حالة تلقى دولة طرف طلبا مـن المحكمـة بتقـديم شـخص، وتل -7

كذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الـذي 
  :يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص

يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية للطلب المقدم ) أ(
لدولـة من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بـالتزام دولي قـائم بتسـليم الشـخص إلى ا

  الطالبة؛
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يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كـان عليهـا التـزام ) ب(

دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، ما إذا كانت ستقدم الشـخص إلى 
وعـلى الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن . المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة

يع العوامل ذات الصـلة، بمـا في ذلـك، دون حصرـ، تراعى، عند اتخاذ قرارها، جم
، عـلى أن تـولى اعتبـارا خاصـا إلى الطبيعـة 6العوامل المنصوص عليها في الفقـرة 
  .والخطورة النسبيتين للسلوك المعني

حيثما ترى المحكمة، عملا بإخطار بموجب هـذه المـادة، عـدم مقبوليـة  -8
الدولة الطالبـة، يكـون عـلى  الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى

  .الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار
  مضمون طلب القبض والتقديم: 91المادة 

ويجـوز في الحـالات العاجلـة . يقدم طلب إلقاء القبض والتقـديم كتابـة -1
تقديم الطلب بأية وسيلة من شـأنها أن توصـل وثيقـة مكتوبـة، شريطـة تأكيـد 

  .87من المادة ) أ( 1طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة  الطلب عن
في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمـه، يكـون قـد صـدر  -2

، يجـب أن يتضـمن 58أمر بالقبض عليه من الـدائرة التمهيديـة بمقتضىـ المـادة 
  :الطلب أو أن يؤيد بما يلى

تحديــد هويتــه، معلومــات تصــف الشــخص المطلــوب، وتكــون كافيــة ل) أ(
  ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛ 

  نسخة من أمر القبض؛) ب(
المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفـاء بمتطلبـات عمليـة ) ج(

  التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب، فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون 
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ت الواجبـة التطبيـق عـلى طلبـات تلك المتطلبات أثقل وطأة مـن المتطلبـا
التسليم التي تقدم عملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقـودة بـين الدولـة الموجـه 

وينبغى ما أمكـن، أن تكـون أقـل وطـأة، مـع مراعـاة . إليها الطلب ودول أخرى
  .الطبيعة المتميزة للمحكمة

في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكـون هـذا الشـخص  -3
  :قضى بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلى قد

  نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛) أ(
  نسخة من حكم الإدانة؛) ب(
معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في ) ج(

  حكم الإدانة؛
في حالة صـدور حكـم بالعقوبـة عـلى الشـخص المطلـوب، نسـخة مـن ) د(
الصادر بالعقوبة وكـذلك، في حالـة صـدور حكـم بالسـجن، بيـان يوضـح  الحكم

  .المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية
تتشاور الدولة الطرف مـع المحكمـة، بنـاء عـلى طلـب المحكمـة، سـواء  -4

بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبـات يقضيـ بهـا 
ويكون على الدولة ) ج( 2بيق في إطار الفقرة قانونها الوطني وتكون واجبة التط

الطــرف أن توضــح للمحكمــة، خــلال هــذه المشــاورات، المتطلبــات المحــددة في 
  .قانونها الوطني

  القبض الاحتياطي: 92المادة 
يجوز للمحكمة، في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقـاء القـبض احتياطيـا  -1

  تقديم والمستنداتعلى الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ طلب ال
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  .91المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة  
يحال طلب القبض الاحتياطى بأيـة وسـيلة قـادرة عـلى توصـيل وثيقـة  -2

  :مكتوبة، ويتضمن ما يلى
معلومــات تصــف الشــخص المطلــوب وتكــون كافيــة لتحديــد هويتــه، ) أ(

  ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛
بيان موجز بـالجرائم التـي يطلـب مـن أجلهـا القـبض عـلى الشـخص ) ب(

وبالوقائع المدعي العـام أنهـا تشـكل تلـك الجـرائم، بمـا في ذلـك زمـان الجريمـة 
  ومكانها، إن أمكن؛

  بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب؛) ج(
  .بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق) د(
يجوز الإفراج عن الشـخص المقبـوض عليـه احتياطيـا إذا كانـت الدولـة  -3

الموجه إليها الطلب لم تتلق طلـب التقـديم والمسـتندات المؤيـدة للطلـب عـلى 
ــادة  ــدد في الم ــو المح ــد 91النح ــددة في القواع ــة المح ــة الزمني ــون المهل ، في غض
تقديمـه قبـل غير أنه يجـوز للشـخص أن يوافـق عـلى . الإجرائية وقواعد الإثبات

وفى . انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلـب يسـمح بـذلك
هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقـديم الشـخص إلى المحكمـة 

  .في أقرب وقت ممكن
، دون القـبض 3لا يحول الإفراج عن الشـخص المطلـوب، عمـلا بـالفقرة  -4

ه إذا ورد في تاريخ لاحـق طلـب التقـديم والمسـتندات عليه في وقت تال وتقديم
  .المؤيدة للطلب
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  أشكال أخرى للتعاون: 93المادة 
تمتثــل الــدول الأطــراف، وفقــا لأحكــام هــذا البــاب وبموجــب إجــراءات  -1

قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المسـاعدة التاليـة فـيما 
  :يتصل بالتحقيق أو المقاضاة

  تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء؛) أ(
جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعـد تأديـة اليمـين، وتقـديم الأدلـة بمـا ) ب(

  فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة؛
  استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة؛) ج(
  ة؛إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائي) د(
  تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة؛) هـ(
  ؛3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة ) د(
فحص الأماكن أو المواقـع، بمـا في ذلـك إخـراج الجثـث وفحـص مواقـع ) ز(
  القبور؛
  تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛) ح(
ــوفير الســجلات والمســتندات،) ط( ــك الســجلات والمســتندات  ت ــا في ذل بم

  الرسمية؛
  حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة؛) ي(
ــد أو حجــز العائــدات والممتلكــات والأدوات ) ك( تحديــد وتعقــب وتجمي

المتعلقة بالجرائم بغرض مصـادرتها في النهايـة، دون المسـاس بحقـوق الأطـراف 
  الثالثة الحسنة النية؛
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آخــر مــن المســاعدة لا يحظــره قــانون الدولــة الموجــه إليهــا أي نــوع ) ل(

الطلب، بغرض تيسير أعمال التحقيق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص 
  .المحكمة

تكون للمحكمة سلطة تقديم ضـمانات للشـاهد أو الخبـير الـذي يمثـل  -2
تـه أمام المحكمة بأنه لـن يخضـع للمقاضـاة أو للاحتجـاز أو لأي قيـد عـلى حري

الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بـأي فعـل أو امتنـاع سـابق لمغادرتـه 
  .الدولة الموجه إليها الطلب

حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصـوص عليـه في طلـب  -3
، محظورا في الدولة الموجه إليها الطلب استنادا إلى مبـدأ 1مقدم بموجب الفقرة 

بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب عـلى  قانوني أساسي قائم ينطبق
وينبغي إيلاء الاعتبـار في هـذه . الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة

. المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهنا بشرـوط
طلـب وإذا تعذر حل المسالة بعـد المشـاورات، كـان عـلى المحكمـة أن تعـدل ال

  .حسب الاقتضاء
لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مسـاعدة، كليـا أو جزئيـا إلا إذا  -4

كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلـة تتصـل بأمنهـا الـوطني 
  .72وذلك وفقا للمادة 

أن تنظر، ) ل( 1على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة  -5
فــيما إذا كــان مــن الممكــن تقــديم المســاعدة وفــق شروط قبــل رفــض الطلــب، 

محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، عـلى أن تلتـزم المحكمـة أو 
يلتزم المدعي العـام بهـذه الشرـوط إذا قبلـت المحكمـة أو قبـل المـدعي العـام 

  .تقديم المساعدة وفقا لها
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جهـا إليهـا أن تخطـر على الدولة الطرف التي ترفض طلب مسـاعدة مو  -6

  .المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها
يجوز للمحكمـة أن تطلـب النقـل المؤقـت لشـخص مـتحفظ عليـه ) أ( -7

لأغراض تحديـد الهويـة أو لـلإدلاء بشـهادة أو للحصـول عـلى مسـاعدة أخـرى، 
  :ويجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان

  النقل بمحض إرادته وإدراكه؛ أن يوافق الشخص على " 1"
أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشـخص، رهنـا بمراعـاة " 2"

  .الشروط التي قد تتفق عليها تلك الدولة والمحكمة
وعند تحقيق الأغـراض . يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه) ب(

 إلى الدولة الموجـه المتوخاة من النقل، تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير
  .إليها الطلب

تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء مـا يلـزم منهـا ) أ( -8
  .للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب

للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عنـد الضرـورة، ) ب(
للمـدعي العـام عندئـذ  ولا يجوز. مستندات أو معلومات ما على أساس السرية

  استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة؛
للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء ) ج(

على طلب من المدعي العام، على الكشف عن هـذه المسـتندات أو المعلومـات، 
ووفقـا للقواعـد  6و  5حكـام البـابين ويجوز عندئـذ اسـتخدامها كأدلـة عمـلا بأ 

  .الإجرائية وقواعد الإثبات
  إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، " 1) "أ( - 9
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من المحكمة ومن دولة أخرى عملا بالتزام دولى، تسعى الدولة الطرف، 
ا اقتضى بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين، بالقيام، إذ

  .الأمر، بتأجيل أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي منهما
في حالة حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادئ " 2"

  .90المحددة في المادة 
مع ذلك، حيـثما يتعلـق الطلـب المقـدم مـن المحكمـة بمعلومـات أو ) ب(

منظمـة دوليـة بموجـب  ممتلكات أو أشخاص يخضـعون لرقابـة دولـة ثالثـة أو
اتفاق دولى، تقوم الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب بـإبلاغ المحكمـة بـذلك وتوجـه 

  .المحكمة طلبها إجراء الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية
يجوز للمحكمة، إذا طلـب إليهـا ذلـك، أن تتعـاون مـع أيـة دولـة ) أ( -10

ى تحقيقا أو محاكمـة فـيما طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجر 
يتعلق بسـلوك يشـكل جريمـة تـدخل في اختصـاص المحكمـة أو يشـكل جريمـة 

  .خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة
جملة أمـور، ) أ(تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية " 1) "ب(

  :ومنها ما يلى
رى مــن الأدلــة تــم إحالــة أيــة بيانــات أو مســتندات أو أيــة أنــواع أخــ) 1(

  الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة اللذين أجرتهما المحكمة؛
  اســـــتجواب أي شـــــخص احتجـــــز بـــــأمر مـــــن المحكمـــــة؛) ب(

  :، يراعى ما يلى)1" (1) "ب(في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة " 2"
  إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد) 1(
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عليها بمساعدة إحدى الدول، فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك  تم الحصول 
  الدولة،
إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها ) 2(

  .68شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة 
يجوز للمحكمة، بالشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على طلب ) ج(

وم دولة غير طرف في هـذا النظـام الأسـاسي بتقديمـه بموجـب هـذه مساعدة تق
  .الفقرة

  تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق: 94المادة 
  بتحقيق جار أو مقاضاة جارية 

إذا كان من شأن التنفيذ الفورى لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جـار أو  -1
از مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الـدعوى التـي يتعلـق بهـا الطلـب، جـ

للدولة الموجـه إليهـا الطلـب أن تؤجـل تنفيـذه لفـترة زمنيـة يتفـق عليهـا مـع 
غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاسـتكمال التحقيـق ذى . المحكمة

وقبـل اتخـاذ قـرار . الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلـب
الطلب أن تنظـر فـيما إذا كـان يمكـن بشأن التأجيل، ينبغى للدولة الموجه إليها 
  .تقديم المساعدة فورا، رهنا بشروط معينة

، جاز للمـدعي العـام، مـع ذلـك، 1إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملا بالفقرة  -2
  .93من المادة ) ي( 1أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 

  تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق : 95المادة 
  طعن في مقبولية الدعوىبال

، 53مـن المـادة  2يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون المسـاس بـالفقرة 
تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجـد طعـن في مقبوليـة الـدعوى 

  وذلك رهنا. 19أو المادة  18قيد النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 
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أمـرت تحديـدا بـأن للمـدعي  بقرار من المحكمة ما لم تكـن المحكمـة قـد 
  .19أو المادة  18العام أن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 

  مضمون طلب الأشكال الأخرى: 96المادة 
  للمساعدة بمقتضى 

  93المادة 
كتابـة،  93يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المـادة  -1

سـطة مـن شـأنها أن توصـل ويجوز في الحالات العاجلة تقـديم الطلـب بأيـة وا
شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة . وثيقة مكتوبة

  .87من المادة ) أ( 1
  :يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد ، حسب الاقتصاء، بما يلي -2
بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس ) أ(

  سباب الداعية له؛القانوني للطلب والأ 
أكبر قدر ممكـن مـن المعلومـات المفصـلة عـن موقـع أو أوصـاف أي ) ب(

شخص أو مكـان يتعـين العثـور أو التعـرف عليـه لـكى يجـري تقـديم المسـاعدة 
  المطلوبة؛

  بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب؛) ج(
  قيد بها؛أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين الت) د(
أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب مـن أجـل ) هـ(

  تنفيذ الطلب؛
  .أية معلومات أخرى ذات صلة لكى يجري تقديم المساعدة المطلوبة) و(



    

  298

  
تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء  - 3

علق بأية متطلبات يقضى بها بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يت
ويكون على ). هـ( 2قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاروات، المتطلبات المحددة 
  .في قانونها الوطني

تنطبق أحكام هذه المادة أيضا، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب  - 4
  .م إلى المحكمةمساعدة يقد

  المشاورات: 97المادة 
عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا البـاب وتحـدد فـيما يتصـل بـه 
مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون 

وقد تشمل هـذه المشـاكل، في جملـة أمـور، مـا . تأخير، من أجل تسوية المسألة
  :يلى

  علومات اللازمة لتنفيذ الطلب؛عدم كفاية الم) أ(
في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعـذر، رغـم بـذل قصـارى الجهـود، ) ب(

تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الـذي أجـري قـد أكـد 
  بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر؛

يتطلب أن تخل الدولة الموجـه إليهـا أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي ) ج(
  .الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى
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  التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة : 98المادة 

  والموافقة على التقديم
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة  -1

على نحو يتنـافى مـع التزاماتهـا بموجـب القـانون الموجه إليها الطلب أن تتصرف 
ــة أو الحصــانة الدبلوماســية لشــخص أو  ــدولي فــيما يتعلــق بحصــانات الدول ال
ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصـل أولا عـلى تعـاون 

  .تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
ديم يتطلـب مـن الدولـة الموجـه لا يجوز للمحكمة أن توجه طلـب تقـ -2

إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقـات دوليـة 
تقتضى موافقـة الدولـة المرسـلة كشرطـ لتقـديم شـخص تـابع لتلـك الدولـة إلى 
المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصـل أولا عـلى تعـاون الدولـة المرسـلة 

  .قديملإعطاء موافقتها على الت
  96و  93تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين : 99المادة 

تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجـراء ذى الصـلة بموجـب قـانون الدولـة  -1
الموجه إليها الطلب، وبالطريقـة المحـددة في الطلـب مـا لم يكـن ذلـك محظـورا 

أو بموجــب القــانون المــذكور، ويتضــمن ذلــك اتبــاع أي إجــراء مبــين في الطلــب 
  .السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها

في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال، بنـاء عـلى طلـب  -2
  .المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات

  شكلها ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها و  -3
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  .الأصليين
دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكـون الأمـر ضروريـا  -4

للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية، بما في ذلك على وجه 
التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعى، مـع القيـام 

لطـرف الموجـه إليهـا الطلـب إذا كـان ذلـك بذلك دون حضور سلطات الدولـة ا
ضروريا لتنفيذ الطلـب،وإجراء معاينـة لموقـع عـام أو أي مكـان عـام آخـر دون 
تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولـة مبـاشرة، وذلـك 

  :على النحو التالي
ب عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هى دولة ادعي ارتكا) أ(

أو المـادة  18الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المـادة 
، يجوز للمـدعي العـام تنفيـذ هـذا الطلـب مبـاشرة بعـد إجـراء المشـاورات 19

  الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب بعـد ) ب(

اء مشاورات مـع الدولـة الطـرف الموجـه إليهـا الطلـب ومراعـاة أيـة شروط إجر 
وعندما تبين الدولة الطرف الموجه . معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف

إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقـرة الفرعيـة، 
  .تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة

تنطبق أيضا على تنفيذ طلبـات المسـاعدة، المقدمـة وفقـا لهـذه المـادة،  -5
الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تسـتمع إليـه المحكمـة أو تسـتجوبه بموجـب 

، الاحتجاج بـالقيود الراميـة إلى منـع إفشـاء معلومـات سريـة متصـلة 72المادة 
  .بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني
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  التكاليف: 100المادة 

تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبـات في  -1
  :إقليمها، باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة

التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخـبراء وأمـنهم أو بالقيـام، في إطـار ) أ(
  ، بنقل الأشخاص قيد التحفظ؛93المادة 
  يرية والترجمة الشفوية والنسخ؛تكاليف الترجمة التحر) ب(
تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونـواب المـدعي ) ج(

  العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة؛
ــة؛) د( ــه المحكم ــر للخــبراء تطلب ــلى أي رأي أو تقري ــاليف الحصــول ع   تك

تقديمه إلى المحكمـة مـن جانـب  التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري) هـ(
  الدولة المتحفظة؛

أيــة تكــاليف اســتثنائية قــد تترتــب عــلى تنفيــذ الطلــب، بعــد إجــراء ) و(
  .مشاورات بهذا الشأن

، حسبما يكون مناسبا، على الطلبات الموجهة من 1تنطبق أحكام الفقرة  -2
التنفيـذ  وفى هذه الحالة، تتحمل المحكمة تكـاليف. الدول الأطراف إلى المحكمة

  .العادية
  قاعدة التخصيص: 101المادة 

لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الـذي يقـدم إلى المحكمـة بموجـب هـذا  -1
النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبـل 

  تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكى الذي يشكل أساس الجرائم التي
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  .تم بسببها تقديمه 
يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة  -2

، ويكـون عـلى المحكمـة 1أن تتنازل عن المتطلبـات المنصـوص عليهـا في الفقـرة 
وتكـون للـدول . 91تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضـافية وفقـا للـمادة 

  .ى إلى ذلكالأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة، وينبغى لها أن تسع
  استخدام المصطلحات: 102المادة 

  :لأغراض هذا النظام الأساسي
نقل دولة مـا شخصـا إلى المحكمـة عمـلا بهـذا النظـام " التقديم"يعنى ) أ(

  الأساسي؛
نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهـدة " التسليم"يعنى ) ب(

  .أو اتفاقية أو تشريع وطني
  التنفيذ: الباب العاشر

  دور الدول في تنفيذ أحكام السجن: 103ادة الم
ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمـة مـن قائمـة الـدول التـي ) أ( -1

  .تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدولة، لـدى إعـلان اسـتعدادها لاسـتقبال الأشـخاص المحكـوم ) ب(

توافق عليها المحكمة وتتفق مـع أحكـام هـذا  عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم
  .الباب
تقوم الدولة المعنية في أية حالـة بـذاتها بـإبلاغ المحكمـة فـورا بمـا إذا ) ج(

  .كانت تقبل الطلب
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تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلـك تطبيـق ) أ( -2

ورة كبـيرة في شروط ، يمكن أن تـؤثر بصـ1أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 
يومـا مـن موعـد  45ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عـن . السجن أو مدته

وخـلال تلـك الفـترة، لا . إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هـذا النـوع
  .110يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 

توافـق عـلى الظـروف المشـار إليهـا في حيثما لا تستطيع المحكمـة أن ) ب(
، تقوم المحكمة بإخطار دولـة التنفيـذ بـذلك وتتصرفـ وفقـا )أ(الفقرة الفرعية 

  .104من المادة  1للفقرة 
لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجـب الفقـرة  -3

  :، تأخذ في اعتبارها ما يلى1
ؤولية تنفيـذ أحكـام السـجن، مبدأ وجوب تقاسم الـدول الأطـراف مسـ) أ(

وفقا لمبادئ التوزيع العادل، عـلى النحـو المنصـوص عليـه في القواعـد الإجرائيـة 
  وقواعد الإثبات؛

تطبيق المعـايير السـارية عـلى معاملـة السـجناء والمقـررة بمعاهـدات ) ب(
  دولية مقبولة على نطاق واسع؛

  آراء الشخص المحكوم عليه؛) ج(
  م عليه؛جنسية الشخص المحكو ) د(
أية عومل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليـه أو ) هـ(

  .التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ
، ينفـذ حكـم السـجن في 1في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقـرة  -4

  ا فيالسجن الذي توفره الدولة المضيفة، وفقا للشروط المنصوص عليه
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وفى هذه الحالـة، تتحمـل . 3من المادة  2اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة  
  .المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن

  تغيير دولة التنفيذ المعينة: 104المادة 
يجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل الشـخص المحكـوم عليـه إلى  -1

  .سجن تابع لدولة أخرى
شخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمـة، في أي وقـت، طلبـا يجوز لل -2

  .بنقله من دولة التنفيذ
  تنفيذ حكم السجن: 105المادة 

مـن ) ب( 1رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حـددتها وفقـا للفقـرة  -1
، يكون حكم السجن ملزمـا للـدول الأطـراف ولا يجـوز لهـذه الـدول 103المادة 

  .حوالتعديله بأي حال من الأ 
يكون للمحكمة وحدها الحـق في البـت في أي طلـب اسـتئناف وإعـادة  -2

ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشـخص المحكـوم عليـه عـن تقـديم أي . نظر
  .طلب من هذا القبيل

  الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن: 106المادة 
المعـايير  يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مـع -1

  .التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع
يحكــم أوضــاع الســجن قــانون دولــة التنفيــذ ويجــب أن تكــون هــذه  -2

الأوضاع متفقه مع المعـايير التـي تـنظم معاملـة السـجناء والمقـررة بمعاهـدات 
  حوال أن تكونولا يجوز بأي حال من الأ . دولية مقبولة على نطاق واسع
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اـ مـن الأوضـاع المتاحـة للسـجناء المـدانين   هذه الأوضاع أكـثر أو أقـل يسر
  .بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

تجرى الاتصالات بين الشخص المحكـوم عليـه والمحكمـة دون قيـود وفى  -3
  .جو من السرية

  نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم: 107المادة 
وز، وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقـل الشـخص عقب إتمام مدة الحكم يج -1

الذي لا يكون من رعاية دولـة التنفيـذ، إلى دولـة يكـون عليهـا اسـتقباله أو إلى 
دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلـك 

  .الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها
مة التكاليف الناشئة عـن نقـل الشـخص إلى دولـة أخـرى تتحمل المحك -2

  .، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف1عملا بالفقرة 
، يجــوز أيضــا لدولــة التنفيــذ أن تقــوم، وفقــا 108رهنــا بأحكــام المــادة  -3

لقانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبـت تسـليمه أو 
  .و تنفيذ حكم صادر بحقهتقديمه بغرض محاكمته أ 

  القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى: 108المادة 
الشخص المحكوم عليه الموضوع تحـت الـتحفظ لـدى دولـة التنفيـذ لا  -1

يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل 
قـد وافقـت عـلى تلـك المقاضـاة أو نقله إلى دولة التنفيذ، مـا لم تكـن المحكمـة 

  .العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ
  .تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه -2
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 30إذا بقى الشخص المحكـوم عليـه أكـثر مـن  1يتوقف انطباق الفقرة  -3

دة الحكم الذي حكمـت بـه يوما بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل م
  .المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له

  تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة: 109المادة 
تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصـادرة التـي تـأمر بهـا  -1

، وذلك دون مساس بحقوق الأطـراف الثالثـة الحسـنة 7المحكمة بموجب الباب 
  .نية ووفقا لإجراءات قانونها الوطنيال

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة، كان عليها أن  -2
تتخــذ تــدابير لاســترداد قيمــة العائــدات أو الممتلكــات أو الأصــول التــي أمــرت 

  .المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية
المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون تحول إلى  -3

مناسبا، عائدات بيع الممتلكات الأخرى التـي تحصـل عليهـا دولـة طـرف نتيجـة 
  .لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة

  قيام المحكمة بإعادة النظر : 110المادة 
  في شأن تخفيض العقوبة

قبل انقضاء مـدة العقوبـة لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص  -1
  .التي قضت بها المحكمة

للمحكمة وحدها حـق البـت في أي تخفيـف للعقوبـة، وتبـت في الأمـر  -2
  .بعد الاستماع إلى الشخص

  تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغى -3
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تخفيفه، وذلك عندما يكـون الشـخص قـد قضىـ ثلثـى مـدة العقوبـة، أو  
عشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمـة النظـر في خمسا و 

  .الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة
، أن تخفـف حكـم 3يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقـرة  -4

ـــة ـــل التالي ـــن العوام ـــثر م ـــل أو أك ـــوافر عام ـــت ت ـــا ثب ـــة، إذا م   :العقوب
شـخص للتعـاون مـع المحكمـة فـيما الاستعداد المبكر والمستمر من جانب ال) أ(

  تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة،
قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفـاذ الأحكـام والأوامـر الصـادرة ) ب(

عــن المحكمــة في قضــايا أخــرى، وبــالأخص المســاعدة في تحديــد مكــان الأصــول 
مها لصـالح الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدا

  المجني عليهم، أو 
أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهـام في الظـروف يكفـى ) ج(

لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعـد 
  .الإثبات
، أنـه 3إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مـرة بموجـب الفقـرة  -5

حكم العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظـر في  ليس من المناسب تخفيف
موضــوع التخفيــف حســب المواعيــد ووفقــا للمعــايير التــي تحــددها القواعــد 

  .الإجرائية وقواعد الإثبات
  الفرار: 111المادة 

إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولـة التنفيـذ، 
  ، أن تطلب من الدولةجاز لهذه الدولة، بعد التشاور مع المحكمة
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الموجــود فيهــا الشــخص، تقديمــه بموجــب الترتيبــات الثنائيــة أو المتعــددة  
ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمـل عـلى تقـديم ذلـك . الأطراف القائمة

وللمحكمة أن توعز بنقل الشـخص إلى الدولـة التـي كـان يقضىـ فيهـا . الشخص
  .لمحكمةمدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها ا

  جمعية الدول الأطراف: الباب الحادى عشر
  جمعية الدول الأطراف: 112المادة 

ويكـون لكـل . تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي -1
. دولة طرف ممثل واحـد في الجمعيـة يجـوز أن يرافقـه منـاوبون ومستشـارون

سـاسي أو عـلى الوثيقـة ويجوز أن يكون للدول الأخـرى الموقعـة عـلى النظـام الأ 
  .الختامية صفة المراقبة في الجمعية

  :تقوم الجمعية بما يلى -2
  نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا؛) أ(
توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فـيما ) ب(

  يتعلق بإدارة المحكمة؛ 
، واتخـاذ 3نشـطة المكتـب المنشـأ بموجـب الفقـرة النظر في تقـارير وأ ) ج(

  الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة؛
  النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها؛ ) د(
  ؛36تقرير ما إذا كان ينبغى تعديل عدد القضاة وفقا للمادة ) هـ(
ة تتعلق بعـدم ، في أية مسأل87من المادة  7و  5النظر، عملا بالفقرتين ) و(

  التعاون؛ 
  أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد ) ز(
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  .الإجرائية وقواعد الإثبات
عضـوا  18يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و) أ( -3

  تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات؛
اصـة التوزيـع يكون للمكتب صفة تمثيليـة، عـلى أن يراعـى بصـفة خ) ب(

  الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم؛ 
يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروريا، على ألا يقل عـدد الاجتماعـات ) ج(

عــن مــرة واحــدة في الســنة، ويقــوم المكتــب بمســاعدة الجمعيــة في الاضــطلاع 
  .بمسؤولياتها

ت فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئا -4
إنشــاء آليــة رقابــة مســتقلة لأغــراض التفتــيش والتقيــيم والتحقيــق في شــؤون 

  .المحكمة، وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها
يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشـاركوا،  -5

  .الجمعية والمكتبحسبما يكون مناسبا، في اجتماعات 
تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة  -6

ويـدعى إلى عقـد . في السنة، وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلـك
الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول الأطـراف، 

  .على غير ذلك ما لم ينص هذا النظام الأساسي
يكون لكـل دولـة طـرف صـوت واحـد، ويبـذل كـل جهـد للتوصـل إلى  -7

القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب، فإذا تعذر التوصل إلى توافـق في 
  :الآراء، وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك

  بأغلبية ثلثي  تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية) أ(
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الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجـود أغلبيـة مطلقـة للـدول الأطـراف 
  النصاب القانوني للتصويت؛

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبيـة البسـيطة للـدول ) ب(
  .الأطراف الحاضرة المصوتة

ليــة في لا يكــون للدولــة الطــرف التــي تتــأخر عــن ســداد اشــتراكاتها الما -8
تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفى المكتب إذا كـان المتـأخر عليهـا 
مساويا لقيمة الاشـتراكات المسـتحقة عليهـا في السـنتين الكـاملتين السـابقتين أو 

وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهـذه الدولـة الطـرف بالتصـويت في . زائدة عنها
الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الجمعية وفى المكتب إذا اقتنعت بأن عدم 

  .الطرف فيها
  .تعتمد الجمعية نظامها الداخلي -9

تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هـى اللغـات الرسـمية  -10
  .ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة

  التمويل: الباب الثانى عشر
  النظام المالي: 113المادة 

غـير ذلـك، تخضـع جميـع المسـائل الماليـة المتصـلة  ما لم ينص تحديدا على
بالمحكمة، واجتماعات جمعيـة الـدول الأطـراف، بمـا في ذلـك مكتبهـا وهيئاتهـا 
الفرعية، لهذا النظـام الأسـاسي وللنظـام المـالى والقواعـد الماليـة التـي تعتمـدها 

  .جمعية الدول الأطراف
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  دفع النفقات: 114المادة 
عية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها تدفع نفقات المحكمة وجم

  .الفرعية، من أموال المحكمة
  أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف: 115المادة 

تغطــى نفقــات المحكمــة وجمعيــة الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك مكتبهــا 
وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطـراف، مـن 

  :صادر التاليةالم
  الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،) أ(
الأموال المقدمة من الأمـم المتحـدة، رهنـا بموافقـة الجمعيـة العامـة، ) ب(

  .وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن
  التبرعات: 116المادة 

وأن تسـتخدم  ، للمحكمـة أن تتلقـى115مع عدم الإخـلال بأحكـام المـادة 
كـات  ــراد والشرـ ــة والأف ــنظمات الدولي ــات والم ــن الحكوم ــة م ــات المقدم التبرع
والكيانات الأخرى، كأموال إضـافية، وفقـا للمعـايير ذات الصـلة التـي تعتمـدها 

  .جمعية الدول الأطراف
  تقرير الاشتراكات: 117المادة 

قـررة، تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفـق عليـه للأنصـبة الم
يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانياتها العاديـة ويعـدل وفقـا 

  .للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول
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  المراجعة السنوية للحسابات: 118المادة 

تراجع سنويا سجلات المحكمـة ودفاترهـا وحسـاباتها، بمـا في ذلـك بياناتهـا 
  .ابات مستقلالمالية السنوية، من قبل مراجع حس

  الأحكام الختامية: الباب الثالث عشر
  تسوية المنازعات: 119المادة 

  .يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة -1
يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع أخـر بـين دولتـين أو أكـثر مـن  -2

اسي لا يسوى عن طريـق الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأس
ويجـوز للجمعيـة أن تسـعى هـى . المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايتـه

ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصـيات بشـأن أيـة وسـائل أخـرى لتسـوية 
النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظـام الأسـاسي لتلـك 

  .المحكمة
  تالتحفظا: 120المادة 

  .لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي
  التعديلات: 121المادة 

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجـوز لأيـة  -1
دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقـدم نـص أي تعـديل مقـترح إلى الأمـين 

  .يع الدول الأطرافالعام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جم
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تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم  - 2

لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفى موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من 
وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمرا . تاريخ الإخطار

  . الأمر ذلكاستعراضيا خاصا إذا اقتضى
يلزم توافر أغلبية ثلثى الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده  - 3

  .التوصل إلى توافق آراء في اجتماع الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي
، يبــدأ نفــاذ التعــديل 5باســتثناء الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرة  -4

حدة من إيداع صـكوك التصـديق بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة وا
  .أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها

من هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى  5يصبح أي تعديل على المادة  -5
الدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد سـنة واحـدة مـن إيـداع صـكوك 

.  حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعـديلوفى. التصديق أو القبول الخاصة بها
يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعـديل 
عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنـون مـن تلـك الدولـة أو ترتكـب الجريمـة في 

  .إقليمها
 ، جـاز لأيـة4إذا قبل تعديلا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا للفقـرة  -6

دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من هذا النظام الأساسي انسـحابا نافـذا 
مـن المـادة  2ولكن رهنـا بـالفقرة  127من المادة  1في الحال، بالرغم من الفقرة 

، وذلــك بتقــديم إشــعار في موعــد لا يتجــاوز ســنة واحــدة مــن بــدء نفــاذ 127
  .النعديل
  ميع الدول الأطراف أي يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على ج -7
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  .تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي
  التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسى: 122المادة 

يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت مـن الأوقـات، بـالرغم مـن  -1
سـاسي ذات الطـابع ، تعـديلات عـلى أحكـام النظـام الأ 121مـن المـادة  1الفقرة 

و  37والمادتـان  36من المـادة  9و  8والفقرتان  35المؤسسى البحت، وهى المادة 
 9إلى  4، والفقـرات 39مـن المـادة  4و  2و ) الجملتان الأوليـان( 1والفقرات  38

ــان 42مــن المــادة  . 49و  47و  46و  44، والمــواد 43مــن المــادة  3،  2، والفقرت
إلى الأمين العام للأمم المتحـدة أو أي شـخص آخـر  ويقدم نص أي تعديل مقترح

تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فورا بتعميمه عـلى جميـع الـدول الأطـراف 
  .وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية

تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثى الـدول  -2
ادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء الأطراف، أية تعديلات مقدمة بموجب هذه الم

ويبدأ نفـاذ هـذه التعـديلات بالنسـبة إلى جميـع الـدول الأطـراف بعـد . بشأنها
انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعيـة أو مـن قبـل المـؤتمر، حسـب 

  .الحالة
  استعراض النظام الأساسي: 123المادة 

الأسـاسي، يعقـد  بعد انقضاء سبع سنوات عـلى بـدء نفـاذ هـذا النظـام -1
الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مــؤتمرا استعراضـيا للـدول الأطـراف للنظـر في أيــة 
تعديلات على هذا النظام الأساسي، ويجوز أن يشمل الاسـتعراض قائمـة الجـرائم 

  ، دون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر 5الواردة في المادة 
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  .وبنفس الشروط مفتوحا للمشاركين في جمعية الدولة الأطراف
يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، في أي وقت تال، أن يعقد مـؤتمرا  -2

استعراضيا، بموافقة أغلبية الدول الأطراف، وذلك بناء على طلب أي دولة طـرف 
  .1وللأغراض المحددة في الفقرة 

على اعتماد وبدء نفاذ أي  121من المادة  7إلى  3تسرى أحكام الفقرات  -3
  .ديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضيتع

  حكم انتقال: 124المادة 
، يجوز للدولة عندما تصبح طرفا 12من المادة  1بالرغم من أحكام الفقرة  

في هذا النظام الأسـاسي، أن تعلـن عـدم قبولهـا اختصـاص المحكمـة لمـدة سـبع 
فـيما يتعلـق بفئـة سنوات من بدء سريان هـذا النظـام الأسـاسي عليهـا، وذلـك 

لدى حصول إدعاء بأن مواطنين من تلـك الدولـة  8الجرائم المشار إليها في المادة 
ويمكـن . قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها

ويعـاد النظـر في أحكـام . في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المـادة
  .123من المادة  1ستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة هذه المادة في المؤتمر الا 

  التوقيع أو التصديق أو القبول : 125المادة 
  أو الموافقة أو الانضمام

يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الـدول في رومـا،  -1
ويظل باب . 1998يوليه /تموز 17بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 

التوقيــع عــلى النظــام الأســاسي مفتوحــا بعــد ذلــك في رومــا، بــوزارة الخارجيــة 
  وبعد هذا. 1998أكتوبر /تشرين الأول 17الإيطالية حتى 
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التاريخ، يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحـا في نيويـورك، بمقـر  
  .2000ديسمبر /كانون الأول 31الأمم المتحدة، حتى 

ساسي للتصديق أو القبول أو الموافقـة مـن جانـب يخضع هذا النظام الأ  -2
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمـين العـام . الدول الموقعة
  .للأمم المتحدة

يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميـع الـدول، وتـودع  -3
  .صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

  بدء النفاذ :126المادة 
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليـوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب  -1

اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصـديق أو القبـول أو الموافقـة أو 
  .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يـه بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافـق عل -2
أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع الصــك الســتين للتصــديق أو القبــول أو الموافقــة أو 
الانضمام، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليـوم 
الستين من تاريخ إيـداع تلـك الدولـة صـك تصـديقها أو قبولهـا أو موافقتهـا أو 

  .انضمامها
  الانسحاب: 127المادة 

لة طرف أن تنسحب من هـذا النظـام الأسـاسي بموجـب إخطـار لأية دو  -1
ويصـبح هـذا الانسـحاب نافـذا بعـد . كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  .سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخا لاحقا لذلك
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هـذا لا تعفى الدولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشـأت عـن  -2

النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، بما في ذلـك أي التزامـات ماليـة قـد تكـون 
ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل . مستحقة عليها

بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعـاون 
ريخ الذي أصبح فيه الانسـحاب نافـذا، ولا بشأنها والتي كانت قد بدأت قبل التا

يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظـر المحكمـة بالفعـل 
  .قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا

  حجية النصوص: 128المادة 
يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية 

سية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم والإنكليزية والرو 
  .المتحدة، ويرسل الأمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من 
  .حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام الأساسي

  .1998يوليه /تموزحرر في روما في اليوم السابع عشر من 
  
  
  
  
  
  



    

  318

  
  الخاتمة

بحـل  وثيقـا ترتبط مسألة إنشاء القانون الجنـائي الـدولي وتطـويره ارتباطـا
القضـايا الجوهريــة للعلاقــات الدوليــة العصرـية ألا وهــي حفــظ الســلام وأمــن 
البشرية ودرء أعـمال العـدوان ومنـع الانتهاكـات الواسـعة للحقـوق والحريـات 

 . قضايا التي تعكر الأجواء الدولية اليومالأساسية وغيرها من ال
إن رفع مستوى التعاون بين الدول في المقاضاة الجنائية للأشـخاص المـذنبين 
بمخالفة القانون الدولي ومعاقبتهم من شأنه أن يسـاعد عـلى تفعيـل الكفـاح في 

 . سبيل درء أخطر أصناف الجرائم الدولية ووضع حد لها
قـانون الجنـائي الـدولي ولا تـزال تسـتأثر استأثرت مسـألة جـوهر وآفـاق ال

في مجال العلم، وثمة عدد لا بأس به من المذاهب في هذا الصدد،  خاصا اهتماما
مـن هـذه النقطـة  وانطلاقـا. المتناقضة، كالعادة، وغـير الموضـوعة بشـكل كـاف

ينبغي في رأينا القيام بتحليل القانون الجنائي الدولي من زاوية مصادره ونظريتـه 
 . ن أجل فهم جوهر الموضوعم

إن مصادر القانون الجنائي الدولي شأنها شأن مصادر القانون الـدولي يجـب 
عـلى  حاسـما فهمها بمعنى مزدوج، أولا، بمعنى ذلـك الأسـاس الـذي يـؤثر تـأثيرا

، بمعنى أسلوب أول شـكل يظهـر هـذا الأسـاس مـن القانون الجنائي الدولي، ثانيا
 لى يجب أن نفهم بمصـدر القـانون الجنـائي الـدولي أسـباباوفي الحالة الأو. خلاله

مادية بما في ذلك نضال الدول وتعاونها ومصلحتها المشتركة وتعلقهـا المتبـادل في 
وفي الحالة الثانية ينبغي أن نفهـم مصـدر القـانون . الكفاح ضد الجرائم الدولية

يـتجلى مـن خلالـه الجنائي الدولي بالمعنى القانوني أي بمعنى ذلك الشكل الـذي 
  هذا الغرض أو ذاك وبمعنى ذلك الشكل



      

  319

 . الذي تتخذه قاعدة من قواعد القانون الجنائي الدولي 
ولدى الحديث عن مصادر القانون الجنائي الدولي بالمعنى القانوني يجب ألا 

من نظام المحكمـة الدوليـة الأسـاسي الـذي يشـكل  38يغيب عن بالنا أن المادة 
ن ميثــاق الأمــم المتحــدة تحــدد المصــادر التــي يتوجــب عــلى لا يتجــزأ مــ جــزءا

منها خلافات محالة عليها على قاعدة القانون الـدولي  المحكمة أن تسوي انطلاقا
 : على الشكل التالي

 . الاتفاقيات الدولية سواء أكانت عامة أو خاصة -1
قاعـدة للممارسة العامة المعترف بها بصفة ال العرف الدولي بصفته إثباتا -2

 . القانونية
 . المبادئ العامة للقانون -3
 . أحكام المحاكم ومقرراتها ووثائقها -4

سافينسكي حين كتبا أنه . بولتوراك ول. وكان الحق مع الحقوقيين الدوليين أ
لدى تقييم تطـور قواعـد القـانون الـدولي في المجـال قيـد البحـث يستخلصـون 

أي مجموعـة مـن القواعـد " نـورنبرغ قـانون"أن مـا يسـمى بــ  صـائبا استنتاجا
الخاصة بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد السلام والإنسانية وجـرائم الحـرب 
قد تشكل ويمارس فعله وذلك عـلى أسـاس مبـادئ نـورنبرغ التـي تـم تطويرهـا 
واستكمالها في اتفاقيات جنيف بشأن حماية ضـحايا الحـرب وفي اتفاقيـة لاهـاي 

القـيم الثقافيـة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح وكـذلك حول حمايـة  1954لعام 
الملحقـين باتفاقيـات جنيـف  2و 1البروتوكولين الاضـافيين ) الإضافة من المؤلف(

والاتفاقية حول عدم تطبيـق مبـدأ مضىـ المـدة عـلى جـرائم حـرب  1977لعام 
والاتفاقيـة بشـأن الابـادة بالجملـة والتمييـز  1968والجرائم ضد الإنسانية لعام 

  . نصريالع



    

  320

 
للقـانون  وينبغي اعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل غيرهـا مصـدرا

وتعد الاتفاقية حول تأسـس المحكمـة العسـكرية . الجنائي الدولي بالدرجة الأولى
الدوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب الألمــان والأخــرى لمحاكمــة مجرمــي الحــرب 

كمتـين والأحكـام الصـادرة عـنهما اليابانيين الرئيسـين وكـذلك نظامـا هـاتين المح
إن الوثائق المذكورة آنفا التـي تـم إعـدادها . مواثيق أساسية منها في أيامنا هذه

لإعلان حكومات الاتحاد السوفيتي والولايـات المتحـدة وبريطانيـا  وإقرارها وفقا
حول مسؤولية الهتلريين عـن الجـرائم الوحشـية  1943نوفمبر عام  2الصادر في 

ولقرارات مؤتمري القـرم وبودسـنام، تعتـبر في حقيقـة الأمـر أول قـوانين المقترفة 
جنائية دوليـة إجرائيـة لأنهـا بصـفتها وثـائق دوليـة تتضـمن لأول مـرة عنـاصر 

لاجـراءات مقاضـاة المجـرمين والنظـر في  للجرائم الدولية وكذلك ترتيبهـا مفصـلا
عـلى . كمـة الدوليـةالدعاوى الخاصة بالجرائم التي تشملها دائرة اختصاص المح

نص نظام محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية على عناصر لثلاثـة . وجه الخصوص
أصناف من الجرائم التي تجـر المسـؤولية الجنائيـة إلى الأشـخاص الطبيعيـين ألا 

 ) 1.(وهي الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
تونكين حـين كتـب . وم الروسية غوالحق مع العضو االمراسل لأكاديمية العل

يجري إحداث قواعد من خلال التوفيق بين إرادة الـدول المختلفـة أو "يقول إنه 
وتعتـبر المعاهـدة الدوليـة والعـرف . القانون الـدولي) أو أهال(غيرها من ذوات 

، وتجري عملية التوفيق عبر مـرحلتين، أولا. الدولي مشكلين أساسيين من التوفيق
، التوفيـق بـين إرادات الدول بصدد قواعد السلوك بحد ذاتـه، ثانيـا التوفيق بين

إرادات الدول بصدد الاعتراف المتبادل بهذه القاعدة كقاعدة ملزمة من الناحيـة 
  وتجدر الإشارة إلى أن عملية التوفيق. القانونية
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بين إرادات الدول لا سيما عند إحداث القواعد العادية من القانون الدولي  
كون طويلة بما فيه الكفاية وتدريجية لذا وفي كل حالة من الحـالات يمكـن قد ت

وتكمن ميزة . أن نتعاطى مع بداية هذه العملية أو أطوارها المرحلية أو نهاياتها
في توسـيع مجـال هـذه  هامة لعملية إحداث القواعـد في القـانون الـدولي أيضـا

 ). 2(الدوليالعملية بواسطة إما المعاهدة الدولية إما العرف 
وبين الأدلة التي تثبت وجود قواعد القانون الجنائي الدولي يجـب بالدرجـة 

الـذي تـم اقـراره ) 1/ د( 95الأولى ذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم 
وأكد هـذا القـرار أن مبـادئ نـورنبرغ تعتـبر . 1946ديسمبر عام  11بالإجماع في 

ة القـانون الـدولي التابعـة للأمـم المتحـدة وصـاغت لجنـ. مبادئ للقانون الدولي
مبادئ القانون الدولي المعترف بها في نظام محكمة نورنبرغ والحكم الصادر عنها 

من ذلـك  6للمادة  ووفقا. للمادة بهذا الخصوص مشروعا 1950وناقشت في عام 
. المشروع تشكل الجرائم ضد السلام وجرائم حرب جرائم في نظر القانون الـدولي

 إجراميـا من نفس المشروع فنصت على أن أي شخص يرتكـب عمـلا 1ا المادة أم
 .من حيث القانون الدولي عليه أن يتحمل المسؤولية عنه ويخضع للعقاب

كما نص مشروع لائحة الجرائم ضـد السـلام وأمـن الإنسـانية الـذي أعدتـه 
عـلى  1954لجنة القانون الدولي وقدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في عـام 

مـن حيـث القـانون  أن الجريمة ضد السـلام وأمـن البشرـية تعتـبر جريمـة أيضـا
ورغـم أن الجمعيـة العامـة لم تصـدر . الدولي يعاقب من يقترفها مـن الأشـخاص

بصدد كل من الوثيقتين وتم إرجاء بحثها إلى ما بعد، إلا أنها لم تقدم  نهائيا قرارا
ائية للأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية اعتراضات على مبدأ المسؤولية الجن

  للقانون وبذلك أصبحت هذه الوثائق مصدرا
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وينبغي هنا القول أن الجمعية العامـة في قرارهـا المتعلـق . الجنائي الدولي 
بأن مشروع القرار قد طرح مـن  علما(بلائحة الجرائم ضد السلام وأمن البشرية 

كلفـت الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ) وفيتيدولة بما فيهـا الاتحـاد السـ 14قبل 
بالتوجه إلى الدول أعضاء المنظمـة بطلـب تقـديم تعليقاتهـا وملاحظاتهـا حـول 

ــى  ــدولي حت ــانون ال ــة الق ــام  31مشرــوع لجن ــد  1979ديســمبر ع ــلى أن تع ع
 . ليقدم إلى الدورة الجديدة للجمعية العامة مناسبا السكرتاريا تقريرا

اصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب وتعتبر الاتفاقية الخ
نـوفمبر  26والجرائم ضد الإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وثيقة أخرى تدخل في دائـرة مصـادر القـانون ) 2391في قرارها رقم ( 1968عام 
 . الجنائي الدولي

الاتفاقية بشـأن درء ويجب ألا يغيب عن البال أن ثمة اتفاقيات أخرى مثل 
جرائم الإبادة بالجملة والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية حول القضاء على كافـة 
يـ والمعاقبـة  أشكال التمييز العنصري والاتفاقية بشأن درء جرائم التمييز العنصر

منها تحدد بوضوح مسـؤولية الأشـخاص الطبيعيـين عـن  4بأن المادة  عليها علما
الأشـخاص "وجـاء فيهـا أن . بادة بالجملة أمام المجتمـع الـدوليارتكاب جرائم الإ 

 3الذين اقترفوا جـرائم الإبـادة بالجملـة وأيـة مـن الجـرائم المسرـودة في المـادة 
مسـؤولين بموجـب الدسـتور أو  تخضع للعقاب بغض النظر عـن كـونهم حكامـا

 ) 4"(غير رسميين موظفين أو أشخاصا
وثـائق والاتفاقيـات التـي تضـبط بصـورة يمكن مواصـلة قائمـة القـوانين وال

مـع ذلـك يمكـن اسـتخلاص ) 5.(مباشرة القانون الجنائي الدولي وتعتبر مصادر له
استنتاج من الآن مؤداه أنه رغم كون هذه الاتفاقيـات تثبـت المبـادئ الأساسـية 

  إلا أنها تضبط المسؤولية. للقانون الدولي بصورة عامة



      

  323

 الزمن والمجال وبهذا تصبح هـذه المبـادئ الجنائية للأشخاص الطبيعيين في 
 . مصادر للقانون الجنائي الدولي

وتنص الاتفاقيات والمعاهدات العديـدة عـلى التـزام الـدول المشـاركة فيهـا 
بتمريــر عــبر هيئاتهــا التشرــيعية وفي حالــة نقــص القــوانين الجنائيــة الوطنيــة 

وجـاء في . القـوانينإجراءات ضرورية لمقاضاة الجرائم المنصـوص عليهـا في هـذه 
بعض الاتفاقيات أن الحكومة تتعهد بمعاقبة من يخالف تنفيذ الالتزامات وذلك 

 . بحرمان المسؤولين من الحرية وغيرها من أصناف العقاب
للقـانون  مصـدرا وإلى جانب المعاهـدة يمكـن اعتبـار العـرف الـدولي أيضـا

رين، لا يجــوز اعتبــار وفي رأي العديــد مــن الحقــوقيين المشــهو . الــدولي الجنــائي
وبهـذا . ، خاصـة وأن دور الأعـراف يتزايـد باسـتمرارثانيـا القانون العرفي مصدرا

دانيلينكو حين قـال أثنـاء انعقـاد الاجـتماع . الخصوص كان الحق مع الباحث غ
إن  1984السنوي الثاني والعشرين للجمعية السـوفيتية للقـانون الـدولي في عـام 

 ". قوة قانونية متساوية ومماثلةالمعاهدة والعرف لهما "
من نظام المحكمة الدولية الأساس يعتبر العـرف الـدولي  38وبموجب المادة 

مـن  على الممارسـة العامـة المعـترف بهـا كقاعـدة قانونيـة واحـدا بصفته برهانا
في بادئ الأمر تظهر ظاهرة جديدة مـن خـلال الممارسـة . مصادر القانون الدولي

. ثرية الدول ومحاكم القانون الدولي بل وتعترف بهـا في صـمتالتي لا تنكرها أك
وفي كافـة . يتخذ صفة القاعـدة العرفيـة القانونيـة ثم تصبح هذه الممارسة عرفا

الحــالات يظهــر عنصرـاـن مترابطــان هــما الحاجــة العمليــة الموضــوعية التــي لا 
مـلي الـواعي ، وقرار الـذوات العأولا. تتوقف، كالعادة، على إرادة الناس ووعيهم

  ، بشأن الاعتراف بهذه الممارسة، ثانيا
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توافق أو، بالأحرى، تطبق إرادة ذوات القانون الدولي كما يجـب أن يقـال "
 ". في هذا الصدد
مشـكلة القواعـد العرفيـة للقـانون الـدولي "تونكين بحـق إلى أن . ويشير غ

في الوقـت  عقيـداتعتبر إحدى أكثر القضايا النظرية في القانون الـدولي أهميـة وت
وبالفعل، ثمة كثير من النظريات في روسيا وفي الأدبيـات الأجنبيـة التـي ) 6.(ذاته

لا يضع صاحب هذه السطور تحليلها نصب عينيه لأن مثل هذا التحليل يخـرج 
مع ذلك ينبغـي التنويـه بـأن أغلبيـة الحقـوقيين يعترفـون . عن نطاق الأطروحة

خـرى بمـا يسـمى بقاعـدة عرفيـة في القـانون بضرورة الاعـتراف بـين العوامـل الأ 
ــدولي  ــدول أي توفيــق إرادتهــا حســب قــول غ pinion junisال ــل ال . مــن قب
 ) 7.(تونكين

ــدة  ــدول عــلى قاع ــين ال ــات ب ــرن التاســع عشرــ أدى تطــور العلاق وفي الق
" الجـرائم الدوليـة"الرأسمالية الصناعية إلى وجوب خوض النضال المشـترك ضـد 

 . العبيد مثل القرصنة وتجارة
في رأينا، كان القانون الجنائي الدولي الذي نشأ في نهاية القرن التاسـع عشرـ، 

 . في مطلع القرن العشرين" حالة الجنين"ما زال في 
للقـانون  مساعدا ويمكن اعتبار مقررات المنظمات والهيئات الدولية مصدرا

لمتحـدة الخاصـة ويمكـن أن تنسـب إليهـا قـرارات الأمـم ا. الجنائي الـدولي أيضـا
بتسليم مجرمي الحرب وقرارات مجلس الرقابـة عـلى ألمانيـا وبـالأخص القـانون 

حـول  11الصادر عن مجلس الرقابة حول جرائم الحرب والقـانون رقـم  10رقم 
إبطال مفعول بعـض القـوانين الجنائيـة التـي جـرى تطبيقهـا في ألمانيـا بضـمنها 

وتتضـمن كـل هـذه . يرها من القوانينقانون عدم جواز تسليم الرعايا الألمان وغ
  المقررات، بالتأكيد، الأحكام الكفيلة بإحداث
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 . قواعد للقانون الجنائي الدولي 
للقانون الجنـائي الـدولي إذا  مساعدا مصدرا وتعد التشريعات الوطنية أيضا

بها عـلى النطـاق الـدولي أي خـارج حـدود هـذه  لقيت هذه التشريعات اعترافا
على سبيل المثال، يمكن أن يقر قانون هذه الدولة أو تلك الخاص . تلكالدولة أو 

ثـم يمكـن . بتسليم الجناة قواعد مبنية على أسس المعاملة بالمثل مع دول أخرى
للقـانون  للقانون ذاته أن يكتـب أهميـة اتفاقيـة دوليـة ليصـبح هكـذا مصـدرا

إلقـاء المسـؤولية وتتضمن قوانين بعض الدول قواعد تـنص عـلى . الجنائي الدولي
على سـبيل المثـال، تضـن القـانون . الجنائية عن الجرائم المخلة بأمن دول أخرى

" الأعمال المعادية للدول الصديقة"عنوانه  خاصا فصلا 1971الجنائي الألماني لعام 
الجرائم أو  معنونا خاصا فصلا 1937كما تضمن القانون الجنائي السويسري لعام 

إلخ، ما عدا ذلك يمكن "...للخطر العلاقات مع الدول الأجنبية الجنح التي تعرض
الذي نـص عـلى إنـزال عقوبـة  1977سياقة مثال دستور الاتحاد السوفيتي لعام 

 . لقاء الدعاية للحرب والتحريض عليها
بالتالي، يمكن أن ينص التشرـيع الجنـائي الـوطني عـلى نشـوء حـالات حـين 

 للاعتداء مـما يجعـل هـذا التشرـيع مصـدرا تصبح أسس المعاشرة الدولية هدفا
 . للقانون الجنائي الدولي

على صعيد النظرية والقانون الجنائي الـدولي يتبـين لـدى تحليـل المؤلفـات 
الروسية والأجنبية أنه ليس ثمة تعريـف دقيـق لمفهـوم هـذا الفـرع القـانوني في 

تخصصـين في هـذا ومن أجل تبيان مواقف كبـار المـؤلفين الم. نظام القانون العام
المجال ينبغي، في اعتقادنا، تناول عدد مـن الآراء التـي أدلى بهـا ممثلـو الأجيـال 

  لقد اعتقدوا بالأخص أن مسائل مفعول القانون الجنائي في. السابقة
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المجال المعين وحق الحصانة وتسليم الجناة وحـق اللجـوء كانـت أساسـية  
في بعـض  ع عشرـ، مـما وجـد انعكاسـافي القانون الجنائي الدولي في القـرن التاسـ

 . التعريفات النظرية
القانون الجنائي الدولي يتكون من مجموعة "، أن ورأى الأستاذ ترافرس، مثلا

 : القواعد التي ترمي إلى إحدى الغايات التالية
الإشــارة إلى قــانون قابــل للتطبيــق في الحالــة المعينــة أو مجموعــة مــن  -1

 . القوانين
اقــب التــي يجــب أن يعــترف بهــا ســواء في أحــد القــوانين تحديــد العو  -2

الجنائية المقرة في بلد آخر أو المعينة في أحد الأحكام الصادرة في مجـال مفعـول 
هذه القوانين وتقرير هـل يمكـن أو يجـب أن تكـون هنـاك منافسـة في مسـائل 

اق إنزال الجزاء بين السلطة المحلية والقائمـة في بلـد آخـر وإثبـات عنـاصر الاتفـ
 ) 8.(بشأن التوحيد المحتمل إذا سنحت الفرصة

، الذي تبناه، في رأينا، الحقوقيون في ولكن رغم الموقف غير الصحيح، عموما
ذلك الوقت أسهم العلماء الروس بقسط كبـير في قضـية إنشـاء القـانون الجنـائي 

كوركونوف مـن بـين الأوائـل الـذين دعمـوا . وكان ن. الدولي الحديث بمؤلفاتهم
تجربــة إنشــاء القــانون الجنــائي "لحجج والبراهــين في الأدبيــات الصــادرة قبــل بــا

 "الدولي
في ) 10(عالج فيه هـذه المسـألة أيضـا شاملا مارتنس كتابا. ثم ألف ف) 9(

اعتقاده، اعترفت نظريـة القـانون الـدولي في ذلـك الوقـت بأصـناف معينـة مـن 
م وألقت الالتزام الدولي عـلى مخالفات القانون ذات الطابع الدولي بصفة الجرائ

جفـتر . وكان الحقوقي الألمـاني أ. عاتق كافة الدول بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم
  إذ كتب أن أي إنكار فعلي وغير  يشاطر هذا الرأي أيضا
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شروط لحقوق الأفراد والشعوب وأي اعتداء عـلى هـذه الحقـوق ذا طـابع 
للقـانون الـدولي  سبة يشكلان خرقـاعام أو خاص مقرونين بعدم اتخاذ تدابير منا

 ) 11".(عامة لإهدار هذه الحقوق وإهانة لجميع الدول ويخلقان ظروفا
أما الحقوقي السويسري المعروف بلونشـلي فقـد نسـب إلى عـداد الجـرائم 
المقترفة من قبل الأشخاص القرصنة ونهب ممتلكات الأجانب واضطهاد الأجانب 

ليسـت الدولـة "شار في هذا الصدد إلى أنـه بشكل مكشوف وقاس والاستعباد وأ 
المتضررة وحدها بل وكل الدول الأخرى التي تملـك طاقـات كفيلـة بالـدفاع عـن 
القانون الدولي يجب أن تتصدى لأي انتهاك للقانون الدولي وبذل جهـود فعالـة 
من أجل استعادة النظام القانوني وتأمينه إذا كان ذلك الانتهاك يحمل في طياتـه 

ويجب القول مع ذلك أن نظرية القـانون الجنـائي الـدولي لم ) 12". (شاملا خطرا
بين المسؤولية الدولية للدول، من جهـة، والمسـؤولية  واضحا تميز في الماضي تمييزا

الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين وصاغت مبدأ المسؤولية الجنائيـة الدوليـة 
لأن هـذه المبـادئ كانـت تجتـاز  وكان مثل هـذا الموقـف مفهومـا. بشكل مبهم

بيد أن التأثير السلبي لمثـل هـذا الموقـف وجـد . مرحلة التكوين في ذلك الوقت
 . ، الأمر الذي سنتناوله لاحقاله في أيامنا هذه أيضا انعكاسا

وكانت لمسألة مكانة القانون الدولي الجنائي في النظام العام للقانون أهميـة 
وكانـت المحـاولات . المحـددة النظريـة والعمليـةكبيرة من حيـث حـل المسـائل 

الرامية إلى صياغة مفهـوم القـانون الجنـائي الـدولي تسـتند ولا تـزال تسـتند إلى 
 : الأفكار التالية

 . في القانون الدولي مستقلا يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعا -1
  . من القانون الدولي يعتبر القانون الجنائي الدولي جزءا -2
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 . من القانون الجنائي يعتبر القانون الجنائي الدولي جزءا -3
 . في القانون وشاملا مركبا مستقلا يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعا -4

ولكي نفهم ونميز المواقـف يجـب أن ننظـر في بعـض الأفكـار التـي طرحهـا 
بيتس كـار . على وجـه الخصـوص، كتـب الأسـتاذ الـروسي ي. ويطرحها من يقفها

من المنطقـي اسـتخلاص اسـتنتاج مـؤداه أن "الذي يؤيد الفكرة الأولى يقول إنه 
مع ذلـك . القانون الجنائي الدولي يساعد على التنمية الطبيعية للعلاقات الدولية

من القانون الـدولي الـذي يعـالج مهـمات  لا يشكل القانون الجنائي الدولي جزءا
ولا يجـوز اعتبـار . ين القانونيـة الدوليـةأوسع بكثير من مسائل مسؤولية المجرم

في رأينا، أن مثل هذا ) 13"(من القانون الدولي العام القانون الجنائي الدولي جزءا
بمعنـى أن  التحديد لمفهوم القانون الجنـائي الـدولي وجـوهره غـير صـحيح تمامـا

لدوليـة أي بين الدول والمنظمات ا القانون الجنائي الدولي، في أساسه، يعتبر تعاونا
من ذلك وضـع القـانون الجنـائي الـدولي  ولا يمكن انطلاقا. ذوات القانون الدولي

بشكل مصطنع خارج القـانون الـدولي، الأمـر الـذي يؤكـده كـاربيتس نفسـه في 
 . تعريفه لماهية القانون الجنائي الدولي

 تـراينين. ليفين و أ. روماشيكن و د. وكان العلماء البارزون الآخرون مثل ب
عن استقلالية القانون الجنائي الـدولي كفـرع مـن  قد طرحوا في مؤلفاتهم أفكارا

 . فروع القانون الدولي
في القـانون الـدولي  شـاملا مركبـا أما فكرة كون القانون الجنائي الدولي فرعا

مــن أنصــارها إذ أشــارا في ) 14(جالينســكايا. فكــان الأســتاذ مــايلي والباحثــة ل
  القانون الجنائي الدولي كفرع مستقل في القانونمؤلفاتهما إلى أن 
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الدولي ليس له وجود، بل ومـا هـو الموجـود هـو القـانون الجنـائي الـدولي  
ويتمسـك الأسـتاذ مـايلي بـنفس الخـط، إذ . كفرع مركب في علم القانون الدولي

ــون  ــه المعن ــدولي في كتاب ــائي ال ــانون الجن ــدولي "وصــف الق ــائي ال ــانون الجن الق
، إذ يعترف بوجود القانون الجنـائي الـدولي كفـرع متكامـل "ت الجنائيةوالمرافعا

مجموعــة متكاملــة مــن القواعــد والشرــوط "مســتقل مــن القــانون، وصــفه بـــ 
والأحكام القانونية التي تنبثق من واقـع خضـوع الأعـمال الإجراميـة حقيقـة أو 

ضـها عـن تحت مفعول القوانين الجنائية لعـدد مـن الـدول المسـتقلة بع افتراضا
لكن لدى مثل هذا التعريف لا تعود إلى القانون ". البعض من الناحية السياسية

القــانونيين " تصــادم"الجنــائي الــدولي إلا تلــك القواعــد أو الأحكــام التــي تعــالج 
الوطنيين أو أكثر وتقتصر على مسائل القانون الجنائي الدولي على معالجة مسألة 

رأي كل من الحقوقيين  ويكمن في ذلك أيضا. امفعول القانون الجنائي في مجال م
 ) 15.(المشهورين بيلا وبوزيا

أما أحد أشهر الحقوقيين الدوليين في أمريكـا اللاتينيـة بوسـتامنتي فيقسـم 
القــانون العــام والقــانون الخــاص كــما هــو الحــال : القــانون الجنــائي الــدولي إلى

الجنائي الدولي العـام يجـب  ويعتقد الباحث أن القانون. بالنسبة للقانون الدولي
أن يتولى مسائل تعيين مسؤولية الأشخاص المعنـويين عـن الجـرائم المقترفـة مـن 

غير أن مثل هذا التحديد لمادة القانون الجنائي الدولي، مـن وجهـة ) 16.(جانبهم
كما نعترض عـلى أسـاس نظريـة بوسـتامنتي حـول . نظرنا، لا يمكن اعتباره مرضٍ 

ئي الدولي إلى قسمين دون التمييز بينها وبـين الصـنفين مـن تقسيم القانون الجنا 
 . القانون الدولي

أما علم القانون الروسي فلدى تحليله لنظام القانون ينطلق من أن تقسـيم 
  . الفرع يجب أن يكون حسب مادة ضبط العلاقات وأسلوبه
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 : للقانون الجنائي الدولي ألا وهو شفارتسينبرغر مفهوما فريدا. ويقدم غ

القـانون الجنـائي الـدولي مـن حيـث الوجـه الإقليمـي لتطبيـق القــانون  -1
 . الجنائي الوطني

القانون الجنـائي الـدولي بمعنـى أحكـام القـانون الجنـائي الـوطني التـي  -2
 . يعنيها القانون الدولي

القانون الجنـائي الـدولي بمعنـى أحكـام القـانون الجنـائي الـوطني التـي  -3
 . لي بهايسمح القانون الدو

القانون الجنائي الدولي بمعنى القانون الجنائي الوطني الذي يخص الأمـم  -4
 . المتحضرة كلها

القانون الجنائي الدولي بمعنى التعاون الدولي عند تحقيق العدل الجنائي  -5
 . على المستوى الوطني

 . القانون الجنائي الدولي في مغزى الكلمة المادي -6
بحيث ) 17(ريشيتوف على مثل التصنيف. ق الاستاذ يإننا نوافق على تعلي

قــال إن المعنــى الأول والمعنــى الخــاص مــن هــذا المفهــوم متطابقــان، إذ يــدور 
الحديث فيهما عـن تعـاون الـدول في حـل الخلافـات والنزاعـات القانونيـة عـن 
طريق إمـا اسـتخدام القواعـد الخاصـة بحالـة النـزاع إمـا عقـد اتفاقيـات حـول 

، فليسـت للمعنـى الثـاني والمعنـى الثالـث أما ثانيا. هذا أولا. قانونيةالمساعدة ال
علاقــة مبــاشرة بالقــانون الجنــائي الــدولي لأن مادتهــا تتمثــل في أحكــام القــانون 
. الجنــائي الــداخلي وإن تــنجم هــذه الأحكــام عــن القــانون الــدولي، في نظــر غ

لمذهب الباطل لمسـؤولية ، يعتبر شفارتسينبرغر من مناصري اثالثا. شفارتسينبرغر
مـن هنـا ينبـع تشـاؤمه حيـال القـانون الجنـائي الـدولي بمعنـى . الدول الجنائية

  ". أهميته بحد ذاته
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هذا وينسـب بعـض العلـماء القـانون الجنـائي الـدولي إلى القـانون الجنـائي 

ومـن أجـل تبيـان بطـلان هـذا . ويجب أن نتوقف عند هـذا الموضـوع. الوطني
مـن  6تـنص المـادة . اول نظـام المحكمـة العسـكرية الدوليـةالموقف وخطأه نتن

 : النظام على ثلاثة أصناف أساسية من الجرائم الدولية هي
 . جرائم ضد السلام -أ

 . جرائم الحرب -ب
 . جرائم ضد الإنسانية -ج

إن هذه الجرائم الدولية تتميز بميزة مبدئية جوهريـة عـن مفهـوم عنـاصر 
ن الجنائي الوطني من هنـا يـنجم الاخـتلاف في تركيبـة الجريمة المحددة في القانو 

 . عناصر الجريمة
، يفترض العدوان تنفيذ مجموعـة مـن الإجـراءات المتعلقـة باسـتخدام مثلا

مختلــف مؤسســات الدولــة ومنظماتهــا وهيئاتهــا ويشــتمل عــلى أعــمال القتــل 
 فقـاوالعكس بالعكس، تفـترض الجريمـة و . الواسعة النطاق ضد السكان المدنيين

قـة أو السـلب وغيرهـا مـن الجـرائم عمـلا  للتشريع الوطني، مثل القتـل أو السر
مثــل الطعــن بالســكين أو إطــلاق طلقــة ناريــة منفــردة أو الســطو عــلى  فرديــا
إلخ، غير أن العلاقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الـوطني ...الشقة

مـن  ردة مـن القـانون الـدولي جـزءاتتمثل من خلال صيرورة بعض الأحكام المنف
ويـتم إنشـاء المؤسسـات والـنظم الخاصـة في القـانون الجنـائي . التشريع الوطني

هكـذا . الدولي، بدورها، على قاعدة المبادئ العامة من القانون الجنـائي الـوطني
وإذا . مـن طـابع الجريمـة الـدولي أو الـوطني يجب إجراء التمييز بينهما انطلاقا

عـلى العلاقـات الاجتماعيـة السـائدة في  يع الوطني جريمة ما تطـاولااعتبر التشر
  بأن الأفعال  هذه الدولة بالذات علما
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عـلى الطبقـة الحاكمـة فيهـا، فـإن  الإجرامية هي تلك التـي تشـكل خطـرا
الجريمة الدولية من وجهة نظر القانون الدولي تعتبر تعـدٍّ عـلى أسـس المعـاشرة 

مـن القـانون  ل أن القانون الجنائي الدولي لا يعتـبر جـزءاوينجم عما قي. الدولية
 . الجنائي الوطني

مـن كـون القـانون الـدولي قـد  وأبدى بعض الحقوقيين البرجوازيين انطلاقـا
اعترف بمبادئ المسؤولية الفردية للأشخاص الطبيعيين في نظـام محكمـة نـورنبرغ 

لمنظمة الأمـم المتحـدة في العسكرية والقرار الخاص الصادر عن الجمعية العامة 
حول تأكيد مبادئ القانون الـدولي المعـترف بهـا في نظـام  1946ديسمبر عام  11

محكمة نورنبرغ العسكرية، أبدو رأيهم حول ظهـور نـوع جديـد مـن مسـؤولية 
وكان الأستاذ بيلا مـن أنشـط العـاملين عـلى . الدولة ألا وهي المسؤولية الجنائية

للقانون الجنائي الدولي على شكل ملحـق  ضع مشروعامعالجة هذه المسألة، إذ و 
وفي هـذا العمـل ســمي ". الحـرب الإجراميـة ومجرمـو الحـرب"بمؤلفـة المعنـون 

 : الباحث تلك العقوبات التي يجب أن تنزل بحق الدولة الجانية وهي
ــــية  -1 ــــات الدبلوماس ــــات (العقوب ــــع العلاق ــــذارات وقط ــــل الان مث

 ). إلخ...الدبلوماسية
والعقوبات ) إلخ...مثل مصادرة ممتلكات المواطنين(بات القانونية العقو -2

 ). إلخ...مثل الحصار الاقتصادي وفرض الحظر(الاقتصادية 
غيرها من العقوبات الغرامة والحرمـان مـن التمثيـل في منظمـة دوليـة  -3

 . إلخ، وحتى نزع الاستقلال...لفترة معينة من الوقت
أنها تنسف ميثـاق الأمـم المتحـدة ونشـاط  بمعنى وتثير هذه الفكرة جدالا

  مجلس الأمن الذي عهد إليه بإصدار قرارات بشأن فرض عقوبات على
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 . دول وكذلك سيادة الدول 
ــبرهن عــلى أساســها  ــة أخــرى ي ــة برجوازي ــر نظري ــام ذك وينبغــي في الخت

بمسؤولية الأشخاص الجنائية الدولية مـن الجـرائم ضـد السـلام وأمـن  استشهادا
عـلى أن . ة أي عن التخطيط للحرب العدوانية وإعدادها وشنها وخوضـهاالبشري

للقــانون ) أو أهــال(الأشــخاص، حســب زعــم أصــحاب النظريــة يعتــبرون ذوات 
وينطلق أنصار هذه النظرية، في رأينا، من تصـورات خاطئـة عـن تحـول . الدولي

الـدول  القانون الدولي المزعوم إلى قانون الدولة العـالمي الـذي يجـب أن تصـبح
 ). أو أهال له(والأشخاص في آن معا ذوات له 

لا ينحصر موضوع هذا البحث في تناول مسـألة الأهليـة القانونيـة، إذ ثمـة 
في اعتقادنا، يعتـبر مبـدأ . الكثير من أعمال المؤلفين الأجانب والروس المكرسة لها

 مسؤولية الشخص الطبيعـي الجنائيـة الدوليـة مـن الجـرائم ضـد السـلام وأمـن
في القـانون الـدولي مؤسسـة هامـة مـن مؤسسـات  البشرية، المعـترف بـه حاليـا

 . القانون الجنائي الدولي
مــن فــروع القــانون الــدولي  في رأينــا، يعتــبر القــانون الجنــائي الــدولي فرعــا

وأنظمة قائمة تعتمد قواعده وعلائمه على المصادر التقليدية من القانون الـدولي 
ل في مجال البحث عـن الأشـخاص الطبيعيـين والقـبض وتضبط التعاون بين الدو 

عليهم ومعاقبتهم وكذلك مسؤولية الدولة والأشخاص بغض النظر عن مكـانتهم 
والتي تعتبر ذوات أو أهال المسؤولية عن الجرائم الدولية وجـرائم ذات الطـابع 

 . الدولي
).. فييتيالاتحاد السو (لقد ذكرنا في دراستنا المذكورة أعلاه اسم : "ملاحظة* 

فيهـا عـلى شـكل  والمقصود الفترة الزمنية التي كان الاتحاد السـوفييتي موجـودا
  ".دولة، أي قبل الانهيار
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 العرف الدولي

العرف من أهم مصادر القانون الدولي العام، لأنه أوجد معظم قواعد هـذا 
 .القانون، ولأنه يشمل جميع الدول التي تعارفت عليه

أن طبقــت الـدول لمـدة طويلـة مجموعـة مــن  ونشـأ العـرف الـدولي بعـد
في القبول والتعامـل، وإن كـان غـير  التصرفات وبصورة متكررة، ثم أصبح إلزاميا

 .جامد يراعي التطور والتبدل
ويفسر الفقهاء أسباب إلزام العرف، في أنه يستمد قوته من رضى الدول به، 

في نطـاق المجتمـع  أو لأنه خارج عن ارادات الدول، التي تلتزم به حتـى تـدخل
 .الدولي

وحتى يقوم العرف الدولي لابد من التكرار والعـادة في التعامـل معـه، ولـه 
 .صفة عالمية لأنه يعالج أمور عامة تخص جميع الدول

 :وينحدر العرف الدولي من مصدرين
التنفيذية التي تشرف على : ونعني بها سلطات الدولة: ـ الهيئات الحكومية

، والتشريعية التـي تضـع القـوانين الداخليـة وبعضـها يتعلـق العلاقات الخارجية
 .بأمور دولية، والقضائية التي تصدر الأحكام القانونية

اتفقـت  1815في مـؤتمر فيينـا (مثل المـؤتمرات الدوليـة : ـ الهيئات الدولية
الدول المجتمعة على اتباع نظام معين في ترتيب السفراء، وفي معاهـدات لاهـاي 

معاهــدات : وتســاعد المعاهــدات الخاصــة..).  قــوانين الحــرباتفــق عــلى 1907
.. التحكيم، ومعاهدات تسليم المجرمين، والمعاهدات الخاصة بـالقوانين الدوليـة 

 على ظهور الأحكام العرفية عندما تبرم بين عدد كبير من الدول وتتضمن أحكاما
 .مماثلة

  نشوء العرف، من ل أساسيا كما ويمكن للمحاكم الدولية أن تشكل مصدرا
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خلال ما تصدره من أحكـام، وقـد ظهـر أثرهـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى 
 .بصورة جلية

 م30/1985العدد/مجلة الموقف: المصدر * 
 العرف الدولي والعرف الإسلامي

هناك نظريتان في ماهية العرف الدولي فبعض فقهاء القانون الدولي يعـرف 
: ويـرى آخـرون أنـه . اهدة ضمنية بين الدول عبارة عن مع: العرف الدولي بأنه 

وذهـب بعـض شراح القـانون ] . 1[عبارة عـن نتـاج متطلبـات الحيـاة الدوليـة 
الدولي إلى أن الحكـم بـالعرف يسـتمد قوتـه مـن رضـا الـدول بالخضـوع لـه في 

وإن كان ثمة فارق بين الأساس الإلزامي .تصرفاتها، شأنه في ذلك شأن المعاهدات 
ين ، فهو أن رضا الدول صريح في حالـة المعاهـدات ، في حـين أنـه لهذين المصدر

ويـذهب فريـق آخـر إلى نفـي الرضـا الضـمني للعـرف . ضمني في حالة العرف 
حتى بالنسبة للدول التـي  ملزما بدليل أن الحكم المستمد من العرف يعد حكما

لرضـا نشأت بعد نشوئه وإستقراره ، تلك الـدول التـي لا يمكـن أن ينسـب لهـا ا
ويصور أصحاب هذا الـرأي العـرف بأنـه أحكـام . بالخضوع للحكم وقت قيامه 

رتبتها حكمة الأجيال ، وشـاع الإعتقـاد لـدى أعضـاء الجماعـة الدوليـة بوجـوب 
لأحكامهـا ، وذلـك لأن تنظـيم حيـاة الأسرة الدوليـة  الإذعان لها والتصرف وفقـا

 ] .2[والمحافظة على بقائها يتطلبان الإذعان والخضوع 
فقد يتكيف العـرف . ويضطلع العرف في المجتمع الدولي بوظائف متعددة 

ومعنـى ذلـك أن للعـرف . مع حاجيات كل الدول ، أو بعضها أو لـدولتين فقـط 
 إلى جانب ذلك يلعب العرف من الناحية التقليدية دورا.  مختلفا جغرافيا نطاقا

  العدل الدولية وقد أقرت محكمة. في استتباب القاعدة القانونية 
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هيـادي (بوجود عرف إقليمي في قضية اللجوء السـياسي المعروفـة بقضـية  
 ] .3) [لاتوري

إن الفقه الإسلامي يعترف بالعرف ، وينصـح بـالرجوع اليـه في العديـد مـن 
وـطا; الحالات ، مثلا مـن قبـل ، ومعـاملات  تحديد مهر الزوجة إذا لم يكـن مشر

ويمكـن . مات وغيرهـا مـما تعـارف النـاس عليـهالتجارة والسوق والعمل والخـد
توسيع مفهوم العرف من الدائرة المحلية إلى الدائرة الدولية ليشمل تأثر الدولـة 

 .وسلوكها وعلاقاتها يالعرف الدولي ، مما لا يخالف الشريعة الإسلامية 
: الأعـراف )(خذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين(يقول تعالى 

كد القـرآن عـلى أهميـة الأعـراف السـليمة والتقاليـد الحسـنة ، ، حيث يؤ ) 199
إلى أمر الناس به والتقيـد بـالأعراف ) عليه وآله وسلم الـلـهصلى (فيدعو الرسول

والعادات الحميدة ، بإعتبارها من السـنن الحسـنة في كـل مجتمـع ، ولتشـجيع 
مـا يعرفـه :  يعرف العلامـة الطباطبـائي العـرف بأنـه. الناس على الخير والصلاح 

عقلاء المجتمع مـن السـنن والسـير الجميلـة الجاريـة بيـنهم بخـلاف مـا ينكـره 
ويقـول ] . 4[المجتمع وينكـره العقـل الإجتماعـي مـن الأعـمال النـادرة الشـاذة 

أن العرف ضد النكر ، ومثله المعروف والعارفة وهو كل خصلة : الشيخ الطبرسي 
ورغـم أن مسـألة ] . 5[هـا النفـوس حميدة تعرف صوابها العقـول ، وتطمـئن إلي

العرف قضية نسبية ، إذ أنها تختلف مـن مجتمـع إلى مجتمـع ، ومـن زمـن إلى 
أمـا في . زمن آخر ، فإن المقصود هو العرف الخاص بمجتمع معين في زمن معـين 

عليـه هـو أن لا  أو معـولا المجتمعات الإسلامية فيشترط في اعتبار العرف مقبولا
  .يعة ولا مفاهيم العقيدة الإسلامية يخالف أحكام الشر
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والدول الإسلامية تأخذ اليوم بالأعراف الدولية وتلتزم بها في القانون الدولي 

ويمكـن أن نشـير إلى احـترام الـدول . وإجراءات المعاهدات والمفاوضات وغيرهـا 
الإســلامية للعــرف الــدبلوماسي الــذي يجــري الإلتــزام بــه في الزيــارات الرســمية 

 ] .6[بال الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وغيرها واستق
ويؤيــد الفقهــاء المســلمون إحــترام الأعــراف الدوليــة كجــزء مــن الواجــب 

أن علـماء الإســلام  1991الإسـلامي ، فقـد جـاء في وثيقـة مكــة الصـادرة في عـام 
ــدعون  ــ«ي ــزام ب ــالم إلى الإلت ــة والإســلامية ودول الع ــدول العربي ــة ال العهود كاف

 ].7[» ...والمواثيق والأعراف الدولية 
مــن  واعتــبرت محكمــة العــدل الإســلامية الدوليــة العــرف الــدولي واحــدا

 :ـ ب على ما يلي  27فقد نصت المادة . مصادرها القانونية 
تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والإتفاقات الدولية الثنائيـة أو متعـددة «

المعمول به ، أو المبادئ العامة للقانون ، أو الأحكـام الأطراف ، أو العرف الدولي 
الصادرة عن المحاكم الدولية ، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلـف 

 .»الدول
وإذا كان العرف الدولي يسمح بوجـود أعـراف إقليميـة ، فـلا يبـدو هنـاك 

الات يجــري الإلتــزام بــه في المعاهــدات والإتصــ) عــرف إســلامي(عــائق لنشــوء 
ويمكن أن يبدأ الإلتـزام بـه مـن قبـل . والنشاطات التي تمارسها الدول الإسلامية 

عليه بفعل الإستمرار بالعمل به  الدول الإسلامية فيما بينها ، حتى يغدو متعارفا
، خاصــة وأن الــدول  دوليــا ، وتقــادم الزمــان عليــه ، كي يصــبح بعــد ذلــك عرفــا

والكثـير . الأعضاء في منظمـة الأمـم المتحـدة الإسلامية تشكل حوالي ثلث الدول 
  منها لها ثقلها الإقتصادي والسكاني والسياسي
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ويمكن التخلص مـن كثـير مـن الأعـراف الدبلوماسـية التـي . والستراتيجي  
للشخصــيات الملتزمــة  تخــالف الشرــيعة الإســلامية والأخــلاق ، وتســبب إحراجــا

 .بتعاليم الإسلام
نون الجنائي الدولي وقرارات المحكمـة الجنائيـة و حتى نستطيع تفعيل القا

  .الدولية يجيب ان تتفاعل الانظمة العربية علي ذلك 
  القاهرة

  يوسف حسن يوسف/ د
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